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وصل الله تعالى على سيدنا تحمّد وعلى آله وسلَّم 
الحمد لله الذي اصطفى من علماء هذه الأمةٍ طائفةً فخضّهم بنبيه المصطفى» سينا محمد 
صل الله تعالى عليه وآله وسلمء وأَشْعَلَ ذواتهم وأوْلَعَ قلويهم بعلوم الحديث الشريف» 
فعُنُوا به عنايةً تامّةَ مع الصّدق والوفاء وصار الحديثٌ النبوي بفضل جُهودهم الجبّارةٍ 


يعن مُصَذ 


فكان منهم تَقَلدٌ ضابطون بالصّدر والكتاب» لا تعرّبٍ عنهم كلمةٌ من كلام النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا يفوتهم حرفٌ من حديثه. إلا ضبطه كتابٌ هذا وصدرٌ ذاك» وبذلك 
حُفظت السّنةٌ من التبديل والتغيير والزيادة والنتقصان. 

قيل لابن المبارك: هذه الأحاديثٌ المصنوعة؟ قال: يعيش لما المهابذة» إن كَدْنُ نَرَلَنَا 
ألذَّكْرَ وَإِنا لكر لَحَنفِظُونَ» حجر وع 20 

ومنهم من تصدّى لنقد الأسانيد والمتون؛ وتعديل الرجال المعدَّلِينَ» وتجريح الضعفاء 
والمتروكين» فعْرِفَ الكذبُ والمصنوعء وَالمخْتَلقٌ والموضوع. والمقبول والمردود والثقة 
والصَّدوقُ والضعيفء ولم يبق لأصحاب الأهواء والأغراض الفاسدة سوقٌ نافقةه 
وانكشف عوارُهم؛ وظهر كذبهم وتزويرٌهم؛ وكسدت تجارئهم. 

ومنهم من عَنِي بجمع ما تفرّق من المصطلحاتء والقواعد المبثوثة في المصنفاتء والجارية 
على ألسنة أهل هذه الصناعة» فضبطوها وحرّروها حتى كثرت في هذا النوع التصانيف. 

فرحمة الله ورضوائّه على الأئمة المرضيين؛ والأعلام السابقين» والقّدوةٍ الصالحين» من 


)١(‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم /١(‏ 7)» والكامل لابن عدي (5/ 57)» والتمهيد لابن عبد البر 
(350/1)» والكفاية للخطيب (ص5"). 
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أهل الحديث وفقهائهم قرناً بعد قرن» فلولا اهتباكم يتل وتوفُهم على سياعه عله 


واحتسابهم في إذاعته ونَشْره وبحثهم عن مشهوره وغريبه» وكتشيلهم لصحيحه من 
بتقيمه: لضاعت الست و الفا ر 00 


والمشتغلون بعلم الحديث في زمانناء لا يسعهم إلا الرجوعٌ إلى مصنفاتهم» والأخدٌ 
بأقوال هم ولا يسوغ لهم أن يبتدعوا قولاً لم يُسُبقوا إليه» ولا أن يَنْتَحِلُوا مذهباً جديداً ليس 
لأسلافهم رأيٌّ فيه» فهم عيالٌ على كُتبهم» ومن عَرف قَدْر السَّلّف عرف أن سكوتهم عا 
سكتوا عنه من صُروب الكلام» وكثرة الجدال والخصام. والزيادة في البيان على مقدار 
الحاجة» لم يكن عيًا ولا جهلاً ولا قصوراًء وإنما كان ورعاً وحشيةٌ لله واشتغالاً عا لا ينفع 
بها ينفع؛ وسواء في ذلك كلامُهم في أصول الدَّين وفروعه. وفي تفسير القرآن والحديث» 
وفي الزهد والرقائ ثق» والكُم والمواعظ: وغير ذلك مما تكلموا فيه؛ فمن سلك سبيلهم فقد 
اهتدى 0 » لأخهم كانوا إذا تكلّموا يتكلمون عن عِلّم؛ وإذا سكتوا يسكتون عن عِلّم. 

قال محمّد بِنُ أبي حاتم الوراق: رأيثُ البخاريّ استلقى على قفاه يوماً ونحن بِمَرَبْر في 
تصنيف التفسيرء وكان أتعبّ نفسّه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث, فقلثٌ له: يا أبا 
عبد الله سمعدّك تقول يوماً: (إني ما أََبْتُ شيئاً بغير عِلْم قط منذ عَقَلْثُ). في علم في هذا 
الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسّنا في هذا اليوم» وهذا ثغرٌ من النغور خشيتٌ أن يَحَدُتَ حدثٌ 
من أمر العدو فأحببثٌ أن أستريح وآخذ أَهبةٌ ذلك؛ فإن غافصنا”” العدو كان بنا جراك©». 


َيْدَ أنَّ للمتأخر حقٌّ الاستدراك والتصحيح» والانتقاءٍ والتمحيصء لكلام المتقدمين 
من أئمتنا رحمهم الله تعالى» قال ابن عباسء ومجاهد, ومالك رضي الله عنهم: اليس أحدٌ إلا 


)١(‏ الإلماع للقاضي عياض (ص"72). 

(؟) فضل علم السلف لابن رجب (ص 97/ 97). 
(7) غافصه أي أخذه على غرة. لسان العرب (17/ 51). 
(5) تاريخ بغداد (؟/ 8177/ 8009). 
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يوْخَذٌُ من قوله ويّترك؛ غير النبي صل الله عليه وسلم)0©. 

فإذا كان الأمرٌ كذلك» فلا حَجُر علينا ولا حَرّجء أن نختار من أقوالهم أصوبَباء ومن 
آرائهم أحستهاء ورد ما تبيّن لنا ضعفّه أو شذودهء أو كان بعيداً عن الحق والصواب» وهو 
نادرٌ ولله الحمد. 


وتجديدٌ علم المصطلح إذا كان بمعنى تقويته بالأدلة ودعمه بالأمثلة» أو بتكميل ناقص» 
أو تقديم راجح على مرجوح. أو التنبيه على خطأ وتصحيحه ونحو ذلك» من غير قدح في 
صاحبه» ولا تنقيص من قدره و صحة فهمه» فلا بأس به إذا قام به متتخصصٌ في هذا الفن» 
له فيه تحقيقٌ واطلاع؛ وعلوٌ كعب وطولٌ باع. 

والمشتغلٌ بهذا العلم الشريف يحتاج إلى ضبط قواعده؛ واستحضار الأقوال في مسائله» 
وتحريرها تحريراً دقيقء ومن أهم ما ينبغي الاعتناءٌ به من ذلك قوخّم: «صحيحٌ على شرط 
البخاري. أو على شرط مسلم: أو على شرطههم|"؛ وما وقع فيه من الخلاف فهو بسيط وغير 
مؤثر» لأنه من قبيل الاصطلاحء ولا مشاحة فيه كما هو معلوم. 

وبيان ذلك أن علماء الأمة اتّفقوا على عُْرٌّ مكانة «الصحيحين»» لجلالة قَذْرٍ البخاري 
ومسلم» وتمكنهها في علم الحديث روايةً ودر اية» وحفظٍِ متونه» ومعر ف صحيحه وسقيمه 
ورجاله الثقاث والمجروحين: وتَحَرعهيا الدّقة العاليةَ والإتقانَ المتينَ» في استخراج العلل 
الخفية» واستنباطٍ المعاني الفقهية» والدلالات اللفظية» ناهيك با في تراجم البخاري من 
فوائدٌ وفرائد» حيرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصار»ء حتى قيل: «فقهُ البخاري 
في تراجمه». 

وذلك لما كان عليه محمّد بن إساعيل البخاري رحمه الله تعالى من النفوذ في غوامض 
(1) خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري (ص5)» والمعجم الكبير للطبراني (11/ 770): والحلية 


لأبي نعيم (7/ »)37٠١‏ والمدخل للبيهقي (278/7)» وجامع بيان العلم لابن عبد البر (؟/ »)١47‏ 
والفقيه والمتفقه للخطيب »)17/5/١1(‏ والسير للذهبي (8/ 98). 
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المعاني» والخلوص من مبهماتباء والغوص في بحارهاء والاقتناص لشواردها(١؟»‏ وأخذ عنه 
ذلك تلميذٌه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. 


و 


وزادهما جلالةٌ ورفعةً قدر ما انَصفا به من الدّيانة والأمانة» وإخلاصي النية لله تعالى» 
فكتب الله بذلك لكتابيّهما من الشهرة والنفع والبركة مالم يُعرف لكتاب آخر في سائر الأمّقه 
وجَعَل لهم القبولٌ الكاملّ عند الخاصة والعامّة» فمنذ ظهور ذَيْنِك الكتابين المبارّكيّن عكف 
عليهما العلاء حفظاً وتحفيظاً» وقراءةً وإقراءً» ودراسةً وتدريساًء ووضعوا عليهما شروحاتٍ 
ختلفةٌ لا نحصى» وختصرات ومستخرجاتء واعتنوا بضبط ما فيهما من الروايات» ووصل 
المنقطعات. وتمييز المشكلات» وتقييد المهمللات» وكشف المبهمات. 


وبلغ حب الناس وتعلقهم بِالكِمَابين» أن تبركوا ب«صحيح البخاري» ورجاله» واشتهر 
عندهم بالتواتر ورواه الشيوخ والأكابر: أن اصحيح البخاري» ما قُرئ في شدةٍ إلا ُرجت» 


ولازكببيه ف مركن #فخرقيت0. 


وأجمعت الأمةٌ - وإجماعها معصومٌ- على صحة ما فيهما من الأحاديث المسندة» وجعلوه 
في الدرجة العليا التي لا درجة بعدهاء وأطبقوا على الرجوع إلى حكم الشيخينء والتسليم 
لما فيا رَوَيَاه واعتمدوا مَنْ أخرجا له من الرواة واحتجا بحديثه» حتى قيل في الرجل مُحتج 
به في الصحيح: (إنه جاز القنطرة». 

وبناءً على ما تقدم كان مرويٌّم| أعلى درجات الصحيح وأرفعه. ثم ما انفرد به البخاريٌ» 
ثم ما انفرد به مسلدٌ ثم ما كان على شرطهمء ثم ما كان على شرط البخاري وحده. ثم ما 
كان على شرطٍ مسلم وحده. ثم ما كان على شرطٍ غيرهما(". 

وإنما كان مروبّما أرفع الصحيح لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة؛ وتقاعد 
)١(‏ إفادة النصيح لابن رشيد (ص55). 
(؟) بهجة النفوس لابن أبي جمرة /١(‏ ”)» وهدي الساري (ص"17). 


() مقدمة ابن الصلاح (ص594١1/١17)»‏ وشرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 54). 
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ما كان على شرطهها لكون ما أخرجه أحدهما تلقّته الأمةٌ بالقبول» فاكتسب بذلك قوةٌ على 
غيره من الصحيح ما لم يخرجه أحدٌّ منهما. 

ولما كان للصحيحين تلك المنزلةٌ الرفيعةٌ اهتمّ أهلّ الحديث بشرط الشيخين» و 
ألزموهما إخراج أحاديتٌ على شرطهم لم يخرجاها في «الصحيحين» كم| فعل الدارقطني 
والحاكم وغيرهما. 

وكان التصحيحٌ على شرط الشيخين من الأهمية بمكان. لأنه يأتي في المرتبة المباشرة بعد 
أحاديث «الصحيحين» التي أجمعت الأمة على قبوطاء بل نقل ابن طاهر المقدسي في كتابه 
«صفوة التصوف» الإجماع على صحة ما كان على شرطهم)(١2.‏ بل ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن كلمة «شرط» تُطلق على ما تحققت فيه أعلى شروط الصحة ودرجاتها المعتبرة عند 
الشيخينء دون ما كان في الدرجات الدنيا. 


ا تقرر عندي ذلك كله ورأيتٌ بعض الناس قد تساهلوا في إطلاق الحكم بالصحة على 
شرط الشيخين؛ لاسيه) في هذه الأعصارء قوي عزميء بفضل الله تعالى وتوفيقه. على تحقيق 
«شرط البخاري ومسلم» وتبيين معناه ببِيانٍ مُمَضَّل لطلاب الحقائق من طلبة عِلّم الحديث» 
فاستعنتٌ اللاشمال عل يلو علوم ويلك عاق ومسي يخي نات متقرقائنه والتوفيق 
بين مختيف أجزائه؛ بأوضح عبارة» مقسّاً أجزاءه مؤتلفة الأوزان» متناسبةً الوجوه. مستوفاةً 
بالتمام» متحرياً في ذلك التوسط المحمود» ومتجنباً التطويل الممل والاختصار المخلء إذ 
القصد الإفادةٌ لا الإشادة» فإِنَ فاتك - أيها القارئ الكريم - المقصودٌ الذي رجوثّه لك؛ فلا 
يفوتتّك ما حصّليّه لك في خاتمة كل بابء والله الموفنٌ للصوابء ومنه تبارك وتعالى نرجو 
الثواتت وحسنّ المآب» وعليه وحده الاتكال في الأقوال والأفعال. ولا حول ولا قوة إلا 


)١(‏ صفوة التصوف لابن طاهر المقدسبى (ص7994)» وشروط الأئمة له (ص285). ورَّدَهُ ابن الملقن بقوله: 
أغرب ابن طاهر المقدمي فنقل الإجماع أيضاً على ما كان على شرطهم. المقنع في علوم الحديث لابن 
الملقن (ص74). 
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بالله العلي العظيم» وسميته: البيان المفهم لشرط البخاري ومسلم. 

والله تعالى أسأل أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه؛ ويثقل به ميزانَ حسناتيء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله تعالى على سيدنا محمّد وآله وصحبه 
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الحديث الصحيح عند المحدثين هو ما تَقَلَهُ عدل تام الضبط وانّصل سنذه مع سلامته 
من الشذوذ والعلة. وهذا القدرٌ بحممٌ على صحته. 


قال ابن دقيق العيد: مدار الحديث الصحيح على صفة العدالة مع التيقظ» فمن لم يقبل 
المرسل زاد: وأن يكون مسنداء وزاد أهلٌ الحديث: ألا يكون شاذاً ولا معللاً. وفي هذين 
الشرطين نظرٌ على مقتضى مذهب الفقهاءء فإن كثيراً من العلل التي يُعلل بها المحدثون لا 
تجري على أصول الفقهاء0©. 

واعترض عليه الحافظٌ زين الدين العراقي في انكته على ابن الصلاح» فقال: كون الفقهاء 
والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يُفسد الحدَّ عند من يشترطهماء لأن 
من يُصِبّف في علم إنا يذكر الح عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر"©. 

ثم اعلم أن مدار الحديثٍ الصحيح على العدالة والضبط» وهذان الشرطان لا ثالث 
ماء فمن كان عدلاً ضابطاً وجب قبولُ خبره وتصحيحٌ حديئه» أما وجود العلة والقادح أو 
انتفاؤهما فهو أمرٌ زائدٌ» ثم هو نسبيٌ يختلف باختلاف الحفظ وقوته» وسعة البحث وضيقه» 
وتؤقر المصادر وعدمه؛ فمتى ما بلغ الحافظ المعتمّد جهده في الاستقراء والتتبع إلى الح 
الذي تطمئن إليه نفسه. فإنه يحكم بانتفاء العلة» لقصوره عن إدراكها والوقوف عليهاء مع 
إمكان وجودها في نفس الأمر. 

قال ابن الصلاح في «المقدمة»(2: إن المصنف المعتمّد منهم إذا اقتصر على قوله: (إنه 
)١(‏ الاقتراح لابن دقيق العيد (ص85/١-‏ 1417)» والموقظة للذهبي(ص: 7). 
(1) التقييد والإيضاح (ص9/8). 


)© مقدمة ابن الصلاح (ص .)١185‏ 
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صحيح الإسناد» ول يذكر له علةً ولم يقدح فيه. فالظاهرٌ منه الحكمٌ له بأنه صحيحٌ في نفسه» 
لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر في «النتكت»7١‏ بقوله: لا نُسَلَّم أن عدم العلة هو الأصلء إذ لو 
كان هو الأصل ما اشتّرط عدمُه في شرط الصحيح. 

ومثله في «فتح المغيث» للسخاوي”" وزاد: هذا بالنظر إلى أن هذا الإمام المصنف إن| 
أطلق بعد الفحص عن انتفاء ذلك» وإلا فلو كان عدمٌ العلة والقادح هو الأصل مطلقاً ما 
اشتّرط عدمّه في الصحيح. 

وقال الحافظ أحمد ابن الصديق الغماري: مدارٌ صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهماء 
وهنا: الضيط»:والجدالثقمن اتصف ينا ومفب أن يون خرة مقبولا وبحديثه صحيحاًء 
لآن بالضبط يُوْمن الخطأ والخلل» وبالعدالة يُؤْمِن الكذب والاختلاق77©. 

والمشترطون لانتفاء الشذوذ والعلة في حدٌّ الحديث الصحيح ترد عليهم أمودٌ: 

الأول: أن الحكم بعدم وجود العلة والقادح أمرٌ نسبيٌ يختلف باختلاف الحفظ» وسعة 
الاطلاع» وضيق العطن عند البحثء وتوفر المصادر وعدمه. وغير ذلك» وهذا أمرٌ 
لأاضاظ اله: 

فإن قيل: إن انتفاء الشذوذ والعلة مشترطٌ فيا يرجع إلى نفس الباحث لا إلى نفس 
الأمر» قلنا: إذا كان الأمر كا قلتّم فلا يصح إذاً رذ تصحيح الأئمة المتقدمين لأحاديث 
تبين للمتأخرين أن بها عللاً قادحة» وعليه يكون الحديثُ صحيحاً عند قوم ضعيفاً عند 
قوم آخرين. 
)غ0( النكت على ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 57/5). 
(؟) فتح المغيث للسخاوي /١(‏ 155/ 157). 


انف فتح الملك العلي لأحمد الغماري (ص 07). 
د ووو غ١‏ هس يه 
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7 
الثاني: وجود علل يُعلل ها المحدثون ولا تكون قادحة. 


الثالث: أن التعليل أمرٌّ خفى لا يقوى عليه إلا نقادُ أئمة الحديث وجهابذتّه أمثال 
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أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين» والبخاري, والترمذي» 
والدارقطني» وغيرهم, أما التصحيح والتضعيف فبابه مفتوحٌ لكل مشتغل بهذا العلم على 
الصحيح: خلافاً لبعضهم: وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. 

ولهذه النكتة منع ابن الصلاح رحمه الله مسألة التصحيح في الأزمان المتأخرة. 


فقال في «مقدمته»: «إذا وجدنا فيا يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيحٌ 
الإسناد ولم نجذه ني أحدٍ الصحيحين» ولا منصوصاً على صحته في شيءِ من مصنفات 
أئمة الحديث المعتّمدة المشهورة. فإنا لا نتجاسر على جَزْم الحكم بصحته فقد تعذر في هذه 
الأعصار الاستقلال بإدراكِ الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد»(©. 

وكلامه هذاء وإن خالفه الحفاظ فيه وردُوه عليه» فإن له محرجاً حسناً ذكره الحافظ 
السيوطي في «التنقيح»» فقال: إن الذي منعه ابن الصلاح إن هو الصحيح لذاته» فإذا أراد 
أحدٌّ أن يحكم بالصحة على حديثٍ بسندٍ من طريقٍ واحدٍ لم تتعدد طرق لاتصاله وثقّة 
رجاله. ولم يوجد لأحدٍ من أئمة الحديث الحكمٌ عليه بالصحة, فهذا ممنوعٌ قطعا لأن مجرد 
ذلك لا يُكتفى به في الحكم بالصحة؛ بل لا يد من فقده الشذوذ ونفي العلة» والوقوف على 
ذلك الآن متعسرء بل متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية إنم| كان للأئمة المتقدمين7"©. 

أما الشذوذ, فقد عرفوه بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عدداًء وهذا أمرٌّ لا يلزم 
منه عدم الصحة؛ بل غايتُه أن يكون مرجوحاً والآخرٌ راجحاً. 

ثم إن اشتراط عدم الشذوذ بعد ثبوت العدالة والضبط من باب تحصيل الحاصلء لأن 
)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص59١).‏ 
(9) التنقيح في مسألة التصحيح للسيوطي (ص9١/١7).‏ 
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الراوي إذا ثبتت عدالته وضبطه دلّ ذلك على أنه يحفظ مروياته» وأن الوهم والمخالفة لا 
يتطرقان إلى ثبىء منهاء وإلا لما كان ضابطاًء و الافتراض أنه ضابط فهذا خلف! وبناء على 
هذا الأصل يكون الشذوذ منفياً. 


و 


وأيضاً إن اشتراط نفي الشذوذ في الحديث الصحيح مُشكلٌ من حيث إنهم يعرفونه 
بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه» ثم يختلفون فيما إذا تعارض الوصل والإرسال فبعض 
المحدثين يرون تقديم الوصل على الإرسال مطلقاًء فيكون الشاذ محكوماً له بالصحة 
والفرض اشتراطهم في الصحيح ألا يكون شاذاً وهذا خلف أيضاً !! 

وقد حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تيب عن هذا الإشكال فقال في «نكته): إن 
اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إن) يقوله المحدثون؛ وهم القاتلون بترجيح رواية 
الأحفظ إذا تعارض الوصل والإرسال7©. 

وفيه نظر» فإن الواصل إذا كان ثقة وجب قبول زيادته» لأن الزيادة التى أتى بها الواصل 
ليست بمخالفة للرواية الخالية منها حتى تُعد علةً يُرد بها الحديثء وإنما هو ثقةٌ حفظ مالم 
يحفظه غيره» وكثيراً ما يُعلّل النقادُ هذه العلة» وليس الأمر كذلكء إلا إذا كانت الزيادة 
تخالف أحاديث الثقات. فإذا انتفت المخالفة انتفت العلة. 

ثم إن طائفة من أهل الحديث يطلقون الشذوذ على ما انفرد به الثقة» ولا أحد ينكر أن في 
الصحيح العديدٌ من الأفراد والغرائب. 

وفي هذا القدر كفاية وإنيا أردتٌ أن أنبه على أن مدار صحة الحديث على العدالة والضبط 
مع اتصال السند» وكل ما يشترطونه بعد ذلك من انتفاء العلة والشذوذ فأمور ثانوية» 
والله أعلم. 

ثم رأيت الحافظ ابن حجر جنح إلى شيء من هذا فقال في «النتكت»» في معرض ترجيحه 
)١(‏ النكت لابن حجر (؟/ 505). 
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لكتاب البخاري على كتاب مسلم: «وأما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على 
كتاب مسلمء فإن الإسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة»(©. 
انتهى المراد منه. 


والحديث الصحيح قسران: صحيحٌ لذاته؛ وهو الذي ينطلق عليه الحدٌ السابق. 


وصحيحٌ لغيره» وهوالحسن لذاته إذا تعددت طَرُقُه وفي ‏ الصحيحين» من هذا الضرب 
أمثلةٌ كثيرة. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» أنه اعتبر كثيراً من أحاديث 
«الصحيحين» فوجدها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بالمتابعات والشواهد لقصور رواتها 
عن درجة الصحيح”". 

ويشهد له قول الذهبي: فا في ١الصحيحين»‏ بحمد الله رجلٌ احتمّ به البخاري أو مسلم 
في الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسنة أو صحيحة» ومن خرّجٍ له البخاري أو مسلمٌ في 
الشواهد والمتابعات» ففيهم من في حفظه شيء» وفي توثيقه تردد ". 


قال الصنعاني في «توضيح الأفكار»: ومما تقدم يتضح أن صحيح مسلم فيه الصحيحٌ 
والحسن» فأهلٌ الطبقة الأولى معروفون بتمام الضبط الأخوذ قيداً في رسم الصحيح. أما أهل 
الطبقة الثانية فهم الذين خف ضبطهمء وهؤلاء هم شرط الحسن ©). 

ومن عادة صاحبي «الصحيحين» أنهم| إذا خرّجا لمن غرف بالضعف فإنهم| ينتقيان من 
أحاديثه ما حفظه ولم يغلط فيه» ويُعرف ذلك بعرض أحاديثه على أحاديث الثقات» فا وافق 


)١(‏ النكت لابن حجر .)27585/١(‏ لكنه في مقدمة الفتح (ص١١)‏ زاد: وعدم العلل». 

(0) التكت لابن حجر .)517///1١(‏ 

() الموقظة للذهبي (ص١8).‏ 

(5) توضيح الأفكار .)1١1//1(‏ 
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قبل» وما خالف ل يُقبل. 

قال مسلم في مقدمة «صحيحه): وعلامة المنكر في حديث المحدثء إذا ما عرضت 
روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم 
تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديثء غير مقبوله» 
ولا 0 


والبخاري كثيرٌ الاعتماد على منهج الانتقاء في كل مَنْ عرف بضعفيء وكان رحمه الله 
يقول: ١كل‏ رجل لا أعرف صحيحٌ حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه»7". 


وكذلك فعل مسلم في (صحيحه)» حيث أخرج أحاديث مطر الوراق وغيره من 
الضعفاء؛ فإنه يتتخب من أحاديئهم صحاحها. 


قال ابن القيم في «الحدي»: ولاعيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث 
هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه | يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه0". 


قال العراقي في (شرح التبصرة والتذكرة»: حيث قال أهل الحديث: هذا حديث 
صحيح: فمرادهم فيه| ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد. لا أنه مقطوعٌ بصحته في نفس الأمر» 
لجواز الخطأ والنسيان على الثقة؟». 


وفي «البحر الذي زخر»: إذا قيل: هذا حديثٌ صحيحٌ» فالمراد بحسب الظاهر» وما 
اقتضاه إسناده؛ لا أنه مقطوعٌ به في نفس الأمرء لجواز الخطأ والنسيان على الثقة» وكذا إذا 
قيل: حديثٌ ضعيفٌ فالمراد أنه لم يصح إسناده فحكم بضعفه؛ عملاً بظاهر الإسناد لا أنه 


)0غ( مقدمة صحيح مسلم .)0/١(‏ 

(؟) العلل الكبير للترمذي (ص 795). 

() زاد المعاد /١(‏ 9ه"). 

(5) شرح التبصرة والتذكرة .)١9 /١(‏ 
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كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطً(©. 


قال شيخنا المحدث عبد العزيز الغماري: ليس معنى كون الراوي ثقدٌ ضابطاً أن تكون 
مروياته كلها صواباء وإنما معنى ذلك أن يكون صوابه أكثر من خطتهء وضبطه أكثر من 
وهمهء ولذا لا تجد إماماً من أئمة الحديث مهم| علا قدره لم يهم في رواياته ولم بخطئ في ضبطه» 
ولكن لما كان الضبط هو الأكثر والأغلب عليهم لم يُلتفت إلى خطئهم ولم يؤثر في رواياتهم. 

وغير الضابط لأغلب أحواله قد يأتي بأحاديث مستقيمة في بعض الأحيان» ولكن 
لكثرة وهمه وقلة ضبطه لم تبق الثقة في مروياته» وصار أمر حديثه يحتاج إلى تقوية من 
متابع أو شاهد”"©. 


ما أصاب فيه» كما أن حديثٌ الثقة لا يُقبل منه إلا ما أصاب فيهء أما ما غلم أنه أخطأ فيه فلا. 
والفرق بينها أن الثقة يُصيب في الغالب ويندر وجود الخطأ في مروياته» بخلاف الضعيف. 


ب ءك ب 
2 2 7 


.)7709/١( البحر الذي زخر‎ )١( 
.)7١ /١9ص( (؟) الباحث عن علل الطعن ني الحارث لعبد العزيز الغماري‎ 
لسسع‎ | ١ 94 ويم ووم‎ 
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إسماعيل البخاري (ت55١ه).؛‏ صئف كتابه المسمى: «الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم وسُننه وأيامه»0©. 


2 الباعث على تصنيف «الجامع الصحيح"»: 
ثلاثةٌ أسباب حملت الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى على تأليف جامعه الصحيح: 


السببٌ الأول: ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي (ت7540ه) عن أب عبد الله محمّد بن 
إسماعيل البخاري قال : كنا عند اسحاق بن راهُويّه فقال: لو جمعتّم كتاباً ختصراً لصحيح 
سُنَّه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذتٌ في جمع 
الجامع الصحيح7"). 

ففي هذه الرواية أن القائل هو شيخه إسحاق بِنُ راهويه» وفي رواية أخرى أن القائل 
بعضُ أصحابه. فيحتمل أنه سمعه أولّا من بعض أصحابه» ثم سمعه من شيخه فقوي 
عزمه عليه. 

قال الحاكم أبو عبد الله: حدثونا عن محمّد بن إسماعيل أنه قال: كُنّا على باب إسحاق بن 
إبراهيم بنيسابور فسمعتٌ أصحابنا يقولون: لو جمع جامعٌ مختصر صحيح تُعرف به الآثار 
فأخذت في جمع هذا الكتاب7". 


)١(‏ سيأتي الكلام عن تحقيق هذا الاسم. 

0( هدي الساري (ص7). 

(7) المدخل الى الصحيح للحاكم (5/ "91)» وتاريخ بغداد (77/1/ /771)» وتاريخ دمشق (075/ 1/5 
والتعديل والتجريح للباجي »07١04/١(‏ وشروط الأثمة الخمسة للحازمي (177/177)) وتبذيب 
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السببٌ الثاني: ما ذكره الحافظ ابن حجر في «مقدمة الفتح» قال: اعْلّم علّمني الله وإياك 
أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مُدونة في الجوامع 
ولا مُرتبة لأمرين: أحدهما: أخهم كانوا في ابتداء الحال قد مُبُوا عن ذلك كما ثبت في «صحيح 
مسلم» خشية أن يختلط بعضُ ذلك بالقرآن العظيم. 

الثاني: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم» ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة» ثم حدث 
في أواخر عصر التابعين تدوينٌ الآثار وتبويبٌ الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر 
الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار... فلم| رأى البخاري رضي الله عنه هذه 
التصانيف ورواهاء وانتشق رياها واستجلى محياهاء وجدها بحسب الوضع جامعةً بين ما 
يدخل تحت التصحيح والتحسينء والكثير منها يشمله التضعيف. فلا يُقالُ لِعَنّه سمينٌ 
فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين7©. 

السببٌ الثالث: ما رواه محمد بن سَليمآن بن فارس الذلال (ك#99ه) قال: سمعت 
البخاري يقول: رأيثٌ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وكأني واقف بين يديه» وبيدي 
ِرْوَحَةَ أدب بها عنه» فسألتٌ بعضّ المعبّرين فقال لي: أنت تَذْبُ عنه الكذب. فهو الذي 
حملني على إخراج الجامع الصحيح'". 

ثم تلا البخاريّ تلميذه الإمامٌ أبو الحُسين مسلم بِنْ الحَجّاجٍ القشيري (ات١1١١ه)‏ 
فصنف كتابه: «المسند الصحيح»» استجابةٌ لطلب صاحبه ومرافقه في الارتحال والتتحصيل: 
الحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري (ت785ه). 


الأسماء واللغات للنووي »)١57/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (75/ 557). وانظر تاريخ الإسلام 
للذهبي (7”/ :)١5٠‏ وطبقات الشافعية لتاج الدين السبكي .)57١/5(‏ 

)١(‏ هدي الساري (ص6). 

(؟) هدي الساري (ص72)» وتبذيب الأسماء للنووي .)١57/١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وروينا بالإسناد 
الثابت .. وذكر القصةء فيحتمل أنه أخذها من «شمائل البخاري» لمحمد بن أبي حاتم الوراق تلميذ 
البخاري. انظر تدريب الراوي تحقيق محمد عوامة (؟5/ /51؟). 
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فقد ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخه» في ترجمة أحمد بن سَلَّمَة بن عبد الله أنه رافق 
مسلم بن الحجاج في رحلته إلى قتيبة بن سعيدء وفي رحلته الثانية إلى البصرة وكتب بانتخابه 
على الشيوخ ثم جمع له مسلمٌ الصحيحٌ في كتابه(ا». 
قال المحقق عبد الفتاح أبو غدة: إن مسلاً ألف كتابه الصحيح قبل أن يصاحب شيخه 
البخاري في نيسابور”. 


كي الباعث على تصنيف «المسند الصحيح»: 


بين مسلمٌ رحمه الله الباعتٌ على تصنيف كتابه فقال في مقدمة (صحيحه): أما بعد 
فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقكء ذكرتٌ أنك «هممتٌ بالفحص عن تعرف جملة الأخبار 
المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. وما كان منها في الثواب 
والعقاب, والترغيب والترهيب» وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نٌقلت» 
وتداوها أهلٌ العلم فيا بينهم» فأردتَء أرشدك الله أن يُوَقف على جملتها مُوَلفةٌ خصاةء 
وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكُرار يكثرء فإن ذلك زعمتٌ مما يشغلك عما له 
قصدتٌ من التفهم فيهاء والاستنباط منهاء وللذي سألتّء أكرمك الله حين رجعتٌ إلى 
تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبةٌ حمودةٌ ومنفعةٌ موجودة» وظننتُ حين سألتني 
تجشم ذلك أن لو عُْم لي عليه وقضي لي تمامّهه كان أولّ مَنْ يصيبه نفحٌ ذلك إياي خاصةً 
قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف'". 

فتبين من خلال كلامه أنه قَصّد إلى جمع جملةٍ من الأحاديث الصحيحة في سنن الدين 
وأحكايه وغير ذلك من صنوف الموضوعات ملخصةً بلا رار كثير ليسهل على الواقف 
)١(‏ تاريخ بغداد (7077/5)» والكوكب الوهاج /١(‏ 55))» والتتمة الثالثة من الأبحاث الحديثية بذيل 


الموقظة تحقيق أبو غدة (ص178). 
(1) التتمة الثالثة من الأبحاث الحديثية بذيل الموقظة (ص .)١5 ٠‏ 


(؟) مقدمة صحيح مسلم (7/1). 
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عليها تفهّمُها والاستنباطً منهاء ولا يرتاب في صحتها. 


5-2 65239* 
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وإلى هذا أشار بقوله: «إنها أخرجتٌ هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي 
وعند من يكتبه عني» فلا يرتاب في صحتها»27. 

وسببٌ آخر حمله على جمع كتابه والاقتصار فيه على الأحاديث الصحيحة المشهورة» 
وهو ما رآه عند كثيرين من نصبوا أنفسهم مُحدّئينَء من نشرهم الأخبار المنكرةً بالأسانيد 
الضعاف المجهولة» وقذفهم ما إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبهاء فذلك الذي سهّل 
عليه الاتتصاب لتمييز الصحيح من السقيم وإنما فعل ذلك نصيحةً للدّين وتحذيراً لعوام 
المسلمين من الانسياق وراء الأحاديث المنكرةٍ والمكذوبة المقذوفة إليهم”". 


ميخ الصحيحان أصحّ الكتب بعد القرآن: 


وهما أصحٌ الكُتّب بعد القرآن الكريم» وكتابُ البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائده 
وكتابُ مسلم أجودٌ ترتيب» لأنه جمع طرق الحديث في مكانٍ واحدٍء بخلاف البخاري فإنه 
قطع المتون ثم ساقها في الأبواب المناسبة للأحكام المستنبطة منها. 

وكتابُ مسلم أكثرٌ تحريراً للألفاظ» لأنه صَنَّف كتابه ببلده» وبحضور أصوله؛ وفي حياة 
كثير من مشايخه» فكان يتحرز في الألفاظء ويتحرى في السياق» فلذلك قَدَّم المصنفون في 
الأحكام لفظه على لفظ البخاري عند العزو إلى «الصحيحين». 


قَّ 


قال القرطبي في «المنهم»: وكتابُ مسلم أحسنٌ الأحاديثِ مساقاًء وأكمل سياقاً وأقل 
تكُراراًء وأتقنٌ اعتباراًء وأيسرٌ للحفظ وأسرعٌ للضبطء مع أنه ذكر صدراً من علم الحديث» 
وميّر طبقاتٍ المحدثين في القديم والحديث2. 


)00( سؤالات البرذعي لأبي زرعة »)4٠0(‏ وصيانة صحيح مسلم (ص١١٠).‏ 

(؟) مقدمة صحيح مسلم (5/1). 

) المفهم للقرطبي .)١١١/١(‏ 
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والجمهور على تفضيل كتاب البخاري. 

قال ابن الصلاح: كتابٌ البخاري أصحٌ الكتابين صحيحاً وأكثرما فوائد0©. 

وللحافظ أب محمّد عبد الرحمن بن علي الدّيبع (ت4 954ه)22©: 

قالوالم لم سَيْقٌ قلت ّالبخاريٌ 55 
قالوا تكرّر فيه قلت المُكَرَرُ أحلى 

وله أيقا: 

تنازع قومٌ في البخاري ومسلم لدي وقالوا:أيذينيُقدّم 

فقلث لقد فاق البخاري صنعة كمافاق في حُسن الصّياغة مسلم 

وقال الحافظ ابن حجر: وللبخاري الجهةٌ العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه 
من التراجم التي حيرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصار””". 

يُضاف إلى ذلك ما ذكره الإمامٌ القدوة أبو محمّد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري 
المسمى: ١جة‏ النفوس» قال: قال لي من لقييّه من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلةٌ 
عمّن لقي من السادة الْقَرَلحم بالفضل: «إن صحيح البخاري ما قُرئ في وَقْتِ شِدَةِ إلا 
فرجت. ولا رُكِبَ به في مركب فغرقت). 

قال: وكان البخاري من الصا حين» وكان مُجَابَ الدعوة» وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى9؟». 

فائدة: عن أبي سهل محمّد بن أحمد المروزي قال: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول: 
كنت نائياً بين الركن والمقام» فرأيتٌ النبي صل الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا أبا زيده 
)١(‏ معرفة أنواع علم الحديث (ص١5١).‏ 
(؟) شذرات الذهب »)75717/1١١(‏ والنور السافر (ص7917). 
2 هدي الساري (ص17). 
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إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتايك؟ قال: 
جامع محمّد بن إسماعيل'". 


وذكر السَّلَفِي في «معجم السفر»: أن بعضهم رأى في المنام أبا داود السجستاني صاحب 
السئن في آخرين مجتمعين وأن أحدهم قال: كل حديثْ لم يروه البخاري فَاقَلِبْ عنه 
رأس داتلق1؟. 


وقَضَّلَ بعضٌ المغاربة كتابَ مسلم على كتاب البخاريء لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا 
الحديثُ الصحيحٌ مسرودًا غير تمزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من 
الأشياء التي لم يسندها أهل الوصف المشروط في الصحيحء وأيضاً فإن مسلا قد اختتص 
بجمع طرق الحديث في مكانٍ واحد0©. 


وحكاه القاضى عياض”؟) عن أبي مروان الطَبْنِي عن بعض شيوخه. وحكاه التجيبي في 
«برنامجه2*00 عن أبي محمّد بن حزم. 


ومال إليه القرطبي في خطبة «المفهه)22. 


وقال أبو علي الحافظ النيسابوري (ت44 "اه ): «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب 


»)478/15( وسير أعلام النبلاء‎ »)71١//1( ذم الكلام للهروي (751)» وشرح البخاري للنووي‎ )١( 
وهدي الساري (ص484). قال الحافظ ابن حجر: إسناد هذه الحكاية صحيحٌ ورواتها ثقاتٌ أئمةٌ وأبو‎ 
زيد من كبار الشافعية: لوه في الملذعب »وقد سمع صيحيح البتخاري مين الفربوي :وحلاث يه عنه» وجو‎ 
أجل من حدث به عن الفربري. تغليق التعليق لابن حجر (5/ 7؟5).‎ 

(؟) معجم السفر للسلفي »)1/17١(‏ وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 5 5). 

إفر4 برنامج التجيبي (ص'91)؛ ومعرفة أنواع علم الحديث (ص 1 15). 

(5») إكيال المعلم للقاضي عياض .)6٠ /1١‏ والطبني بضم الطاء المهملة وسكون الموحدة نسبة إلى طبّنة» 
مدينة بالمغرب. توضيح المشتبه (5/ ٠‏ 5)» وتبصير المنتبه (7/ 1/94). 

(5) برنامج التجيبي (ص97). 

(5) المفهم للقرطبي (1/ .)1٠١‏ 
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مسلم2(0. فلعله قدم صحيح مسلم لمعنى لا يرجع إلى شرائط الصحة؛ بل لكون مسلم 
صنّف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرّز في الألفاظ 
ويتحرّى في السياق» بخلاف البخاري فإنه صنف كتابه في طول رحلته. فكان لأجل هذا 
ربها كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه!"). 


مه ع ف لخدن ا 2 
روى الخطيب بسنده إلى أحيد بن أبي جعفر وَل بخارّى قال: قال محمّد بن إسماعيل 
يوماً: «رّبَّ حديثٍ سمعيّه بالبصرة كتبتّه بالشام» ورب حديثٍ سمعته بالشام كتبثه بمصر». 
قال: فقلتٌ له يا أبا عبد الله بكماله؟ قال: فسَكَتَ20©. 


وقال الخطيب: حُدَّنْتٌ عن أبي عمرو محمّد بن أحمد بن حمدان الحيري» قال: سمعتٌ أبا 
العباس بن سعيد بن عقدة» وسألته عن محمّد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوريء أيما أعلم؟ فقال: كان محمّد بن إسماعيل عالماء ومسلم عالم. 


وكررتٌ عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا الجواب ثم قال لي: يا أبا عمرو قد يقع لمحمَّد 
بن إسماعيل الغلط في أهل الشامء وذاك أنه أخذ كتبهم فنظر فيهاء فربم| ذكر الواحد منهم 
بكنيته» ويذكره في موضع آخر باسمه. ويتوهم أنها اثنان» فأما مسلمٌ فقل| يقع له الغلطء 
لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل©. 


و 


وعلى هذا المعنى محَرّحُ عبارةٌ أبي علي النيسابوري : اما تحت أديم السماء كتاب أصح من 
كتاب مسلم». 


ولا يخفى أن البخاري كان آيةَ في الحفظ والإتقان والديانة والأمانة» فحفظه حُجَةٌ 


.)188 وتاريخ بغداد للخطيب (17/19). والجامع له (؟/‎ 0177-1١1١ شروط الأثمة لابن منده (ص‎ )١( 
689 /9[ التككت لابن حبر (1/ 0988 وعدي الساري لضن 19): والقدريب‎ 49( 

إفرة تاريخ بغداد (779/5). 

(5) تاريخ بغداد (1554/177/1)» والسير »2555/١1(‏ وعزاه البقاعي في النكت الوفية )١١7 /١(‏ 


لتاريخ الحاكم. 
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وكفاثة حجة و لضير عليه أن تكد عليه أخطاؤه غل افلتهاء ولأ يتقض ذلك مور كاف 
ومنزلة كتابه عند الجمهور. 
0 مزايا «صحيح مسلم»: 

قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إن قدَّمم (صحيح 
مسلم) لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة؛ بل ذلك 
لأن مسلاً صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه. فكان يتحرز في 
الألفاظ ويتحرى في السياق» ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
ليبوب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلمٌ الطرق كلَّها في مكانٍ 
واحدء واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على 
سبيل الندور تبعاً لا مقصودً(©. 

فدلا بكلامه على ما تيز به «اصحيحٌ مسلم»» وهي ثلاث ميزات: 

الأولى: أنه يتحرّز في الألفاظ» ويتحرّى في السياق. 


الثانية: أنه لايقطع الحديث في الأبواب بل يجمع الأحاديث في باب واحد. 


الثالثة: أنه يقتصر على الأحاديث المرفوعة دون الموقوفة. 


60 ف يك 
2 2 2 


.07 5:8 هدي الساري (ص؟١١)» وتدريب الراوي (؟5/‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


الأسس التي بنى المؤلف الكتاب عليها2"0» لأنه دليل على مضمونه» وعلامةٌ بارزةٌ ميزه 
عن غيره من الكتب. قال ابن فارس: العين والنون أصلان» أحدهما: يدل على ظهور الشيء 
وإعراضه؛ والآخر: يدل على الحَبْسء فالأول قول العرب: عَنَّ لنا كذا يَعِنّ عغنوناًء إذا ظهر 
أمامك ... إلى أن قال: ومن الباب: عنوان الكتاب. لأنه أبرز ما فيه وأظهره(". 


لذا كان للعلاء والأدباء وغيرهم من المصنفين عنايةٌ كبيرةٌ باختيار عناوين مناسبة 
لكتبهم؛ وحرصٌ شديدٌ على أن تكون تلك العناوينٌ غايةً في الدقة » وجامعةً مانعة» وربما 
اضطر المؤلف في بعض الأحيان إلى تغيير عنوان كتابه عدة مرات حتى يستقر على الاسم 
المناسب المرضي عنده فكيف يحق بعد هذاء لأي محققٍ أو ناسخ مهما علا شأنه» أن يتهاون 
في تحقيق وضبط عنوان الكتاب. أو يَمَسَّه بثيء من التغيير» وكِكَابُ العالم »| يقول ابن 
الجوزي رحمه الله: («وَكَدهُ الْمحَلّدص0©. 


ولا تغتر ب يكتب على ظهور المخطوطات من عناوين حتى تتحقق أنها من وضع المصنف 
نفسه» فكم من كتاب ألصق عليه النساحٌ اسياً يختلف عن اسمه الذي سه به مصنفه» إما 
جهلاً. وإما كي يروج ويُباع بثمن أعلى من ثمنه»» أو غير ذلك من دواعي التزييف. وقد 
ينطمس العنوان أو يُفَقَدٌ من الورقة الأولى» فيحتاج المحققٌ حينئظٍ إلى إعمال فكره؛ ووضع 


.)717 تحقيق اسمي الصحيحين لأبي غدة (ص‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس .)7١ /١9/5(‏ 

() صيد الخاطر لابن الجوزي (ص 5 "07). 

() توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين لموفق بن عبد الله (ص 866). 
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خبرته» للوصول إلى العنوان الصحيح للكتاب0©. 


ثم إن العنوان قد يقصر حينا ويطول حينا آخر إلى سطر أو سطرين حسب ما تدعو إليه 
حاجة المؤلف» وليكون وافياً بمراده وشرطه في كتابه» كما فعل الإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله. 


فإنه سمى كتابه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه». وهذا هو الاسم الذي اختاره المؤلف على المشهور. 


قال النووي: سماه مؤلفه أبو عبد الله البخاري «الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صل الله عليه وسلم» وسئنه» وأيامه»)7"©. 


وقال ابن الملقن: واسمه: (الجامع المسند الصحيح» المختصر من أمور رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وسكفهة وأناعةا كذا سياه هوأوَّلَ كتابيه” 2 


وقد ورد اسمّه هكذا عند أبي نصر الكلاباذي (ت 798ه) في أول كتابه: «رجال 
صحيح البخاري» .)57/١(‏ 
وعند أبي محمّد ابن عطية الأندلسى (ت7: 5ه) في ١فهرسته»‏ (ص55). 


وعند ابن خير الإشبيلٍ(ت01/5ه) في (فهرست ما رواه عن شيوخه) (ص95). وعند 
ابن الصلاح في ١معرفة‏ أنواع علم الحديث» (ص157١).‏ 

وعند النووي في «#بذيب الأسماء واللغات» .)١57/1(‏ 

وعند العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١(‏ 0). 
)١(‏ تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون (ص57). 
20( شرح البخاري للنووي /١(‏ 711). 


() التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (75/5). 
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وهكذا سماه غير واحدٍ من العلماء0©. 
وسماه القاضي عياض السبتي (ت؛: ده) في «مشارق الأنوار» (1/1): الجامع المسند 
الصحيح المختصر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وسماه الحافظ ابن حجر في (هدي الساري» (ص 8): الجامع الصحيح المسند من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه'"©. وهذا الخلاف يحتمل أن يكون سببه 
الاختصار الذي يتجوزه بعضُ أهل العلم عند ذكرهم للمصنفات؛ ويحتمل أنه لاختلاف 
نسخ البخاري | هو معلوم» وهذا هو الظاهر. 


وقال المحقق عبد الفتاح أبو غدة: الاسم الذي أورده الحافظ ابن حجر فيه قصورء 
والدقةٌ والتمامُ فيي| ذكره الآخرونء فعند الحافظ ابن حجر قُدم لفظ (الصحيح) على (المسند) 
والأقومٌ تأخيره ى) جاء عند الآخرين» ونقص عنده لفظ (المختصر من أمور رسول الله) 
وجاء بدلا عنه: (من حديث رسول الله)؛ وما عندهم أدق وأشمل. 


(1) انظر برنامج التجيبي (ص228))» وإفادة النصيح لابن رشيد (ص1١)»‏ وتحقيق اسمي الصحيحين لأبي 
غدة(ص١١-١١1).‏ 

(؟) هكذا هو موجود في الجزء الثاني من نسخةٍ للبخاري بالمكتبة الأحمدية بفاس رواية «ابن الحطيئة» عن أبي 
ذر». قال الأستاذ المنوني: ومما يدل لأهمية هذه النسخة كأصل لابن الحطيئة نفسه أنه كُتب على أول الجزء 
الثاني ما يلي: الجزء الثاني من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه. انظر ١صحيح‏ البخاري في الدراسات المغربية» (ص9١2).‏ وذكر الدكتور عبد الحادي التازي 
أن على ظهر نسخة الحافظ أب علي الصدني: كتاب الجامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه. انظر «صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي لعبد الحادي التازي (ص75). 

وفي القطعة الموجودة من الصحيح رواية «أبي زيد المروزي» عن الفربري» وهي ضمن مجموعة 

المستشرق ألفونسو منجاناء كُتب في الورقة الأولى ما صورته: الجزء الثاني من الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. انظر: اادراسة عن أقدم نسخة من صحيح البخاري وشيء 
من مناهج العلماء وطرائقهم في تحقيق الصحيح» لأحمد ابن فارس السلوم؛ و«المختصر النصيح في تهذيب 
الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب بن أبي صفرة» تحقيق أحمد بن فارس السلوم (85/1). 
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قال: والظاهر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» كتب هذا الاسم في حال شغل خاطر» 
فإنه إمامٌ ضابطٌ حاذقٌ دقيقٌ جدّاء وفي الذروة من الضبط والإتقان» لا يفوته مثل هذاء وإن) 
هو العارض الذي يعرض على الذهن فيشتته ويضعف ضبطه("2. 

أما صحيح الإمام مسلم بن الحجاج: فقد سماه مؤلفه: لا الستك الصحيح). هكذا وردت 
تسميته في "تاريخ بغداد» في ترجمة مسلم بن الحجاج أنه قال: صنفت هذا «المسند الصحيح١‏ 


من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة9". 


وبهذا الاسم ذكره غيرٌ واحدٍ من العلماء. 

واسمه المشهور هو: «المسند الصحيح المختصر من السَّنن بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم). 

هكذا ورد عند ابن خير الإشبيل (ت5/اةه) في (فهرسته) (ص48). 

وورد عند التجيبي (ت٠‏ ""لاه) في برنامجه) (ص '87) باسم : المسند الصحيح المختصر 
من السئن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وسماه القاضي عياض (ت؛ 4 0ه): المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. «مشارق الأنوار» (1/ .)١١‏ 

وسمأاه الحافظ العلائي في (ثبته»: المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم. (إثارة الفوائد» .)١5٠ /١(‏ 


واشتهر عند كثيرين ب (صحيح مسلم». 


)١(‏ تحقيق اسمي الصحيحين (ص١١).‏ ويحتمل أن الحافظ اعتمد على ما هو ثابت في بعض النسخ كما تقدم» 
انظر «روايات الجامع الصحيح ونسخه) (ص 57/1490). 
0 تاريخ بغداد /١15(‏ 177). 
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يسوي سس( 
المبحث الرابع: 


18 6 
عدد احاديث «الصحيحين» : 
.4 


لقد كان لأهل الحديث العنايةٌ التامّةٌ بنقله وجمعه» وتنخيل صحيحه من سقيمه» 
ورحلتهم في الأمصار وقطعهم المفازات والقفار لساعه وكتبه» ولولا ذلك الاهتبال لضاع 
أكثره على جميعهم. 


بس( 


ومن مظاهر تلك العناية والرعاية بترائهم العظيم إحصاؤهم لأبوايف وعدّهم 
لأحاديثه» فقد دا أحاديتثٌ: الموطأء ومسئد الإمام أجدب وصحيحى البخاري ومسلم» 


ومن ع أحاديتٌ البخاري: 


أبو محمّد الحمُوبِي السَّرَحْ (ت781ه) أحدٌ رواة الجامع الصحيح عن محمّد بن 
يوسف الفربري”7'» عن محمّد بن إساعيل البخاري؛ وهو من أوائل من عد أبوابَ الجامع 
الصحيح للبخاري» وعد ما في كل باب من الأحاديث؛ فوجد أن أحاديثه بالمكرر: سبعةٌ 
آلاف وماتتا حديثِ وخمسةٌ وسبعون حديثاً (7715)» وأما بإسقاط المكرر فإنها: أربعة 


آلاف حديث )5٠٠0(‏ لاغير0©. 


وقد اعتمد عذَّه هذا كل من جاء بعده؛ نظراً لكونه رَوّى الجامعَ الصحيحٌ عن الفربري 
الذي كان عنده أصلٌ البخاري”". وكانت له به العنايةٌ التامّة. 


وممن تبعه على هذا العدّ الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدمى في كتابه: اجواب المتعنت»» 


)00( بفتح الفاء وكسرها. مشارق الأنوار (2159/1571/7)» وإفادة النصيح (ص١١).‏ 

0( عدد جمبيع حديث الجامع الصحيح للبخاري لأبي محمد الحمُويِي السرخسي (ص37). 

() التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي(1/ »)7١١‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض (55/1): وإفادة 
النصيح لابن رشيد (ص18١)»‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ .0"٠٠‏ 
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ورواه بإسناده عن الحمّويي. 
وأنشد أبوعيد اللهديخ عبد لق لنيسة7): 


جميعٌ أحاديث الصحيح الذي روى ال سبخاري خمسٌ ثم سبعون للعد 
وسسبعة آلاف تُضاف ومامضى إلى مائتين عدذاك أول و الجد 


واعتمنده أيضيا الحافظ أبو عَمرو ابن الصلاح» فقال في «القدمة»: وجملة ما في البخاري: 
سيعة الآف: وماقان ونفسة وسيعوة ديكا (0/51/9 بالأحاديث المكررة» وبإسقاط 


المكررة» أربعة آلاف حديث ,20)5٠:٠05(‏ 


وتبعه أيضاً الإمام النووي في «الإرشاد»”"» وني «التقريب»7؟2» لكنه في "شرح البخاري' 
قال: جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة سبعةٌ آلاف ومائتان وخمسة وسبعون 
حديثاً بالأحاديث المكررة» وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف. 


ثم ذكرها مفصلةً نقلاً عن الحمُوبي بإسناده الصحيمم©2». 


فأخرج بقوله: «الأحاديث المسندة»: الأحاديتٌ المعلّقة» وما أورده في التراجم والمتابعة» 
وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل”". ولم يجزم في المكرّر كابن الصلاح بل قال: انحوا. 


أما الحافظ ابن حجر فقد تعقب الحمُويي ومن تبعه واستدرك عليهم؛ وقد كان في الأول 
موافقاً لهم, ثم تيئّن له أن الحموبي ما حرر العدَّ فرجع عن تقليده. 


)١(‏ هدي الساري (ص550). 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح (ص157). 
(*) إرشاد طلاب الحقائق للنووي (ص .)١71-١7١‏ 
(5) التقريب والتيسير للنووي (ص7"5). 

(4) شرح البخاري للنووي .)519/1١(‏ 

(5) هدي الساري (ص5560). 
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قال: لما شرعثٌ في «مقدمة شرح البخاري» قلَّدنّه - يعني الحموبي - كما قلدوه إلى 
«كتاب السَّلّم2 فوجدتّه قال: إن فيه ثلاثين حديثاًء أو نحوهاء قال: فاستكثرثها بالنسبة إلى 
الباب» فعددتها فوجدتبها قد نقصت عا قال كثيراً» فرجعتٌ عن تقليده©. 

وما حرره الحافظ في «الفتح» و«مقدمته) هو كالآتي: 

عِذَّة ما في البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات: سبعة آلاف وثلاثاثة وسبعة 
وتسعون حديثاً (777910)» بزيادة مائةٍ واثنين وعشرين حديثاً (؟١1١)‏ على ما ذكروه. 

و مجموع التعاليق: ألفٌ وثلاثُ مائة وواحدٌ وأربعون حديقاً .)14١(‏ 

وجملةٌ المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات: ثلاثمائة وواحدٌ وأربعون حديثاً 5١(‏ *0. 

فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر: تسعةٌ آلاف واثنان وثمانون حديثاً (4087). كذا 
قال» وصوابه: (9/ا1١4).‏ 

أماغير المككرر: فا فيه من المتون الموصولة: ألفا حديث وستائة حديث وحديثان (75057). 

5 2 ا د # 

والتعاليق التي م يوصلها قي موضع اخر من جامعه: مائة وتسعة وحمسون حديثا 
.)١59(‏ وقال مرة: )١5٠0(‏ 

فمجموع مافيه من غير المكرر: ألفا حديث وسبعمائة وواحدٌ وستون حدياً (9171) ©. 


وفي جزء ١ما‏ لايسع المحدث جهله للميانشي: أن عدد أحاديث البخاري: سبعة آلاف 


حديث وستاثة حديث ونيف29©, 


.)١71 /1١( النكت الوفية‎ )١( 

(؟) هدي الساري (ص57/7//579/578)» وفتح الباري (17/ "57 0)؛ وفتح المغيث للسخاوي :)59/١1(‏ 
وفتح الباقي /١(‏ 51 5/8). 

() جزء ما لا يسع المحدث جهله للميانشي (ص7158). 
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أما عِدَّةُ «[صحيح مسلم): 

فقال أبو الفضل بِنْ طاهر في #جواب المتعنت»: عدة أحاديث مسلم بإسقاط 

المكرر: أربعة آلاف وستون حديفاً (-:20)1. 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم»: رُوّينا عن أبي قريش الحافظ قال: 
كنت عند أبي زرعة الرازيء فجاء مسلم بن الحجاج فسلّم عليه وجلس ساعة. فتذاكراء 
فلما أن قام قلتٌ له: «هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح». فقال أبو زرعة: «قَلِمَنْ 
تَرْكَ الباقى»؟ 

قال ابن الصلاح: أراد والله أعلم؛ أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصولٌ دون 
اكوا 

ولم يذكر ابن الصلاح في «مقدمته؛ عدد أحاديث مسلم؛ واستدركها عليه من تبع أثره 
في المصطلح. 

قال النووي في «التقريب»: ومسلمٌ بإسقاط المكرر» نحو أربعة آلاف. قال السيوطي: 
هذا مزيدٌ على ابن الصلاح(©. 

وقال البلقيني في المحاسن»: ومسلم بإسقاط المكرر» نحو من أربعة آلاف9©). 

وفي «تقييد» العراقي: وهو - أي كتاب مسلم - يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه. 

قال: وقد رأيتٌ عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه: اثنا عشر ألف حديث7©. 
)١(‏ عدد جميع حديث الجامع الصحيح للحمويي (ص590). 
2( صيانة صحيح مسلم (ص١١٠):‏ وشرح مسلم للنووي .)5١1/١(‏ 
(©) التقريب والتيسير (ص55)» وتدريب الراوي .)771١/7(‏ 
(5) محاسن الاصطلاح (ص57١).‏ 


)22( التقييد والإيضاح للعراقي(ص »)١5‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 017)» وتذكرة الحفاظ (7/ 084). 
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كا 5 )1 
وقال الميانشي في ١جزئه»:‏ في مسلم ثانية آلاف حديث .270)8٠٠5(‏ 
قال الزركثشى: ولعل هذا أقرب27. 


وذكر الحافظ أبو بكر الجوزقي في كتابه «المتفق» أنه استخرج على جميع ما في «الصحيحين٠‏ 
حديكاً حذيكاء فكان مجموع ذلك: خسة وعشرين ألف طريق وأربعاكة وثيانين طريقاً 
»)3658٠(‏ قاله الحافظ ابن حجر" . 


وقام الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بعد أحاديث (الصحيحيق فجاء تحسابه هكد 
في البخاري بالمكرر: (5770/) حديثاًء وبدون المكرر: 701) أحاديث. 

في مسلم بدون مكرر: (70777) حديثاً. 

والمتفق عليه منهم|ا: )3٠١5(‏ أحاديث. 


ويُشيد الأستاذ فؤاد بحَمّلهِ في ١كتاب‏ مسلم» قائلاً: هو عملٌ ما سبقني إليه أحدٌ من جميع 
المشتغلين بهذا الصحيح. إذ كان جُلٌ جهدهم أن يُطلقوا عدداً ما ورقأ 

تخميناً وارتجالآًء لا يرتكز على أساس سليه©». 

لكن بالرجوع إلى خطة عمله نجده يتكئ على منهج المستشرقين من خلال كتابي ١مفتاح‏ 
كنوز السنة» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي». 

وكا لا يخفى على المختصين فإن مناهج المستشرقين التي تناولوا بها كتب السنة المشرفة 
لا تخلو من ضعف وخللٍ لأنها تخالف ما أَصَّلّه علماء الحديث وقَمّدوه من قوانين الضبط 
)0( ما لايسع المحدث جهله للميانشي (ص5759). 


0( النكت للزركشي ».)١191/1(‏ وفتح الباقي .)58//١(‏ 
() النكت لابن حجر (791//1). 


الى صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (5/ .)5١ ١‏ 
وا وموك وس وس سه 
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وتقييد السماع والرواية» والعناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض وغير ذلك. 


فكما ضيع أهلُ الكتاب تراثهم بالتفريط والتزوير والتبديل» يحاول بعضهم إعادة التجربة 
نفسها مع تراثنا الإسلامي العظيم ولكن هيهات هيهات. 

يقول المحقق محمّد عوامة: وترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فيه خللٌ كبير سببه 
تعامله مع جماعة المستشرقين77". 

وعَمِلَ الدكتور خلدون الأحدب إحصاءً لأحاديث المطبوع من ١فتح‏ الباري) بعد جمعه 
بدقة فبلغ عدَّه: (1704) أحاديث20. 

وقام الدكتور أحمد بن فارس السلوم بتعداد أحاديث البخاري فبلغ عدّه: (9/719) حديثاً. 

يقول: تحرير أحاديث الجامع المسندة على التكرار أسهل من تعداد أحاديثه بدون تكرار» 
وذلك باعتماد الأسانيد» فكل إسناد يُعد حديثاً ولو كان المتن واحداً» وقد عددت جميع 
أحاديث الجامع على هذا القانون الذي اعتمده الحمويي والمديني و الحافظ فتحصل لي 
أنه :(9)1/819 , 

سبب اختلافهم في عدد أحاديث البخاري: 

قد يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف نسخ البخاري وزيادة بعضها على بعض. 

قال العراقي: والمراد بهذا العدد - أي عدد أحاديث البخاري- الرواية المشهورة وهي: 
رواية الفربريء فأما رواية حماد بن شاكر فهي دونه بوائتي )٠١٠١(‏ حديثء وأنقص الروايات 
رواية إبراهيم بن معقل فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاثاثة )7٠(‏ حديث”؟؟. ووافقه 
)١(‏ حاشية تدريب الراوي تحقيق محمد عوامة (؟/ 1/١‏ 7). 


(1) الإمام البخاري وجامعه الصحيح لخلدون الأحدب (ص0٠9").‏ 


(؟) مقدمة جزء: عدد جميع أحاديث الصحيح للحموبي بتحقيق أحمد السلوم بن فارس (ص١١-؟71).‏ 
:)0 التقييد والإيضاح (ص5١)»‏ وشرح التبصرة والتذكرة /١(‏ /ا5). 
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الزركشي37'» والأبنابي2©. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: ظاهر كلامه أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل 
التصنيف» وليس كذلك» بل «كتاب البخاري» ف جميع الروايات الثلاثة: الفربري» وحماد 
بن شاكر» وإبراهيم بن معقل- في العدد سواء» وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن 
شاكر وإبراهيم بن معقل لما سمعا الصحيح على البخاري فاته| من أواخر الكتاب شيء؛ 
فروياه بالإجازة عنه. 

قال: وقد نبه على ذلك ا حافظ أبو الفضل ابن الطاهرء وكذا نبه الحافظ أبو على الجيانٍ في 
كتاب «تقييد المهمل»؛ على ما يتعلق بإبراهيم بن معقل فروى بسنده إليه قال: وأما من أول 
كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي البخاري. 

قال أبو على الجياني: وكذا فاته من حديث عائشة رضى الله عنها في قصة الإفك في باب 
قوله تبارك وتعالى: ليُرِيدُونَ أن يُبَدَلُواْكلَمَ ألنّه4. إلى آخر الباب. 

وأما حماد بن شاكرء ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب. 

فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل إن حصل من طريان الفوت 
لاامن أصل التصنيف. فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء9". 

قال زكريا الأنصاري: فالنقص إنما هو ني السماع, لا في الكتاب9». 


وقال السيوطي في «البحر»: وقد وقع في «الصحيح» بالنسبة إلى هذه الروايات اختلافٌ 
وتفاوتٌ يسيرء فا كان منه بزيادة حديثٍ كامل أو نقصه فهو محمول على أنه فَوْتٌ حصل 


.)189/١1( النكت على ابن الصلاح للزركشي‎ )١( 
.)9١ /١( الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح‎ )١( 
.)01957/7915 /١( التكت لابن حجر‎ )7( 

(5) فتح الباقي (1١//ا8).‏ 
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لمن سقط من روايته مع ثبوته في أصل المصنف27. 

وروى أبو علي الجياني» عن أبي الفضل صالح بن محمّد بن شاذان الأصبهاني» عن إبراهيم 
بن معقل: أن البخاري أجاز له آخر «الديوان» من أول «كتاب الأحكام» إلى آخر ما رواه 
النسفي من «الجامع»» لأن في رواية إبراهيم النسفي نقصانَ أوراقٍ من آخر «الديوان» عن 
رواية الفربري» قد علّمتٌ على الموضع في كتابي» وذلك في باب قوله تعالى: ليُرِيدُونَ أن 
يُبَدَُوْ كلم آللّه4 الفتح: .]1٠١‏ روى النسفي من هذا الباب تسعة أحاديث» آخرها بعض 
حديث عائشة في الإفكء ذكر منه البخاري كلماتٍ استشهد بباء وهو التاسع من أحاديث 
الباب» خرجه عن حجاج؛ عن النميري» عن يونس عن الزهري بإسناده عن شيوخه؛ عن 
عافقة . ووو القربري زاقداً عليه من أو حديث قتيبة» عن مغيرة» عن أب الزناد عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً فلا 
تكتبوها" إلى آخر ما رواه الفربري عن البخاري من الديوان» وهو تسع أوراق من كتابي!". 


وقال الخطابي في اشرح البخاري»: وقد سمعنا معظم هذا الكتاب - أي صحيح 
البخاري - من رواية إبراهيم بن معقل النسفي, حدثناه خلف بن محمّد الخيام قال: حدثنا 
إبراهيم بن معقل عنه سمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره من طريق محمّد بن يوسف 
الفربري» حدثنيه محمّد بن خالد بن الحسن قال: حدثنا الفربري عنه» ونحن نبين مواضع 
اختلاف الرواية في تلك الأحاديث إذا انتهينا إليها إن شاء الله7"©. 


3-5 5 0 
ففي هذين النقلين عن الغساني والخطابي دليل على أن رواية إبراهيم بن معقل النسفي 
كان ينقصها أوراقٌ من آخر الكتاب. 


.)597”/7( البحر الذي زخر‎ )١( 

(؟) تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني /١(‏ 57)»: وفهرست ابن خير (ص48)» وإفادة النصيح (ص9١-‏ 
)١‏ والنكت لابن حجر /١(‏ 7598). 

(5) أعلام الحديث للخطابي .)1١5/31١5(‏ 
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وهو شاهدٌ لما قاله العراقي أن رواية الفربري أتمّ وأكمل من روايتي: حماد بن شاكر 
وإبراهيم بن معقل. 

لكن الحافظ ينفي ذلك ويقول: إن الروايات الثلاثة متفقةٌ في الكتابة» وإنم| اختلفت في أن 
الفربري سمع الجميع» وإبراهيم وحماد فاتبم| سماعٌ القدر المذكور من أواخر الكتاب فقط(2©. 

والذي يظهر أن الخلاف لفظيء فمن لم يعتبر كيفية التحمل قال: إن رواية إبراهيم ابن 
معقل تامة لكونه أخذ أكثر الديوان عن البخاري «سماعاً»» والباقي «بالإجازة»» ومن نظر 
إلى النسخة المسموعة قال إنها ناقصة» وليس عندنا ما يدل على أن الجزء المجاز فيه كان 
مقروناً بالمناولة؛ والله أعلم. 

وقد يكون ذلك الاختلافٌ لأمر آخر وهو أن البخاري يقطع الحديث الواحد ويسوق 
كلّ طرفٍ منه في الباب المناسب له» فيحسبه العادٌ حديثين أو أكثر. وهذه من فوائد الحافظ 
ابن حجر» وكم له من فوائد ودرر. 

قال رحمه الله: إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا 
يتعلق با قبله ولا بها بعده تعلّقاً يفضي إلى فساد المعنى» فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ 
الحديث أن المختصّر غيرٌ التام» لا سيم| إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام كما وقع في هذا 
الحديث؛ فإن أوله هنا قوله صل الله عليه وسلم: «أريت النار» إلى آخر ما ذكر منهء وأول 
التام عن ابن عباس قال: «اخسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» فذكر 
قصة صلاة الخسوف ثم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القدر المذكور هناء فمن أراد 
عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف 
الابتداء» وقد وقع في ذلك مَنْ حكى أن عدته بغير تكرار: أربعة آلاف أو نحوها كابن 
الصلاحء والشيخ محيي الدين» ومن بعدهماء وليس الأمر كذلكء بل عدته على التحرير: 


(1) النكت الوفية للبقاعي .)171/١(‏ 
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ألفا حديث وخسائة حديث وثلاثة عشر حديثاً كا بينت ذلك مفصلاً في المقدمة20. 

أما الشيخ المحقق محمّد عوامة فإنه يُرجع هذا الاختلافّ إلى أمورٍ فنية» لا إلى زيادة 
ونقص في صلب الصحيح أبداً 9©. 

وهذا بالنسبة إلى النسخ المطبوعة صحيٌ» لأنها جميعها طبعت عن أصل النسخة اليونينية 
التي اعتمد صاحبّها على رواية الفربري لاغير. 

وأما الدكتور أحمد السلوم فيقول: إن رواية أبي ذر تزيد بحديثين» لأن الرواية عنده في 
موضعين علقه| البخاري بقوله فيهما: "قال فلان»» وردت على الوصل إذ وقع عنده: «قال 

وتزيد انسخة الصغاني» حديثاً واحداً سقط من كل نسخ البخاري» واستدركه 


الصغاني من «نسخة الفربري» التي بخطه؛ إذ وجده ملحقاً بالمامش بخطه. 


وقد وصف الحافظ ابن حجر «نسخة الصغاني» وبين أهميتهاء فقال في «الفتح»! وقع في 
النسخة البغدادية التي صححها العلامة أبو محمّد ابن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من 
أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله: رواه موسى 
وعلي بن عبد الحميد» عن سليان بن المغيرة» عن ثابت ما نصه: حدئنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» عن أنس» وساق ال حديث بتمامه. 

وقال الصغاني في الهامش: هذا الحديث ساقطٌ من النسخ كلّها إلا في النسخة التي قرت 
على الفربري صاحب البخاري وعليها خطه. 


)00( فتح الباري /١(‏ 85)): وتدريب الراوي بحاشية ابن العجمي (1/ 0755 

(؟) حاشية تدريب الراوي بتحقيق محمد عوامة (؟07515/5). 

() مقدمة جزء: عدد جميع أحاديث الصحيح للحمويي بتحقيق أحمد السلوم (ص/ا-8). 
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قلت - القائل ابن حجر: وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفتٌ عليها والله تعالى 
أعلم بالصواب0©. 
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مسألة التصحيح في العصور المتأخرة 


قال ابن الصلاح: «إذا وجدنا فيا يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح 
الإسناد. ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صحته في شيءِ من مصنفات 
أئمة الحديث المعتمدة المشهورة: فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته؛ فقد تعذر في هذه 
الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد»(©. 


ووافقه بدر الدين ابن جماعة في «المنهل الروي»» فإنه بعد ما نقل كلامه عن التعذر قال: 
امع غلبة الظن أنه لو صم لما أهمله أئمةٌ الأعصار المتقدمة» لشدة فحصهم واجتهادهم, فإن 
بلغ أحدٌ في هذه الأعصار أهليةً ذلك» والتمكنّ من معرفته» احثّمل استقلاله»©. وهذا 
الذي ذكره ابن جماعة هو ما عناه ابن الصلاح وسيأتي تحقيقه قريباً. 


ورّدَّ على ابن الصلاح قولّه بتعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة كل من اقتفى أثره في 
الصطلح. وحملوا كلامه على إطلاقه» ورأوه قولا مُبايناً للصواب. مني على منع الاجتهاد 
في الحديث» كما منع الفقهاءٌ الاجتهاد في الفقه» وهو قولٌ ساقطٌ ومردود. 


قال النووي: والأظهر عندي جوازُه لمن مكن وقويت معرفته9©. 


وقال العراقي في «شرح ألفيته»: وما رجحه النووي هو الذي عليه عَمَلُ أهل الحديث9©). 


.)155 /١99ص( معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 

() المنهل الروي لابن جماعة (ص95/ 450- الفجي)»: والبحر الذي زخر »)855٠0/7(‏ والتدريب 
(047/5)» ونقل عنه العراقي أنه لما تعقب كلام ابن الصلاح حول تصحيحات الحاكم. قال: إنه يتتبع 
ويحكم عليه بها يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف. قال العراقي: وهذا هو الصواب. التقييد 
والإيضاح (ص18)»؛ ومقدمة ابن الصلاح (ص55١).‏ والأجوبة الفاضلة (ص؟157١).‏ 

() التقريب والتيسير (ص738)» وتدريب الراوي (؟/ ”5 0). 

(5) شرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 57)» والتقييد والإيضاح (ص7١).‏ 
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وقال البلقيني: والمختارٌ أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطْرقِه التي تظهر له(©. 
وقال الزركثي: ما ذكره من أنه لا يحكم بصحته لضعف الأهلية في هذه الأزمنة لا 
نعرف له فيه سلفاً والظاهر جوازه؛ ولعله بناه على جواز خلو العصر عن المجتهد المطلق» 
والصواب خلافه20©. 

وقال الحافظ ابن حجر: كلامه يُشْعر بالاقتصار على ما يوجد منصو صا على صحته؛ ورّدٌ 
ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النصٌّ على صحته من الأثمة المتقدمين؛ فيلزم تصحيحٌ 
ما ليس بصحيح لأن كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة 
فيها على علل تحطها عن رتبة الصحيح. 

قال: وقد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما 
ظهر له» ويطلع عليها غيرّه فيرد بها الخبر. 

وقال: فإذا روي حديتٌ في كتاب من كتب الأئمة المشهورين ول يعلله» وجمع إستاده 
شروط الصحة, ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة» ما المانع من الحكم بصحته ولولم 
ينص على صحته أحدٌّ من المتقدمين» هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن0©. 

فمن المعاصرين لابن الصلاح: أبو الحسن ابن القطان الفاميء له كتاب «بيان الوهم 
والإيهام» » صحح فيه عدة أحاديث. 


وابن المواق 9 والضياء المقدسي؛ له كتاب «المختارة» التزم فيه الصحة. وذكر فيه 


.)١59ص( محاسن الاصطلاح‎ )١( 

00( النكت على ابن الصلاح للزركشي (198/1). 

[9ة النكت على ابن الصلاح لابن حجر /717١ /١(‏ 7777). 

(5) له كتاب: «المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من - 
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أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحهاء والزكي المنذري20©. 
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ثم الذين يلونهم: كالحافظ شرف الدين الدمياطي”"» وتقي الدين السبكي”", والحافظ 
الذي والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجرء والسخاوي» والسيوطي وغيرهه2. 

ومن عصرنا شيخ مشايخنا الحافظ أحمد بن الصديق المغربي صحح عدداً من الأحاديث 
في أجزاءٍ مفردة. 

تنبيه: قد حسّن ابن الصلاح نفسّه حديث: 01 كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». 


وفي رواية: «أقطع)27. وجوابه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


- الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال»» تعقب فيه كتاب شيخه ابن القطان الفامي. 
وله: «بغية النقاد النقلة فيه| أخل به كتاب البيان وأغفله أو ألم به ف| همه ولا كمِّلها. تعقب فيه أوهام ابن 
القطان وعبد الحق الإشبيلي. 

)١(‏ للحافظ زكي الدين المنذري «جزء غفران ما تقدم من الذنوب وما تأخر»» صحح فيه حديث بحر بن 
نصرء عن ابن وهب عن مالك ويونس» عن الزهري؛ عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة في غفران ما 
تقدم من الذنوب وما تأخر. وقال بعده: بحر بن نصر ثقة» وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين 
اه . واعترضه الحافظ ابن حجر بقوله: لا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون 
الحديث الوارد به صحيحاًء لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة» وقد وجد هذا الاحتمال هناء فإنها رواية 
شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد. التكت لابن حجر /١(‏ 107/5). 

(؟) صحح حديث جابر مرفوعاً: «ماء زمزم لما شرب له». في جزء جمعه في ذلك. وانظر المتجر الرابح في 
ثواب العمل الصالح للدمياطي رقم (697). 

() له كتاب: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»» صحح فيه حديث ابن عمر مرفوعا: من زار قبري وجبت 
له شفاعتي». 

(:) حسّن حديث: «طلب العلم فريض على كل مسلم». انظر التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي 
(ص”57)» والمقاصد الحسنة (ص775)» والتنقيح للسيوطي (ص18١).‏ 

(4) حاشية الأجوبة الفاضلة لأبي غدة (ص55١).‏ 

5) شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح /١(‏ 0). 

اللا ا 22020 كوب 
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ما ذهب إليه ابن الصلاح من منع التصحيح في الأزمنة المتأخرة لضعف الأهلية 

ليس على إطلاقه» كما فهمه المعقبون لكلاته» وإنم هو أغلبنٌّ؛ لقوله: "وقد قدت شروط 
الأهلية في غالب أهل زماننا إلخ». 

ولمعرفة مراد ابن الصلاح لابْدَّ من توضيح بعض الأمور وهي كالتالي: 

الأول: أن ابن الصلاح قال ذلك لِا عَايئَهُ عند شيوخ زمانه وَبَلَعَهُ عن كثير من الأعصار 
قبله» من قلةِ اهتمامهم با يَرْوُونه من الأحاديث» والتوسع في السّماع» والتخفي من 
الشروط التي وضعها أهلٌ القرون الأولى حول العدالة والضبط. 

ويرى أن الرواية بالأسانيدٍ المتصلةٍ في عصره ليس المقصود منها إثبات ما يُروى بهاء إذ لا 
يخلو إسنادٌ منها عن شيخ لا يدري ما يرويه؛ ولا يضبط ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يُعتمد عليه 
في ثبوته» وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمةٌ زادها الله كرامة(©. 

وسبقه إلى ذلك الحاكم أبو عبد الله (ت5 ٠‏ 5ه)» وتلميذٌه البيهقي (ت 5458ه). 

فالحاكم في كتابه «المعرفة» ينصح طالب الحديث أن يبحث عن أحوال المحدث أو لآ ثم 
يتعرف سِنّهُ هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم؟ لأنه أدرك من المشايخ جماعة 
يخبرون بسن يقصر عن لقاء شيوخ حدثئوا عنهم, ثم يخبر عن جماعةٍ من المشايخ من أهل 
زمانه يشترون الكُنُبَ فيحدثون بهاء وجماعة يكتبون سم|عاتهم بخطوطهم في كُتُبٍ عتيقة في 


الوقت فيحدثون بها20©. 


.)١١7ص( صيانة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١١).‏ ومجرد امتلاك النسخ الحديثية بالوجادة دون إجازة» أو بالشراء 
أو الهبة لا ييز روايتها عن صاحبهاء ى) هو مقررٌ في علوم الحديث. انظر مقدمة ابن الصلاح (ص708): 
والإلماع (ص972١١).‏ 
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وأما البيهقي» فإنه يرى أن توسّع مَنْ توسّع في السّماع عن بعض محدثي زمانه؛ الذين لا 
يحفظون حديثهم؛ ولا يحسنون قراءتّه من كُتبهِم» ولا يعرفون ما يُق رأ عليهم؛ بعد أن تكون 
القراءة عليهم من أصل سماعه هو أن الأحاديتٌ قد دُونت وكُتبت في الجوامع التي جمعها 
أثمةٌ أهل العلم بالحديث؛ ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم؛ وإن جاز أن تذهب 
على بعضهم؛ لضمان صاحب الشريعة حفظها. 

قال: فمن جاء اليومَ بحديثٍ لا يوجد عند جميعهم؛ لم يقبل منه؛ ومن جاء بحديثٍ هو 
معروفٌ عندهمء فالذي يرويه اليوم لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره0©. 

فالاكتفاء عند المتأخرين في أهلية الراوي» أن يكون مُسلاء بالغآء عاقلا» غير متظاهر 
بالفسق وما يخرم المروءة» وأن يكون ساغه مُثبتاً بخط غير متهم وبروايته من أصلٍ 
موافقٍ لأصل شيخه. لأن جُلَّ اهتمامهم كان موجهاً إلى رواية النسخ والأجزاء وغيرها 
من المدونات الحديثية» وتقييدها ومقابلتها وحفظها من التصحيف والتحريف والتزوير» 
فاكنّفي في الناقل لتلك المصنفات الستر والصيانة ولو لم يُنص على توثيقه مع معرفة حقه في 
الرواية أي فوع من أنواع التحمل0©. 

ولوَيّنَ هذا البابُ - كم| يقول الذهبي- لم يسلم منه إلا القليل» لأن أكثرهم لا يدرون ما 
يروون» ولا يعرفون هذا الشأنء إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علو سندهم في الكبر7". 

فكان جل اعتمادهم على ُتبهم لا على ما رَوَوْهُ وتحمّلوه: لأن منه ما لا يُعتدُ به عند أهل 
الحديث ققد شرطٍ أو أكثر من شروط التحمُّل والأداء. وهذا ما عناه ابن الصلاح بقوله: 
«الأنه ما من إسنادٍ من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه» عرياً عا 


.)77١/17(يقهيبلل مناقب الشافعي‎ )١( 
(؟) عناية المحدثين بتوثيق المرويات لأحمد محمد نور سيف (ص9).‎ 
.)١١6 /1( ميزان الاعتدال‎ )*( 


ويسم روبج 5 ا لس 
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يُشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان»20©. 

أما المتقدمون فقد كان اهتامّهم مُنصبًا على نقل الآثار» والبحث عن أحوال الرجال» 
وسَبْرِ مروياتهم» واعتبارها بروايات الثقات المتقنين» فعرفوا بذلك الثقات والمجروحين» 
وميّروا بين الصحيح والسقيم. 

واعتبر الذهبيٌ رأس «سنة ثلاثائة الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين7"©. 


أما غيره فيرى أن انتهاء عصر الرواية هو «القرن الخامس»» وهو زمن أبي نعيم» وابن 
منده» والبيهقي» وتقدم نص كلامه: «فمن جاء اليومَ بحديث لا يوجد عند جميعهم. لم يُقبل 
منه»» وهو الزمن الذي انقطعت فيه رواية الحديث بالسند من المحدث من غير واسطة 
أجزاء أو قدب فلو 


فلم لأَحَظ ابن الصلاح هذا التقصير بنفيه. وسمعه من أئمة هذا الشأن قبل عصره 
خشي أن لا تقع أحكام المتأخرين الموقعَ الصائبّ كالذي كان عليه أولئك الأعلام؛ فأبدى 
تشككه في صلاحية المتأخرين لهذه المهمة الجليلة7؟»» ورأى سَدَّ هذا الباب لتلا يدخل منه 
بعضُ المموهين الذين لا يميزون بين الصحيح والسقيم وهّم مع ذلك يدَّعون أنهم من 
الجهابذة في هذا الفن» وكثيراً ما راج أمرُّهم بين الجمهور”*» فلذلك منع التصحيحٌ بمجرد 
اعتبار الأسانيد. 


ويُضيف ابن الصلاح: (وسبيل من أراد معرفة الصحيح والحسن أن يرجع إلى أصل قد 
قابلة هو أو ثقة غيره بأصول صحبحة متعددة مروية بزوايات متتوفة ليحصل له رذلك- 


.)١5١ص( معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 

.)١١5 /1١( ميزان الاعتدال‎ )( 

(*) حاشية الأجوبة الفاضلة لأبي غدة (ص59١/ .)١15١‏ 
(5) منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر (ص١/75).‏ 
(0) توجيه النظر لطاهر الجزائري .0”/٠١ /١(‏ 


و وموك ام فسا | 
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مع اشتهار هذه الكتب وبُعْدِهًا عن أن تُقصد بالتبديل والتحريف- الثقةٌ بصحة ما اتفقت 
عليه تلك اللأصول)20. 

فنبّه رحمه الله على أن الرواية استقرت بعد عصر الرواية على الكتب المعروفة وصارت 
الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقطء لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد". 

ويفهم من قوله: «إذا وجدنا فيا يُروى من أجزاء الحديث وغيرها)؛ أنه قصد بكلامه 
الأحاديتٌ التى تُروى في أجزاءٍ لا يتحرى أصحائها الدقةً العالية» أما الأحاديثٌ المروية في 
دواوين السُّنة المشهورة كاسنن والمسانيدٍ والمعاجم فهذه غيدٌ مقصودة بكلامه قطعا لأنه 
نفسه حسّن حديث «البداءة بحمد الله» وهو في السّئنء وغيرَه من الأحاديث كما تقدم. 

الثاني: أنه منع التصحيح للحديث الذي ليس له إلا طريقٌ واحدٌّء وظاهره الصحة: وم 
يسبق لأحدٍ من المتقدمين تصحيحه. 

قال السيوطي في «التنقيح)(©: والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح» ولا 
خالفة بينه وبين من صحح في عصره أو بعده. 

وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته» وصحيح لغيره» كى| هو مقرر في كتاب 
ابن الصلاح وغيره. 

والذي منعه ابنُ الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني» ا تعطيه عبارته» وذلك أن 
يوجد في جزءٍ من الأجزاء حديثٌ بسندٍ من طريقٍ واحدٍ لم تتعدد طرقه» ويكون ظاهر ذلك 
الإسناد الصحة؛ لاتصاله وثقة رجاله» فيريد الإنسان أن يحكم على هذا الحديث بالصحة 
لذاته بمجرد هذا الظاهرء ولم يوجد لأحد من أتمة الحديث الحكم عليه بالصحة» فهذا 


.)1١977ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)0177 /971 /١( (؟) الباعث الحثيث لأحمد شاكر‎ 
.)78-١9ص( التنقيح في مسألة التصحيح للسيوطي‎ )9( 
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ممنوع قطعاًء لأن مجرد ذلك لا يُكتفى به في الحكم بالصحة: بل لا بد من فقد الشذوذ والعلة» 
والوقوف على ذلك الآن متعسر» بل متعذرء لأن الاطلاع على العلل الخفية إن| كان للأئمة 
المتقدمين» لقرب أعصارهم من عصر النبي صل الله عليه وسلم» فكان الواحد منهم تكون 
شيوخه التابعين. أو أتباع التابعين» أو الطبقة الرابعة» فكان الوقوف إذ ذاك على العلل متيسر 
للحافظ العارف. 


وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد» وتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من 
الكتب المصنفة في العلل فإذا وجد الإنسان في جزء من الأجزاء حديثاً بسندٍ واحدٍ ظاهره 
الصحة لاتصاله وثقة رجاله» لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته» لاحتمال أن يكون له علةٌ 
خفيةٌ م يطلع عليها لتعذر الإحاطة بالعلل في هذه الأزمان. 

أما القسم الثاني فلا يمنعه ابِنْ الصلاح ولا غيره» وعليه يحمل صنيع من كان في عصره 
ومن جاء بعده. 

قال: فإني استقرأت ما صححه هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته. 

فعمل هؤلاء المصححون مبذه القاعدة» فصححوا الأحاديث التى صححوها لتعدد 
طرقهاء عملاً بالقاعدة المذكورة. 

فهم في ذلك تابعون للآئمة فيا أصلوه» وعاملون بم| أوصوا بهء فلا ينسب إليهم منافاة 
ولا مخالفة. 

فائدة: قال السيوطي: إن ابن الصلاح سَدَّ باب التصحيح والتحسين والتضعيف على 
أهل هذه الأزمان لضعف أهليته.0"©. 


الثالث: أنه يمنع الجزم بالصحةء أما أن يُقال: هذا صحيحٌ فيه| أظنّ وما أشبه ذلك مما 


)١(‏ تدريب الراوي (؟068/5). 


وس وجوه اباى ‏ 5س لت 
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يشعر بالتردد فلا يمنعه 27©. 


والحاصل: أن الحديث إذا كان في جزءٍ من الأجزاء الغريبة أو في كتاب من الكتب 
التي ليس لمصتفيها عنايةٌ بالرواية والدراية» ولا معرفةٌ بشروطها وضوابطها حسب ما 
هو مسطرٌ في كتب علوم الحديث» وذلك كالأحاديث المروية في كتب الأدب والغريب 
والتفاسير ونحوهاء وكان الحديثٌ مع ذلك ظاهرٌه الصحة والسلامةٌ من العلة» ولم يَسبق 
لأحدٍ من أئمة الحديث المتقدمين تصحيحٌ له. فالحكم عليه بالصحة لمجرد سلامة ظاهره 
غيرٌ مقبول» لاحتمال وجود علةٍ خفية لم تظهر لنا وظهرت للأئمة الحفاظ المتقدمين الذين 
حفظوا السئن ودوَّنوهاء وميّروا العلل واستخرجوهاء فرغبهم عن ذلك الحديث وعدمٌ 
ذكرهم له في مصنفاتهم المشهورة المتداولة بين أهل الحديث» وعدمٌ اشتغالهم بروايته دليلٌ 

أما سلامة ظاهره فترجع إلى التخفيف الذي أخذ به المتأخرون في رواية الأخبار وتناقلها 
من جيل إلى جيلٍ» رغبة منهم في بقاء خصيصة الإسناد. 

فابن الصلاح اشترط أموراً ثلاثةٌ إذا اجتمعت في حديث ما تعذر الحكم عليه بالتصحيح 
أو التحسين» وهي: 

أولاً: أن يكون الحديتُ في كتب مغمورة غير مشهورة بالرواية والمقابلة والضبط 
والإتقان. وهذا معنى قوله: «إذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها». 

ثانياً: أن يكون التصحيحٌ بالنظر إلى ظاهر السند دون اعتبار الطرق والبحث عن 
المتابعات والشواهد للتأكد من سلامته من الشذوذ والعلة. وإليه الإشارة بقوله: «فقد تعذر 
في هذه الأعصار الاستقلالُ بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد». 


ثالثاً: أن يصدر التصحيحٌ من غير أهله وهو المعبر عنه بقوله: «في هذه الأعصار) وقوله: 


.)10/7/1( التكت الوفية‎ )١( 
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شيوخ زماننا»» لأنه كان يرى فَقَدَ الأهلية عند غالب شيوخ زمانه» وهو شاهدٌ عيانٍ مادق 
فيه| يقول» ناصحٌ لمن يأ بعده. 

قال الحافظ مُعَلْطَاي بن قَلِيج: وهو- أي منمٌ التصحيح- غيدُ جيدٍ بالنسبة للمحدث» 
أما بالنسبة للفقيه فنعه7"©. 


6 كك ع 
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المبحث الأول: 
2 ع عه 
: استوعب الشيخان فى كابهما ا لصحيح كله؟ 
هل --- 55 بهم وموك 
اعلم أن الشيخين لم يلتزما إخراج ما صحّ عندهما من الحديث في كتابيهماء فضلاً عن 
قال الحاكم (ت 5٠4ه)‏ في مقدمة «المستدرك»: ولم يحكّماء ولا واحدٌ منهماء أنه م يصح 
من الحديث غير ما أخرجه. 


وقال في «المدخل إلى الصحيح»: إن الفارس من فرسان أهل الصنعة يمكنه أن يزيد على 
شرط البخاري من الأصولء لتركه كلّ مالم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليهاء 
فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابي البخاري ومسلم لا 
يشتملان على كل ما يصح من الحديثء وأنها لم يحكما أن من لم يخرجاه ني كتابيهم| مجروحٌ أو 


غير صدوق20. 


وقال البيهقي (ت58 5 ه) في «المدخل»: وقد بقيت أحاديث صحاحٌ لم يخرجاهاء وليس 
في تركهم| إياها دليلٌ على ضعفها. 

قال: وعذرٌ البخاري كي لا يطول الكتاب فَيُملُه فإنه قال: وتركتٌ من الصحاح 
لحال الطول. 


وأما مسلمٌ فإنه قسم الأخبار ثلاثة أقسام» فأخرج الأول وهي الأخبار التي هي أسلم 
من العيوب من غيرها وأنقى؛ ومن عزمه أن يخرج القسمين الأخبرين فأدركته المنية قبل 
إخراجهم”'2. وسيأتي تحرير هذه المسألة في محلها إن شاء الله. 


)1( المدخل إلى الصحيح للحاكم .)١57/١5١ /١(‏ 
(؟) المدخل للبيهقي »)77١/1١(‏ والمدخل إلى الإكليل للحاكم (ص78): ونكت الزركشي /١(‏ 7ا1). 
ويام ووم 6 0 ه )ا مع 
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وقال الحازمي(ت084ه) في #شروط الأئمة»: أما البخاري فكا أنه لم يخرج عن كل من 
صح حديثه ولم ينسب إلى شيءٍ من جهات الجرح؛ وهُمْ خلقٌ كثير يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين 
ألفأء ومن خرج لهم في جامعه دون ألفين» كذا لم يخرج كل ما صح من الحديث20©. 

وقال ابن الصلاح تت 7ه في «المقدمة»: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهماء ولا 
التوها ؤللك20: 


وقال النووي في شرح مسلم»: إن البخاريّ ومسلا لم يلتزما استيعابَ الصحيح؛ بل 
صح عنهم| تصريحُهم| بأنما لم يستوعباه؛ وإنما قصدا جمعَ جملِ من الصحيح كا يقصد المصنف 
في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله» لكنهم| إذا كان الحديث الذي تركاه 
أو تركه أحدّهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلاً في بابه ولم يخرجا له نظيراً ولا ما يقوم 
مقامه فالظاهر من حالما أخب| اطلعا فيه على علة إن كان روياهء ويحتمل أخبم| تركاه نسياناًء أو 
إيثاراً لترك الإطالة» أو رأيا غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك والله أعلم©. 

وقال العلائي في «رفع الإشكال»: اتفق الأئمة على أن البخاري لم يستوعب جميع 
الأحاديث الصحاح ولا كل الرواة الثقات في كتابه الصحيح». 

ثم إن البخاري جمع كتابه تلبية لطلب شيخه إسحاق بِنٍ راهُويّه لما قال لهم: لو جمعثم 
«كتاباً غتصرً» لصحيح سُئَّهَ رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري: 
فوقع ذلك في قلبي فأخذثٌ في جمع الجامع الصحيح. 


فظهر هذا أن قصده كان وضع مختصر في الحديثء وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في 


.)198/1١57ص(يمزاحلل شروط الأئمة الخمسة‎ )١( 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث (ص57١).‏ 

() شرح مسلم للنووي (1/ 5 7)؛ وإرشاد طلاب الحقائق (ص9١١).‏ 
(5) رفع الإشكال للعلائي (ص 49). 


و ونه لمهم سس اه 


05600 ونه 006ممة 


155 


الرجال؛ ولا في الحديث0©. 


هذه نصوص الأئمة في هذه المسألة» وكلّها مجمعة على أن الشيخين لم يستوعبا 
الصحيخ كلَّه. 

بل قد صرّح كل منهما أنه لم يخرج في كتابه كُلّ ما صح عنده من الحديث» وليس بعد 
كلامه| كلام: 


قال البخاري: ١ما‏ أدخلتٌ في كتاب الجامع إلا ما صحء وتركتٌ من الصحاح 
لجال الطول)0©. 
وثبت عنه أنه قال: ("أخ رجت هذا الكتاب - يعني الصحيح- من زهاء ستماثة ألف حديث)70©. 


وقال أيقنا: الأحفظ مئة ألف حديث صحيح» وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح)(1). 
وعدةٌ البخاري سبعةٌ آلاف ومائتا حديثٍ وخمسةٌ وسبعون حديثاً» كما تقدم» فأين الباقي؟ 
والجواب: أنه تركها لكي لا يطول كتابه فيّمّل. 


قال الإساعيلي: لأنه لو أخرج كلّ صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعةٍ 
من الصحابة» ولذكر طريق كل واحَدٍ منهم إذا صحتء فيصير كتاباً كبيراً جدًا 9©. 


)١(‏ شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص”157). 

0( الكامل لابن عدي (1751/1)» وأسماء من روى عنهم البخاري في الجامع الصحيح (ص355)» وتاريخ 
بغداد (؟/71")» والمدخل للبيهقي »)70١/١1(‏ والتعديل والتجريح للباجي :)921١ /709/١1(‏ 
وشروط الأئمة الستة لابن طاهر (ص١91-41)»:‏ وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص١15)»:‏ 
ومقدمة ابن الصلاح (ص؟157). 

() تاريخ بغداد (777/5)» وتمذيب الكمال (75/ 557)» والسير(17١/507)»‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي(7/١7١7)‏ وزاد: «وجعلته حجة فيم| بيني وبين الله . 

(5) الكامل لابن عدي »)17١/١1(‏ والإرشاد للخليلٍ (7/ 457)» وتاريخ بغداد (757/7)؛ وشروط 
الأئمة الخمسة (ص١5١).‏ 

(5) هدي الساري (ص7). 
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وقال أبو بكر بنٌ أحت أب النضر: قلت لسلم: حديث أبي غريرة: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
هل هو صحيحٌ؟ فقال: هو عندي صحيحٌ. قلتٌ: 4ل تَضَعْهُ ها هنا - يعني في صحيحه؟ 
قال: «ليس كل شيءٍ عندي صحيحٌ وضعتُه ههناء إنئا وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليدة(©. 

ما المراد بقوله: ما أجمعوا عليه»؟ 

استشكل قولّه: «ما أجمعوا عليه»» فإن أراد بالإجماع إجماعهم على كلّ حديث وضعه في 
كتابه» رُدّ بأنه قد وضع فيه أحاديتٌ اختلفوا في صحتهاء لكونها من حديث مَنِ اختلفوا في 
صحة حديثه؛ ولم تُجوعوا عليه. 

وقد أجاب ابن الصلاح عن هذا الإشكال بجوابين: 

أحدهما: أنه أراد بهذا الكلام أنه ما وَضَعَّ في كتابه إلا الأحاديتٌ التي وٌجد عنده فيها 
شرائط المجمّع عليه» وإن ل يظهر اجتماعٌها في بعضها عند بعضهم. 

وهذا الجواب ذكره في «المقدمة»» وأعاده في (صيانة صحيح مسلم)7"©. 

والثاني: أنه أراد أنه ما وَضّعّ فيه ما اختلفت الثقاتُ فيه في نفس الحديث متناً أو إسنادا» 
ول يُرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته. 

قال ابن الصلاح: وهذا هو الظاهر من كلامه؛ فإنه ذكر ذلك لما سّئل عن حديث أبي 
هريرة: (وإذا قرأ فأنصتوا» هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل له: لم لم تضعه 


هاهنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. 


وفي هذا الجواب نظرء لأن في كتابه أحاديتٌ اختلفوا في إسنادها أو متنهاء وقد استدركت 
عليه وعللت. 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي »)١177*/7(‏ وشروط الأئمة الستة لابن طاهر (ص97). 
0( معرفة أنواع علم الحديث (ص157١)»‏ وصيانة صحيح مسلم ص 7290)» ونكت الزركشي (109/8/1). 
د وتو .ب هس عد 
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وقد حاول ابن الصلاح رحمه الله أن يحل هذا الإشكال فعزا ذلك لذهول المصنف عن 
هذا الشرطء أو لسبب آخر. 

أما ذهوله عن شرطه فمستبعدٌ جدَاء مع تحريه وإتقانه وانتقائه لأحاديث كتابه» وعرضه 
على شيوخه وأنه لم يضع فيه حديثاً إلا بحُجة: 

كانامكي بن عية/0: سمعثٌ مسلا يقول: «عرضتٌ كتابي هذا «المسند) على أبي زرعة 
الرازيء فكلٌ ما أشار أن له عِلَّهٌ تركيّه» وكلٌ ما قال : إنه صحيحٌ وليس له علة أخرجتّه)20©. 

وقوله: «فكل ما أشار أن له عِلَّة تركتُه)» لعله أراد موافقةٌ خاصة؛ وهى التى ظهر له فيها 
صوابه» وإنما قلنا موافقة خاصة؛ لأن مسلاً لم يكن مقلداً لأبي زرعة ولا لغيره في الحكم على 
الأحاديث؛ بل كان مجتهداًء ومن شأن المجتهد أن يخالف غيره تارة و يوافقه تارة أخرى» 
وبهذا تُجمع بين قوله هذا وبين إنكار أبي زرعة عليه إخراجه أحاديث أسباط بن نصرء وقطن 
ابن نسيرء وأحمد بن عيسىء | سيأتي في حله. 

وعنه أنه قال: ما و ضعتٌ شيئاً في هذا «المسند) إلة يشحفة وما أسقظتٌ منه شيعا 


إلا م 0 


وقد نقل النووي كلام ابن الصلاح كالَقرٌ له وم يتعقبه بشيء70". 
لكنه أجاب عن الإشكال بجواب آخرء وهو جوابٌ جيد!؟»» فقال: قد يَُكّر هذا الكلامٌ» 
ويّقال: قد وَضَعَّ أحاديثٌ كثيرةً غير مجمع عليها؟ 


)١(‏ تقييد المهمل للغساني »)717/١(‏ وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص57): شرح مسلم للنووي 
(1/ 05 ». وهدي الساري لابن حجر (ص5/8 ”07. 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص58). 

5 شرح مسلم للنووي .)15/1١(‏ 

(5:) قال المحقق محمد عوامة: وهو أقرب من جواب ابن الصلاح. انظر حاشية تدريب الراوي (7/ 55 ”). 


ويسم روبج د 0 لس 
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وجوابه: أنها عند مُسْلِم بصفة المجمع عليه» ولا يلزم تقليدٌ غيره في ذلك07©. 
ولعل هذا هو ما أراده ابن الصلاح بقوله: أو لسبب آخر. 
وهو من أحسن الأجوبة في معنى قول مسلم: ١ما‏ أجمعوا عليه»: أي ما وُجد فيه شرائط 
الصحيح المجمع عليه بحسب نظره واطلاعه» وإن خالفوه ني بعضها”". 
فإذا قال من يعترض على الشيخين: قد خُرّج في «الصحيح» عن فلان» وقد قيل فيه كذا 
وكذا؟ قيل له: هو عند من احتّحّ به في «صحيحها عدلٌ ضابط. 


ويحتمل أن يكون مراده ب ما أجمعوا عليه» ما ذكره ني الأصول دون الشواهد والمتابعات. 
فإن الأصول التي ذكرها في أبوابها متفق على صحة متونها. 


وأما «المجمعون» الذين قصدهم بكلامه: 

فقيل: من تقدمه من أئمة الحديث؛ وهذا بعيدٌ جدًا. 

وقيل: أراد جميع من لقيهم من أهل العلم بالحديث؛ وهو بعيدٌ أيضاً. 

وقيل: أراد جماعةً خاصةً من شيوخه وهذا أقرب. 

وقال الميانشي في "جزئه»: قوله اما أجمعوا على صحته» يعني أئمة الحديث كمالك» 
والثوري» وشعبة» وأحمد بن حنبل» وابن مهدي وغيرهم”". وفيه بُعد. 


وقال مُعَلْطاي: رأيتٌ في بعض التواريخ الحديثية» ولا يحضرني الآن ذكرهء أنه أراد 
إجماع أربعة: أحمد بن حنبل» ويحيى بن يحيى النيسابوري» وعثان بن أبي شيبة» وسعيد بن 


.)177/5( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)0١/1( المنهل الروي (ص 86 - الفجي)» وتوضيح الأفكار‎ (0 
أي ما لايسع المحدث جهله (ص577).‎ 
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منصور الخراساني20. 
وقال القرطبي: يعني به من لقيه من أهل النقد والعلم بالحديث27©. 


ومما يدل على أنه لم يستوعبا الصحيح كلَّه أن كلّ واحدٍ منهما قد صحح أحاديث شل 
عنهاء وليست في كتابه. 


قال ابن كثير: ثم إن البخاري ومسلا لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصحته من 
الأحاديث» فإنهها قد صحّحا أحاديثٌ ليست في كتابيهماء ى! ينقل الترمذي وغيرُه عن 
البخاري تصحيحٌ أحاديتٌ ليست عنده؛ بل في السئن وغيرها (©. 

والحاصل: أن من خلال ما تقدم يظهر المقصد الأساسي من جمع الكتابين» وهو جمع مل 
من الأحاديث الصحيحة التي تستجيب لشرط الشيخينء ولم يقصدا جمع كل ماهو صحيحٌ 
عندهماء ولذلك سمى البخاري كتابه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). 

فسيأه ب(«الجامع» لأنه جامعٌ لأقسام الحديث الثمانية وهى: العقاتد» والأحكام» والتفسيرء 
والسيرء والمناقب» والآدابء والفتن» والأشراط. 


قال عبد العزيز الدهلوي في «العجالة النافعة»): والجامع في اصطلاح المحدثين ما يوجد 
فيه جميع أقسام الحديث أي: أحاديث «العقائد» و«الأحكام»» و«الرقاق». و«الآداب»؛ 
و«التفسير»» و«السير»؛ و«الفتن»» و«المناقب والمثالب»» وقد صنف أهل العلم في كل فن 
من هذه الفنون الثانية تصانيف مفردة. 


)١(‏ إصلاح كتاب ابن الصلاح لمغلطاي (55/5). والتكت للزركشي .)1١78/١(‏ ومحاسن 
الاصطلاح (ص؟157١).‏ 


.)1٠١١ /١( المفهم للقرطبي‎ )١( 
.)1١5/1١(ريثك اختصار علوم الحديث لابن‎ )( 


8 و سد بعس مق 


3600م واه 06وممة 


1) 324 22 


فالجامع ما يوجد فيه أنموذج كل فن من هذه الفنون المذكورة» كالجامع الصحيح 
للبخاري» والجامع للترمذي. 

أما صحيح مسلم فليس بجامع لقلة التفسير فيه0©. 

وساه «المختصر» لأنه اقتصر فيه على بعض ما صح عنده من الحديث ما هو على شرط 
لكتاب؛ | تقدم. 

قال الشيخ عبد الحق المهاشمي في «قمر الأقمار) (ص6): إنما سماه «اجامعاً) لأنه جمع فيه 
لفنون الثانية: فن الحديث» وفن العقائد» وفن الفقه» وفن السيرة» وفن الرقاق وغيرها. 

وسأة: (مسقد» لأنه أورد فيه الأحاديث المسئدة إلى النبي صل الله عليه وسلمء وما 


أورد فيه عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن المعلقات» فإن) هو بالتبع» وليس على 
شرط الكتاب. 


وسهاه «صحيحاً لأنه أورد فيه ما صح عنده. 

وسماه ١مختصراً‏ لأنه خرجه من ستمائة ألف حديث واختصره. اه 

فائدة: إذا ثبت أنه) لم يلتزما استيعاب الصحيح كلّهء فلا وجه لإلزامهم| إخراج مالم 
يخرجاه من الأحاديث مع كونه على شرطيهم|. 

قال النووي: ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيرُه البخاريّ ومسلاً إخراج 
أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيها ببها. 

وذكر الدارقطني وغيدُه أن جماعةً من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله 

َه 1 ماع ع 7 

صل الله عليه وسلم ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من 
أحاديثهم شيئاً فيلزمه) إخراجها على مذهبيه). 


.)77/١( والعرف الشذي للكشميري‎ »)57/١( مقدمة تحفة الأحوذي‎ )١( 
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وذكر البيهقي أنه اتفقا على أحاديث من «صحيفة مام بن منبه:» وأن كل واحبٍ منهما 
انفرد عن الآخر بأحاديث منهاء مع أن الإسناد واحدٌ. 


وصنف الدارقطنيء وأبو ذر الحروي في هذا النوع الذي ألزموهما. 

قال النووي: وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإنهما م يلتزما استيعاب الصحيح.ء بل 
صح عنهما تصريحُهم بأنهما لم يستوعباه'ا». 

وكذلك إلزام الحاكم لما أحاديث على شرطهما لم يخرجاها ليس بلازه”". 

تنبيه: لم يصب من زعم أن البخاري أورد في «جامعه» كلّ ما صح عنده من الأحاديث. 

وقد وجد معنى هذا الكلام: عند الخطابي» وابن عبد البر. 

قال الخطابي (ت /18ه): وغرض صاحب هذا الكتاب إن| هو ذكر ما صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من حديث في جليل من العلم أو دقيق» ولذلك أدخل فيه كل حديث 
صح عنده في تفسير القرآن» وذكر التوحيد والصفاتء ودلائل النبوة ومبدأ الوحي وشأن 
اللبعث» وأيام رسول الله صل الله عليه وسلم وحروبه ومغازيه» وأخبار القيامة والحشرء 
والحساب. والشفاعة وصفة الحنة والنار» وما ورد منها في ذكر القرون الماضية» وما جاء 
من الأخبار في المواعظ والزهد والرقاق» إلى ما أودعه بعد من الأحاديث في الفقه والأحكام 
والسنن والآداب؛ ومحاسن الأخلاق» وسائر ما يدخل في معناها من أمور الدين2. 

وفي «التمهيد» لابن عبد الير: سأل أبو عيسى الترمذي محمّد بن إسماعيل البخاري عن 
حديث: «هو الطهور ماؤه ..2 فقال: هو عندي حديث صحيح. 


.)715/١( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
.)175 /1١( (؟) نكت الزركشي‎ 
.)1١7/1( أعلام الحديث للخطابي‎ ) 
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تق كه وقد 7 


قال أبو عمرات577ه): لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله؟ ولو كان عنده 
صحيحاً لأخر جه في مصنفه الصحيح عنده. 


وتعقبه ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام» بأنه لو كان صحيحاًء لأخر جه في مصنفه الصحيح 
عنئده» فهذا غيرٌ لازم» لأنَّ صاحبي «الصحيحين) لم يلتزما إخراج كل صحيح عندهما”"©. 


وتعقبه أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص»». فقال: وهذا مردودٌ لأنه لم يلتزم 
الاستيعاب20©. 


تنبيه: ما في ١الصحيحين»‏ من المعلقات» ما يتقاعد عن شرط الصحيح مما هو موجودٌ 
في تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه. ليس داخلاً في شرطههم| قطعاًء لذلك م 
يورده الحميدي في الجمع بين «الصحيحين»”". 

قال البقاعي: أما البخاري فلم يورد المعلقات مورد المسانيد» فهي عنده ليست مقصودة 
بالذات» بدليل أنه سمى كتابه: «الجامع المسند الصحيح)»» ف| رأينا فيه ما ليس بمسند علمنا 
أنه لم يرد بذكره كونه صحيحاًء بل قصد أمراً آخرء ومقاصده في ذلك متلفةٌ تُعرف بكثرة 


غارسة كلامه 220 


.)1/ /١( شرح الإلمام لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)١1١18/١(رجح التلخيص الحبير لابن‎ )( 
.)١59ص( معرفة أنواع علم الحديث‎ )( 
.)١١١ /1( النكت الوفية‎ )5( 
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ديس 


ذكر بعض الأتمة» منهم أبو الفضل المقدمي» وعبد العظيم المنذريء أن الشيخين لم يُنقل 
عن واحدٍ منهها شرطٌ اشترطه في كتابه ولا في غيره» وإنما عُرِفَ ذلك بالتتبّم والاستقراء 
لكتابَيهم| وطريقتَيهها. 


قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمّد بِنْ طاهر المقدسي (ت/1٠5ه):‏ 


اعلم أن البخاريّ ومسلا ومن ذكرنا بعدهم -يعني باقي الستة- لم يُنقل عن واحدٍ منهم 
أنه قال: شرطتٌ أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني» وإنها يُعرف ذلك مِنْ سَيْرِ 
كتبهم؛ فيُعلم بذلك شرطٌ كل رجل منهم7". 

وقال الحافظ عبد العظيم المنذري (ت507ه): وأما شرط «الصحيحين» فقد ذكر 
الأئمةٌ أن البخاري ومسلاً لم يُنقل عن واحدٍ منهما أنه قال: شرطتٌ أن أخرج في كتابي ما 
يكون على الشرط الفلاني» وإن عَرَفَ ذلك مَنْ سَبَرَ (كتابيه|». واعَتَبّر ما خرّجاهء وللأئمة 
في ذلك أجوبة9. 


وقال النووي: إن المراد بقوهم: على شرطهم| أن يكون رجالٌ إسناده في كتابيهما» لأنه 
ليس لما شرطٌ في كتابيهم| ولا في غيرهها(". 


وقال السخاوي: اعلم أنه لم يصرح أحدٌّ من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره؛ كما جزم 
به غيدُ واحدء منهم النوويء وإنما عرف بالسَّبْر لكتابيهماء ولذا اختلف الأئمة في ذلك9©). 


.)85 شروط الأئمة الستة لأبي الفضل بن طاهر (ص‎ )١( 

(؟) جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل (ص )9٠‏ 
(*) إرشاد طلاب الحقائق للنووي (ص 5 ؟١).‏ التبصرة والتذكرة للعراقي .)55/1١(‏ 
2 فتح المغيث للسخاوي /8١ /١(‏ 87). 1 
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دك 82 رهسي 


وقال شيخ مشايخنا الحافظ أحمد الغماري: ثم أين هو شرط البخاري ومسلم منصوصاً 
عليه مقرراً حتى يتبعه الحاكم؟(©. 
وظاهر كلامهم عدمٌ التصريح عند الجميع؛ وليس كذلك. 


فقد صرح مسلمٌ بشرطه في خطبة كتابه ١الصحيح)("2:‏ ك| جزم به الحازمي في اشروط 
الأئمة الخمسة)2©. 


وأما أبو داود فقد ذكر شرطه في «رسالته» المشهورة التي وجهها إلى أهل مكة. 


وأما الترمذي فإن شرطه في «جامعه» ومنهجه فيه يؤخذ من كتابه «العلل الصغير». قاله 
الشيخ المحقق عبد الفتاح أبو غدة 9©©. 


5-5 ء 50 
20 م“ 70 


)١(‏ در الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص51). 

020( مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 1/4). حيث قسم أحاديثه إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 
والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. والثالث: ما رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه 
إذا فرع من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج عليه. شرح مسلم للنووي /١(‏ 717). 

(؟) شروط الأئمة الخمسة للحازمي(!ص514١).‏ 

(5) حاشية شروط الأئمة الستة (ص 85). 
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:. تعريف الحاكم لشرط الشيخين ومناقشة خٍ 


1 
/ 


0000 جع ده دكن دمت 
كثير» ذَكَرَ ضِمئّه شرطً البخاري ومسلم. ويُعتبر الحاكم أبو عبد الله أول من أثار مسألة 
التتصحيح على شرط الشيخين في كتابه «المستدرك» الذي جمع فيه من الحديث الصحيح 
الزائد على ما في الصحيحين» ما لم يذكراه وهو على شرطههم) أو شرط أحدهما أو ليس على 
شرط واحدٍ منهماء ورغم أن شيخه الدارقطني (ت 15 اه )» قل سبقه إلى تتبع «الصحيحين١‏ 
والاستدراك عليهما في كتابه «الإلزامات والتتبع»» إلا أن كتابه ل يشتهر كاشتهار «المستدرك) 

ونحن نسوق إليك ما ذكره الحاكم في كتابه «الإكليل» من كلام حول شرط الشيخين» 
ثم ننقل ما أثاره كلامّه من وجوه الاعتراض. 

قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب «المدخل إلى الإكليل»: الصحيحٌ من الحديث عشرةٌ 
أقسامء خسةٌ متفقٌ عليهاء وخخسةٌ مختلف فيها: 

فالقسم الأول: من المتفق عليها - اختيار البخاري ومسلم- وهو الدرجة الأولى من 
الصحيحء ومثاله: الحديثُ الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وله راويان ثقتان» ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة» وله 
راويان ثقتان» ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورء وله رواة ثقات من 
الطبقة الرابعة» ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقناً مشهوراً بالعدالة في روايته» 
فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. 

والأحاديثٌ المرويةٌ هذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

والثاني: الحديثٌ الذي رواه الثقاثُ الحفاظٌ إلى الصحاي» وليس لهذا الصحابي إلا 
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واف :واحك: 

والثالث: أخبارٌ جماعةٍ من ثقاتٍ التابعين عن الصحابة» إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا 
الراوي الواحد. 

والرابع: الأحاديثٌ الأفرادُ الغرائبُ التي يرويبا الثقاثُ العدول» تفرد بها ثقةٌ من 
الثتقات. وليس لحا طرقٌ مخرجةٌ في الكُتب. 

والخامس: أحاديثٌ جماعةٍ من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم. ولم يتواتر الرواية عن 
آبائهم وأجدادهم إلا عنهم. 

قال: وهذه الأقسامٌ الأربعةٌ الأخيرة ليس في «الصحيحين) منها شىء(2. 

وله تعريففٌ آخر للحديث الصحيح ذكره في كتابه «المعرفة» قال: وصِفَّةُ الحديث 
الصحيح أن يرويه عن رسول الله صل الله عليه وسلم صحابيٌ زائل عنه اسم الجهالة» وهو 
أن يروي عنه تابعيان عدلانء ثم يتداوله أهلٌ الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على 
الشنهادة1؟. 

فعمّم في 'علوم الحديث» شَرْطً الصحيح من حيث هوء وخصّص ذلك في «المدخل» 
0 > رن 
بشرط الشيخين7". 

وقوله: «كالشهادة على الشهادة»: يحتمل أنه أراد به تشبيه الرواية بالشهادة في جميع 
الوجوه.ء ومنه التعدد» أو أنه أراد تشبيهاً خاضًا ف بعضص الوجوه. كالاتصال واللقاء 
والمشافهة. 


.)1١1/ المدخل إلى الإكليل للحاكم (ص؟//‎ )١( 
(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص57).‎ 
.)١5١/١1( أخذه من التكت لابن حجر‎ »)517١ /7( تدريب الراوي‎ )( 
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تنبيه: لم ينفرد الحاكم بهذا القول بل سبقه إليه الحافظ أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن 
منده (ات965"اه) فقد قال: مِنْ حُكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحدء وإن كان 
مشهورا» مثل الشعبي» وسعيد بن المسيب» يُنسب إلى الجهالة» فإذا روى عنه رجلان صار 
مشهوراً واحتّج به. وعلى هذا بنى محمّد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما» 
إلا أحرفاً تبين أمرها”". 


وقد وجدنا الحاكم في كتابه «المستدرك» يُعلّل عدم إخراج الشيخين لحديثٍ ماء بآن 
صحابيّةُ م يرو عنه إلا راو واحد. وهذه بعض الأمثلة: 


[حديث رقم (56)]: عن أبي الأحوص. عن أبيه» قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا قشف الميئة» قال: «هل لك من مال؟2 الحديث. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد .. ولم يخرجاه. لآن مالك بن نضلة الجشمي 
ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص”©. 

[حديث رقم 0 : عن عروة بن الزبيرء» عن كرز بن علقمة» قال: قال أعرابي: يا 
رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ فقال: «نعم» الحديث. 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وليس له علة» ولم يخرجاه لتفرد عروة بالرواية 


)١(‏ شروط الأئمة الستة لابن طاهر (ص49)؛ وظاهر كلامه أن الصحابي الذي لم يرو عنه إلا واحدٌ يُنسب 
إلى الجهالة» ولا تج بحديثه. وليس كذلكء لأن الصحابة كلهم عدولء فلا يضر الجهل بأعيانهم. قال 
العراقي: لا شك أن الصحابة الذين ثبتت صحبتهم كلهم عدول؛ ولكن الشأن في أنه هل تثبت الصحية 
برواية واحدٍ عنه أم لا تثبت إلا برواية اثنين عنه؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلمء والحق أنه إن 
كان معروفاً بذكره في الغزوات» أو في من وفد من الصحابة» أو نحو ذلك. فإنه تثبت صحبته وإن لم يرو 
عنه إلا راو واحد. التقييد والإيضاح (ص15؟١).‏ 

(9) المستدرك (١//الا).‏ 
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كا 2052357 
عن كرز بن علقمة» وكرز بن علقمة صحابي مخرج حديثه في مسانيد الأئمة2"7. 
[حديث رقم :])١15(‏ عن أبي إسحاق» عن مطر بن عكامس العبديء قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله أجل رجل بأرض إلا جعلت له فيها حاجة). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد اتفقا جميعاً على إخراج جماعة 
من الصحابة ليس لكل واحدٍ منهم إلا راو واحد7". 


[حديث رقم (7): عن الحارث الأشعريء أن النبي صل الله عليه وسلم حدثهم» 
قال: «إن الله تبارك وتعالى أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات» الحديث. 

قال الحاكم: وقد أخرج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» ولم نجد للحارث 
الأشعري راوياً غير مطور أبي سلام فتركاه» وقد تكلمت على هذا النحو في غير موضع 
فأغنى عن إعادته» والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ)”". 


[حديث رقم :])170١(‏ عن الشعبي» عن عروة بن مضرس الطائي» قال: أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقنفٌ بجمعء فقلت: يا رسول الله جئتك من جبل 
طيئع. الحديث. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» وهي قاعدة من قواعد 
الإسلام» وقد أمسك عن إخراجه الشيخان محمّد بن إساعيل ومسلم بن الحجاج على 
أصلهماء لأن عروة بن مضرس لم يحدث عنه غير عامر الشعبي» وقد وجدنا عروة بن الزبير 


8 العوام حدرق نو 


.)49/1١( المستدرك‎ )١( 
7/10 المستدرك‎ 5 
:)9357/1( المستدرك‎ 
17/6/١1 المسعدرك‎ )5( 
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مي كيف تلقى الأئمةٌ كلام الحاكم؟ 

تلقى بعضٌ الأئمة كلام الحاكم بالقبول» واستروحوا إليه» ونقلوه في مصنفاتهم من 

واعترفن عليه آخرؤة: وقالوا إن ما ادّعاه قرظاً للصحيحيق منقوق .با فيفيا من 
الغرائب والأفراد» وأن الأقسامَ الأربعةً التي زعم أن الشيخين لم يخرجا منها حديثاً كل 
قسم منها موجودٌ في كتابيهم|اء يعلم ذلك من له ممارسة للصحيحين. 

ومنهم من اعتذر عنه» وحمل كلامه على وجهٍ مقبول» و تأويل حسنء تحسيناً للظن بهذا 
الإمام» فإنه كان عانًا بهذا الفن» خبيراً بغوامضهه عارفاً بأسراره» وما قال هذا القولّ وحَكمَّ 
على الكتابين بهذا الحُكم إلا بعد التفتيش والاختبار والتيقن لما حكم به عليهم). 

قال ابن الأثير: وحسن الظن بالعلماء أحسنء والتوصل في تصديق أقوالهم أولى8". 

قَمِنَ المتابعين للحاكم والمنتصرين له: 

تلميذٌه البيهقي (ت58 4 ه): فإنه بعد أن ساق في اسننه» حديث بهز بن حكيم بن معاوية» 
عن أبيهء عن جده: افي كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون» قال: هذا حديثٌ قد أخرجه 
أبو داود في كتاب «السئن». فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جرياً على عادتهم| في أن 
الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحدٌّ لم يخرجا حديثه في «الصحيحين». ومعاوية 
بن حَيْدَة الفُشيري لم يثبت عندهما روايةٌ ثقة عنه غير ابنه» فلم يخرجا حديثه في الصحيح27©. 

وقال في رسالته للجويني: والذي عندنا من مذهب كثير من الحفاظ» وعليه يدل 
مذهب الإمامين: أبي عبد الله البخاريء وأبي الحسين النيسابوري أنهما إنما يشترطان أن 
يكون للصحابي الذي يروي الحديث راويان فأكثر» ليخرج بذلك عن حد الجهالة» وهكذا 
)١(‏ جامع الأصول (1537/1). 


(؟) السنن الكبرى للبيهقي (5/ .)١١6‏ 
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مَنْ دونه. 
ثم إن انفرد أحد الراويين عنه بحديثء وانفرد الآخر بحديث آخرء أو بحكاية» أو جرى 
له ذكدٌ في حديث آخرء قُبلّ. 
وإنما التوقف - أي عندهما - في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحدٌء 


كصفوان بن عَسَّالء لم يرو عنه من الثقات إلا زر بن خبيش» وكعروة بن مُضَّرس»ء وهو 
صحابيء لم يرو عنه من الثقات إلا عامر الشعبي27©. 


والقاضي أبو بكر ابن العربي (ت”47 هه): ذكر في شرحه على الترمذي حديث: 
«هو الطهور ماه الحل ميتته». فقال: هو حديثٌ مشهورء رواه عن النبي صل الله عليه 
و سلم جماعةٌ من الصحابة .. وقد قال البخاري: هو صحيح. ولكن ل يخرجه لأنه رواه 
واحدٌ عن واحد(". 


وقال في شرح البخاري: عن حديث (إنما الأعمال بالنيات»: انفرد به عمر» وقد جاء من 


طريق أبي سعيده رواه البزار بإسناد ضعيف. 


قال: وحديث عمر وإن كان طريقه واحداً» وإنما بنى البخاري كتابه على حديث يرويه 
أكثر من واحد. فهذا الحديث ليس من ذلك الفن» لأن عمر قاله على المنبر بمحضر الأعيان 
من الصحابة» فصار كالمجمع عليه» فكأن عمر ذكرهم لا أخبرهم”". 


ونُعْقَبَ: بأنه لا يلزم من كوهم سكتوا عنه» أن يكونوا سمعوه من غيره» وبأن هذا لو 
سُلّم في عمرء مُيِع في تفرد علقمة ابن وقاص الليثي؛ ثم تفرد محمّد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة» ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمّد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين» وقد 


.)85-85 رسالة البيهقي للجويني (ص‎ )١( 
.)81/١( (؟) عارضة الأحوذي‎ 
)١175 /117/9 تدريب الراوي (؟7/‎ )9( 
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وردت هم متابعات لا يعتير بها. 

قال ابن رُشَيِّد في كتاب «ترجمان التراجم»: ولقد كان يكفي القاضي ني بطلان ما ادعى 
أنه قرط البخازئ» أول حديث مذكورقيه. 

زاد البقاعى: وآخرٌ حديث مذكور فيه» وهو: «كلمتان خفيفتان على اللسان»»؛ فإن أبا 
هريرة تفرد به عن النبي صل الله عليه وسلم, وتفرد به عنه أبو زرعة» وتفرد عنه عمارة بن 
القعقاع؛ وتفرد به عنه محمّد بن فضيل» وعنه انتشر» فرواه عنه ابن إشكاب وغيره؛ أفاده 
الحافظ في «الفتح2770. 

لكن القاضي ابن العربي» بعد أن وافقهم عاد فرَدَّ ما اشترطوه وأبطلّه. 

فقال في «شرح الموطأ»: كان مذهب الشيخين أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال: 
وهو مذهبٌ باطلٌ» بل رواية الواحد عن الواحد صحيحةٌ إلى النبي صل الله عليه وسله”©. 

ومجد الدين ابن الأثير الجزري (رت5١٠ك5م):‏ 

فإنه نقل في مقدمة كتابه جامع الأصول» التقسيم الذي تقدم عن الحاكم. 

ثم أورد قول الناقض: إن هذا الشرط غيدٌ مطَّردِ في كتاي البخاري ومسلم. فإنهها قد 
أخرجا فيهما أحاديث على غير هذا الشرط. 

وأجاب عنه: بأن الحاكم مُْبِتٌء وهذا نافيء والمثبت يقدم على النافي» وكيف يجوز له أن 


يقضي بانتفاء هذا الحكم بكونه لم يجده. ولعل غيره قد وجده ول يبلغه وبلغ سواه؟ 


.)557 والنكت الوفية (؟/‎ »)2 5٠ /17( نزهة النظر (صص 5 5)» وفتح الباري‎ )١( 
.)1977 /١1/7 تدريب الراوي (؟/‎ )؟١‎ 


دممد د 042 001 سمس 


5600م عوبة 06وممة 


ثم ذكر لقول ا حاكم تأويلين: 

أحدهما: أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان» ورواه عن 
ذينك الراويين أربعة» عن كل راو راويان» وكذلك إلى البخاري ومسلم. 

والثاني: أن يكون للصحابي راويان» ويروي الحديث عنه أحدهماء ثم يكون لهذا الراوي 
راويان» ويروي الحديث عنه أحدهماء وكذلك لكل واحد ممن يروي ذلك الحديث راويان» 
فيكون الغرض من هذا الشرط تزكية الرواة» واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم 
مشهورين بالحديثء والنقل عن المشهورين بالحديث والرواة» لا أنه صادر عن غير مشهور 
بالرواية والرواة والأصحاب27©. 

وابن القطان الفابى (ت 58م ): قال في كتابه «بيان الوهم والإيهام»: إن البخاري 
ومسلاًء لم يخرجا عن رجل لم يرو عنه إلا واحدء بل لا بد أن يكون كل من يخرجان عنه» 
قد روى عنه اثنان فأكثر» فلذلك لم يخرجا حديث عروة بن مُكَرٌ س» وقيس بن أب عَرَرّةَ 
وأمثالهما من الصحابة الذين أحاديثهم صحيحة: ولكنها ليست على شرطهم|22. 

ونمن اشترط العدد في الصحيح 

أبو حفص الميانشي(ت١8هه):‏ قال في كتاب ١ما‏ لا يسع المحدث جهله): الذي شرطه 
الشيخان في صحيحيهم أنب| لا يدخلان في كتابيهما إلا ما صح عندهماء وذلك ما رواه عن 
النبي صل الله عليه وسلم اثنان من الصحابة فصاعداًء وما نقله عن كل واحدٍ من الصحابة 
أربعةٌ من التابعين فأكثرء» وأن يكون عن كل واحدٍ من التابعين أكثرٌ من أربعة(©. 


و رد الحافظ عليه: بأن هذا كلام مَنْ ل يارس «الصحيحين» أدنى ممارسة» فلو قال قائل: 


.)155/150 /1( جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
.)015 /0( (؟) بيان الوهم والإييام لابن القطان‎ 
م2 ما لايسع المحدث جهله (ص1517/555).‎ 
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ليس من الكتابين حديث واحدٌ رده الصضفة لها أبعد(©. 


وقال في «النكت»: فهذا الذي قاله الميانجي مُستغن بحكايته عن الرد عليهء فإنها لم 
يشترطا ذلك ولا واحدٌّ منهماء وكم في "الصحيحين» من حديث لم يروه إلا صحابي واحده 
وكم فيهما من حديثٍ لم يروه إلا تابعي واحد. 

قال: وقد صرح مسلم في (صحيحه) ببعض ذلك» وإننا حكيت كلام الميانجي هنا 
لأتعقبه لئلا يغتر به"). 

أما المعارضون للحاكم والناقضون عليه: 

فأو لهم شيحُه أبو الحسن الدارقطني (ت80اه): ذكر الحاكم في ١المستدرك)7©‏ حديث: 
أسامة بن شريك يرفعه: «يا أيها الناس مِنَّ الأعراب وضع الله الَرّجّ إلا من اقترض لأخيه 
عِرْضاً فذلك الذي حَرِجَ وهلك» ثم قال: قال لي أبو الحسن علي بن عمر الحافظ رحمه الله 
- يعني الدارقطني- : لم أَسْقَطًا - أي الشيخان - حديتٌ أسامة بن شريك من الكتابين؟ 
قلث: لأنهما لم يجدا لأسامة بن شريك راوياً غير زياد بن علاقة. فحدثنى أبو الحسن رضى 
الله عنه» وكتبه بلي بخطه. قال: قد أخرج البخاري”؟» رحمه الله عن يحيى بن حماد» عن أبي 
عوانة» عن بيان بن بشر» عن قيس بن أبي حازم؛ عن مِرٌّداس الأسلمي رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يذهب الصالحون أسلافاً» الحديث. وليس لمرداس 
راو غير قيبس. 


اوقد أخرج البخاري حديثين” عن زهرة بن معبد» عن جله عبد الله بن هشام بن 


.)7 17/0 /١( البحر الذي زخر‎ )١( 

() التكت لابن حجر (١/١515؟).‏ 

(9) المستديرك(5551/2): 

(5) رواه البخاري رقم (5175). 

)0( رواهما البخاري رقم )55٠0١(‏ و(0595. 
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زهرة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم» وليس لعبد الله راو غير زهرة" . 

«وقد اتفقا('" جميعاً على إخراج حديث قيس بن أبي حازم» عن عدي بن عَميرة» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استعملناه على عمل) وليس لعدي بن عميرة 
راو غير قيبس. 

«وقد اتفقا© جميعاً على حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي» عن أبيه» عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية» وليس لزاهر راوٍ غير مجزأة». «وأخرج 
لبخاري حديث الحسن» عن عمرو بن تغلب» وليس لعمرو راو غير الحسن». 

«(وحديث زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه 
لأحاديث »2. 

وعبد الغني بن سعيد الأزدي (ت5 ٠‏ 5 ه)» وابن دقيق العيد (ت7١‏ لاه): للحافظ عبد 
لغني بن سعيد الأزدي كتاب «كشف الأوهام التي في مدخل الحاكم» أبطل فيه ذلك. ذكره 
بن دقيق العيد في «الإلمام» وقال: إن هذه الدعوى لم تثبت”". 


وأبو الفضل ابن طاهر المقدسى (01٠5ه):‏ له كتاب «شروط الأئمة الستة» ساق فيه 
كلام الحاكم بسندهء وأجاب عنه بأن البخاري ومسلا لم يشترطا هذا الشرطء ولا ثُقل عن 
واحدٍ منهما أنه قال ذلكء والحاكم قدَّر هذا التقدير» وشرط هما هذا الشرط على ما ظن. 


)00( أخرجه مسلم فقط رقم .)١570(‏ حاشية التدريب (1/ 5/1). 

(؟) أخرجه البخاري ة فقط رقم (51177). حاشية التدريب (75/ 1/ا4). 

فيه نكت الزركشي /1١(‏ 2371)» والبحر الذي زخر(7/ 588)» وقد طبع كتاب «أوهام الحاكم في المدخل». 
وليس في المطبوع منه ما نقله ابن دقيق العيد. وما يدل على تواضع المحاكم وإنصافه رجوعٌه إلى الحق 
وقبوله . قال ابن كثير في ترجمة ١عبد‏ الغني بن سعيد) : وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتاباً فيه أوهام 
الحاكم؛ فلم| وقف عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس» ويعترف لعبد الغني بالفضلء ويشكره على ذلك» 
ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهم الله. البداية والنهاية /١18(‏ 01 هجر). 
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قال: ولعمري إنه شرطٌ حسرٌ لو كان موجوداً في كتابيهم|ء إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي 
أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين معاً. ثم ذكر أمثلة تنقض ما جعله الحاكم شرطالهم|(©. 


وعبد الرحمن ابن الجوزي (ت 0917ه): قال في مقدمة كتابه «الموضوعات»: واعلم أن 
الذي ذكره الحاكم من اشتراط عدلين عن عدلين ليس بصحيح فإم) ما اشترطا هذاء وإنما 
ظنه الحاكم وقدّره في نفسه وظنه علط وإنما قد يتفق مثل هذاء وقوله: تركا رواية من ليس 
له غير راو واحد غَلَطٌ أيضاً. ثم ذكر نحواً مما عند ابن طاهر ول يعزه إليه©. 

وأبو بكر الحازمي (ت584ه): له كتاب (شروط الأئمة الخمسة» نقل فيه كلام الحاكم 
في «المدخل» ثم تعقبه بقوله: لم يصب في قسم من الأقسام؛ ولو رُوجع وطُولب بالدليل» 
وكُلّف البحث والسبر عن مخارج الأحاديث المخرجة في الكتابين لاستوعر السبيل» ولم 
يتضح له فيه دليل إلا في قَدْرِ من ذلك قليل. 


ومنشأ ذلك إما إِيثارٌ الدَّعَة وترك الدَّأَبء وإما حسٌ الظن بالمتقدم. 


قال: وهذا حكم من لم يّمْعِن الغوص في خبايا الصحيح» ولو استقرأ الكتاب حق 
استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه» فإن ما جعله شرطاً للبخاري ومسلم 
غيدُ صحيح طرداً وعكساًء بل لو عَكسَ القضية وحَكُمَ كان أسلم له قال: وقد صرح بنحو 
ماقلت حعمدية غياة البستيء فإنه قال7": فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد. لأنه ليس 
يوجد عن النبي صل الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين» روى أحدهما عن عدلين» وكل 
واحدٍ منهما عن عدلين؛ حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.)91 شروط الأثمة الستة لابن طاهر (ص95/‎ )١( 

زفق الموضوعات لابن الجوزي .)١١/١1(‏ 

م الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (197/1). قال الحافظ في شرح النخبة (ص55): إن أراد به 
أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلاً فيمكن أن يُسَلَّم وأما صورة العزيز التتي حررناها 
فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. 
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فليا استحال هذا وبطلء ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحادء وأن من تنتكب عن قبول 
أخبار الآحاد. فقد عمد إلى ترك الشَّئن كلهاء لعدم وجود السَّنن إلا من رواية الآحاد(©. 

ثم نقض عليه ما ادعاه بنحو ما لابن طاهر دون العزو إليه'"©. 

وعثمان بن الصلاح (ت/الاده): قال في «المقدمة»: ثم إن الحاكم أبا عبدالله حَكَمَ في 
«المدخل إلى كتاب الإكليل» بأن أحداً من هذا القبيل- أي من لم يرو عنه إلا راو واحد- لم 
يخرج عنه البخاري» ومسلمٌ في صحيحيهم|ء وأنكر ذلك عليه؛ وتُّقض عليه بإخراج البخاري 
فق ((صحيحه) حديث قيس بن أبي ي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصا حون الأول 
فالأول» ولا راوي له غير قيس. إلخ كلامه7©. 


وأبو العباس القرطبي (ت5057ه): قال في «المفهم»: وأما ما ادّعاه الحاكم عليهما من 
الشرط الذي قدمنا حكايته عنهماء فشيء لم يصح نقلّه عنهماء ولا سَلَّم له النقادٌذلك©. 


ومحبي الدين النووي (ت5/ا5ه): قال في اشرح مسلم) :وأا قول الحاكم: للعو 
يرو عنه إلا راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم» » فمردودٌ غلَّطه الأكمةٌ فيد» 


وبدر الدين ابن جماعة (ت“ا"ا/اه): قال في «المنهل الروي»: وأما قول الحاكم لم يخرج 
البخاري ومسلم في الصحيح عن أحدٍ من هذا القبيل» فقد غلّطه بعضهم إلخ كلامه©. 


لق شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 177/159/157). 

)١(‏ قال العلامة الكوثري: كان من واجبه أن ينوه بفضل ابن طاهر لأنه على نور بيانه أبان الحق في كتابه. 
حاشية شروط الأئمة الستة (ص917). 

[فر4 معرفة أنواع علم الحديث (ص؛ 55/ 00). 

(5) المفهم للقرطبي (98/1). 

(4) شرح مسلم للنووي .)58/١1(‏ 

(5) المنهل الروي (ص5/١-‏ رمضان). 
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وشمس الدين الذهبي (58 لاه): قال في «السير»: ما قاله الحاكم هي مجرد دعوى27. 


5-2 6255 


355 


وبدر الدين الزركشي (ت 45لاه): قال في «النكت على ابن الصلاح»: قد رد على 
الحاكم الأثمةٌ في ذلك0©. 


وممن رد عليه أيضاً: الأبنابي (ت7٠4ه)0"»‏ وزين الدين العراقي (ت 05/ه)9, 
والحافظ ابن حجر (ت اهما والسخاوي (ت” ١‏ ومالى والسيوطي 


(تااوه)07. 


هذا كلام الأئمة المحققين المرجوع إليهم في بيان مُشكلاته وحل مُغلقاته. كلّهم فهموا 
من كلامه أن الشيخين لا يخرجان لمن لم يرو عنه إلا راو واحدء ولذلك غلّطوه» ونقضوا 
عليه قوله. 


يه نقض كلام الحاكم والتعقب عليه: 


وما ذكره الحاكم في «المدخل» أنه شرطٌ الشيخين» إما أن يكون قاله عن سَبْرِ واستقراءٍ 
لأحاديث الكتابين» أو قاله ظنًا وتخميناً. والأول باطلٌ بأول حديث في البخاري: فلم يبق إلا 
الثاني» ولهذا قال ابن طاهر: والحاكم قدَّر هذا التقدير» وشَّرَط هما هذا الشرط على ما ظَنَّ. 


بالمتقدم. 


.)91/5 /15( سير أعلا م النبلاء‎ )١( 

(19) يكت الوكش 051/10 

5 الهذا الفياح (؟/ 5 /01). 

(5) شرح التبصرة والتذكرة (/ .)1١8‏ 
(45) النكت لابن حجر .)751//75577/1١(‏ 
(5) فتح المغيث للسخاوي (4/ .)18١‏ 
0) تدريب الراوي (5/ 07"75. 


وممد د ا 020 سمس 
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كا رم 
فأشار إلى أن الحاكم تابعٌ لغيره(©. 
وبالمقارنة بين ما ذكره الحاكم في «المستدرك» وما كتبه في المدخل» وفي «المعرفة)» 


يترجح لدينا أنه رجع عما شرطه أوَّلاً في «المدخل» في حق الصحابة خاصة: ولعله أخذ 
ذلك من كتاب شيخه الدارقطنيء وقد سّقنا نضَّه سابقاًء ومما يقوي هذا الاحتمال أنه نقل 
أمثلة الدارقطني با فيها من أوهام. 

فقال في «المستدرك) الذي ألفه بعد المدخل» وبعد «المعرفة»: إن الصحابي المعروف إذا 
ل نجد له راوياً غير تابعي واحدٍ معروفٍ احتججنا به» وصححنا حديثه إذهو صحيحٌ على 
شرطهم| جبيعاًء فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم؛ عن مرداس الأسلمي؛ 
عن النبي صل الله عليه وسلم: «يذهب الصالحون»؛ واحتج”"' بحديث قيس» عن عدي بن 
عميرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: امن استعملناه على عمل»؛ وليس لما راو غير قيس 
ابن أبي حازم وكذلك مسلم قد احتج””© بأحاديث أبي مالك الأشجعيء عن أبيه وأحاديث 
مجزأة بن زاهر الأسلمي» عن أبيه(؟©. 

قال الحافظ السخاوي: قد وجدتٌ في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من 
ذلك؛ وإن كان مناقضاً لكلامه الأول» ولعله رجع عنه إلى هذاء ويكون كلامُه قد استقام 
وزال عنه الملام!"». 


وقوله: «باستثناء الصحابة» رح لغيرهم من التابعين فمن بعدهم إلى شيوخ الشيخين» 
فإن الحاكم يشترط فيهم أن يكون لكل واحدٍ راويان ثقتان» ليخرج عن حدٌّ الجهالة. 


)١(‏ لعل الحاكم تبع في ذلك ابن منده. والله أعلم. 

ليك الذي احتج بحديث «عدي بن عميرة» إنم| هو مسلم رقم (1877). لا البخاري. 
(*) الذي احتج بحديث «زاهر» إن] هو البخاري رقم (5117/1)» لا مسلم. 

9 اللستدوك(77/1): 

)2( فتح المغيث للسخاوي /١(‏ 85/85). 
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ويؤكدّهُ قوله» ى) في اسؤالات السجزي:: مِنْ شرط البخاري في ١الصحيح)‏ أن 
الحديث لا يشتهر عنده إلا بثقتين يتفقان على روايته(©. 


والذي ينبغي أن يُعلم أن ما اشترطه الحاكم في رجال الشيخين- وقد استثنينا منهم 
الصحابة رضي الله عنهم- إنما هو في الرواة الذين أَخْرّجا لهم في الأصولء فلا يوجد في 
الصحيحين» حديتٌ أصلٌ من رواية من ليس له إلا راو واحدء أما في المتابعات والشواهد 
والتعاليق والتراجم فيوجد فيهه| من رواية الؤحدان جملةٌ وفيرة. 


وقد ذكر ابنُ عدي في «شيوخ البخاري» أقواماً لم يرو عنهم إلا راو واحد» وسماهم» 
وقال: ل يرو عنهم إلا راو واحد("» وليسوا بمعروفين. قاله القرطبي(" وفيه نظر» فإن قول 
ابن عدي: ١لا‏ يُعرف". لا يلزم منه أن يكون مجهول العين- أي لم يرو عنه إلا واحد- بل 
قد يكون مجهول ال حال» لآخهم لا يشترطون في المتابعات والشواهد أن يكون رواتها موثقين. 


قال ابن الصلاح: قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يُحتج بحديثه 
وحده؛ بل يكون معدوداً في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء 
ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيفي يصلح لذلكء وهذا يقول الدارقطني 


وغيره في الضعفاء: فلان يُعتبر به» وفلان لا يُعتبر به©2. 
وعلّله النووي بأنهم إنما يفعلون ذلك - أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد- 
لكون المتابع لا اعتماد عليه» وإنم| الاعتمادٌ على من قبله*2. 


.)7١9ص( سؤالات السجزي للحاكم‎ )١( 

(؟) قوله: الم يرو عنهم إلا راو واحد» غير موجود في المطبوع من «شيوخ البخاري»» فليّنظر من أي مصدر 
نقله القرطبي. 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)98/١(‏ 

(:) معرفة أنواع علم الحديث (ص18 7). 

(5) شرح مسلم للنووي .0*5/١(‏ 

5 -2 وم ميس عم 
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وقد يكون كُل من المتابع واللمتابَع لا اعتماد عليه» ولكن باجتماعها تحصل القوة. 
قاله السخاوي7"©. 


وقد يقال: ما الفائدة من جمع المتابعات والشواهد؟ 

قال الزركشي: المقصود من المتابعات والشواهد تكثير الطرق للحديث؛ وجمعه في موضع 
واحدٍء ليفسر بعضّه بعضاًء وليُعلم أن ذلك الضعيف لم ينفرد به©. 
كي الوخدان من رجال «الصحيحين»: 

«الوحدان» بضم الواو: جمع واحد » وهم في اصطلاح أهل الحديث: من لم يرو عنه إلا 
واف رواحه.: 


وهذا بابٌ واسعء وتتبعه يطول» ويخرج عن مقصود الكتاب» ومن مؤلفاته: «المنفردات 
والوحدان» لمسلم ين الحجاج» و«تسمية من م يرو عنه غير رجل واحد» للنسائي» 
و«المخزون» لأبي الفتح الأزدي, وغيرهاء وذكر الحاكم في كتابه «المعرفة» في النوع السابع 
والثلاثين جماعة من الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين» ليس لكل واحدٍ منهم إلا 


راو واحد". 


وسأذكر عشرةً من رجال البخاري ومسلمء أو أحدهماء من غير الصحابة» ممن لم يرد 
عنهم إلا راو واحدء للتمثيل على وجود الوحدان في «الصحيحين). 
إسحاق بن إبراهيم بن نصر[خ]» أبو إبراهيم المعروف بالسعدي. 


روى عنه البخاريء ورب نسبه إلى جده, ولم يرو عنه إلا ما وافق عليه الثقات. 


.)17/1( فتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.)171/5( النكت للزركشي‎ )0( 
.)١6ا/ص( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )*( 
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و«حماد بن حميد [خ]1. روى عنه البخاري حديثاً واحداً في الاعتصام. 


قال ابن عدي: لا يُعرف7). وقال المزي: لم يُنسب بأكثر من هذاء ولم يُعرف إلا في هذا 
الحديث الواحل7". 


و«علٍ بن إبراهيم [خ]»؛ روى عنه البخاري ني فضائل القرآن. 


قال ابن عدي: لا يُعرف. يروي عن روح عن شعبة» يشبه أن يكون علي هذا ابن 
الحسين بن إبراهيم بن إشكاب أخو محمّد بن إشكاب”". 


وقال المزي: قيل: إنه علي بن إبراهيم بن عبد المجيد الواسطيء وقيل: علي بن عبد الله بن 
إبراهيم البغدادي» وقيل: علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب العامري؟ . 


وهذه الاحتمالات لا تزيد الراوي إلا جهالة» كا قال ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم 
والإيهام»2. 


و«علي بن حفص المروزي [خ]1 قال المزي: روى عنه البخاريء وقال: لقيته بعسقلان 


سنة سبع عشرة ومئتين27. وقال الذهبي: لا نعرفه 29" 


«عبد الله بن هانئ بن عبد الله بن الشخير [م]»» روى عنه شعبة بن الحجاج. روى له 
مسلم حديثاً واحداً. وحديثه في المتابعات20. 


)0( أسماء من روى عنهم البخاري ني الجامع الصحيح لابن عدي (ص9١١).‏ 

(0) تبذيب الكمال للمزي (/1/ 073777 

(*) أسماء من روى عنهم البخاري في الجامع الصحيح لابن عدي (ص517١).‏ 

(5) هذيب الكمال للمزي (١؟/‏ 7"18). 

(5) بيان الوهم والإيبام لابن القطان (7/ .)١85‏ 

(7) #بذيب الكمال »)5١١/70(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (5/ 2 والتاريخ الأوسط له (779/7). 
0) الكاشف للذهبي(0"8/5. 

0 تبذيب التهذيب (51/5). 
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«١يحبى‏ بن أبي عمر العَدّني [م])» روى عنه ابه محمّد بن يحبى بن أبي عمر العدني. روى له 
مسلحٌ حديثاً واحداً مقروناً بغيره2. 


«الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب الجارودي [خ11: أبو العباس» روى عنه انه المنذر بن 
الوليد. روى له البخاري متابعة. قال الحافظ في الفتح: ليس للوليد ذكر في البخاري إلا في هذا 


الموضع - أي تفسير سورة المائدة- » وما علمتٌ روى عنه إلا ولده» وحديثه هذا في المتابعات7©. 


«حصين بن محمّد الأنصاري [خ م]1» روى له البخاري ومسلم. ووثقه الدارقطني2©. 
قال الذهبي في «الميزان: حنج به في الصحيحين»» ومع هذا فلا يكاد يُعرف”؟». وقال في 
«المغني»: ما روى عنه سوى الزهري"؟. ومثله في «التقريب)20©. 


«عمر بن محمّد بن جُبَيْر بن مطعم [خ]): روى له البخاري حديثاً واحداً. قال الذهبي في 
«الميزان!: ما روى عنه في عِلْمِي سوى الزهري". 
وقال الحافظ في «التهذيب»: ذكر غير واحد أن الزهري تفرد بالرواية عنه0». 


وقال في «الفتح»: وعمر بن محمّد بن جبير بن مطعم لم يرو عنه غير الزهري» وقد وثقه 
النسائي؛ وهذا مثالُ للرد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يخرجه 
أقل من اثنين عن أقل من اثنين» فإن هذا الحديث ما رواه عن محمّد بن جبير غير ولده عمر» 


.)51// تبذيب الكمال (91/ 5/اة/‎ )١( 

(0) فتح الباري (// .)58١‏ 

(*) سؤالات الحاكم للدارقطني رقم (075. 
(5) ميزان الاعتدال (37”17/7) 

)2( المغني ني الضعفاء /١(‏ 75515). 

() تقريب التهذيب (ص/ا١75).‏ 

0) ميزان الاعتدال (0/ 75560). 

عمبذيب التهذيب (1/ 595). 
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ثم ما رواه عن عمر غير الزهري؛ هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً ". 

«محمد بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام [خت م1). استشهد به البخاري في 
«الصحيح»؛ وروى له مسلمء روى عنه الزهري فقط. 

وليس في روايات واحدٍ من هؤلاء حدية أعرل» بل كلها سيقهاق الكتابين للاستشهاد 
والاعتبار» وقد علم من مناهج المصنفين في الحديث؛» حتى الذين اشترطوا الصحة» أنهم 
يتساهلون في المتابعات والشواهد ويتسامحون فيها. 

تنبيه: هذا الباب حَطِرٌ جدّاء وضبطه صعبٌ للغاية» لذلك وَهِمَّ فيه الحفاظ المتقنون» 
إذ قد يحكم الحافظ على الراوي بأنه من الؤحدان» فيؤخذ قولّه مُسَلَّاه ثم يأتي حافظ آخر 
فيذكر له راوياً أو اثنين غير الذي ذكره الأول وا مثبت مقدم على النافي» ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ. 


عي رجوعٌ إلى كلام الحاكم: 

قد نقض كل من ابن طاهر والحازمي ما ادعاه الحاكم أنه شرطٌ الشيخين» بما في الكتابين 
من أحاديث جماعةٍ من الصحابة ليس هم إلا راو واحدء وأحاديث لا تُعرف إلا من جهة 
واحدة. وذكرا في كتابيهم| اشروط الأئمة) عدة أمثلة: 

مخ ذلك “حديت وؤةاين الأشلى :«زذهن الضاكون الأول فالاول»: وهو حديث 
تفرد البخاري بإخراجه (22575» ول يرو عنه غير قيس بن أبي حازم. 

قال: وليس لمرداس في كتاب البخاري سوى هذا الحديث. وقد ذكر الحاكم في القسم 
الثاني مرداس بن مالكء وعدَّه فيمن لم يخرج له في الصحاح ثبيء» وهذا الحديث يرد عليه 
قوله ويبين خطأه. 


(1) فتح الباري (5/ 7*0). 
وم روبج 9 / ب سمس 
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تهم 796 وقد 


ومنهم: حَزْن بن أبي وَهْبٍ المخزومي» خرج له البخاري حديثين: (9"871) و(5190): 
وقد انفرد مهما عنه ابنه المسيب» وعن المسيب ابنه سعيد بن المسبيب. 

ومنهم: رَاهِر بن الأسود الأسلمي» خرّجِ عنه البخاري حديثاً واحداً (117). وقد 
تفرّد بالرواية عنه ابه جر بن زاهر. 

ومنهم: عبد الله بن هشام بن زُهرة القرشيء أخرج البخاري عنه حديثين: (5501) 
و(545)» وقد تفرد بالرواية عنه ابئه زهرة بن معبد. 

ومنهم: عَمرو بن تَغْلِبِ أخرج عنه البخاري حديثين: (977) و(5971)» وقد تفرّد 
برواية هذين الحديثين عنه الحسن بن أبي الحسنء ولا يعرف له راو غيره. 

ومنهم: سنن أبو جميلة السّلمِيء أخرج البخاري عنه طرفاً من حديث (5701)؛ ولم 
يرو عنه غير الزهري من وجه يصح عنه. 

ومنهم: أبو سعيد بن اُحَلّ أخرج عنه البخاري حديثاً واحداً (5 51 5)) وقد تفرّد به 

ومنهم سُوَيْد بن التُعمان أخرج له البخاري حديثاً واحداً (510)» وقد تفرّد به عنه 
يُشَيْر بن يسار. 

أما مُسْلِعٌ: فقد أخرج عن عَدِي بن عَوِيرة حديثاً واحداً (147)» ول يرو عنه غير قيس 
بن أبي حازم. 

وأخرج لربيعة بن كعب حديثاً (549)» ولم يرو عنه غير أبي سلمة. 

وأخرج لقَطْبّة بن مالك حديثاً (501)» ولم يرو عنه غير زياد بن علاقة. وقد زعم الحاكم 
أن قطبة هذا لم يخرج حديثه في الكتابين لما توهمه. 

وأخرج لطارق بن أَشْيّم حديثين: (77) و(357917)» وقد تفرّد بالرواية عنه ابه أبو 


وس لتويك .و سس كه 
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وأخرج لنْبيْسّة احبر بن عبد الله بن عتاب حديثاً »)2١1١14١(‏ ولم يرو عنه غير أب المليح 
عامر بن أسامة. 

وهذا بابٌ لو استّقصي لأفضى إلى الإكثار» وتجاوز حدَّ الاختصار. 

وذكر الحافظ الذهبي في «السير» عشرة أَنفّسِ من الصحابة الذين أخرج لهم البخاري ولم 
يرو عنهم سوى واحدٍ. وهم: 

مرداس الأسلمي. » تفرد عنه قيس د بن أبي حازم وحَرْن المخزوميء تفرد عنه ابنه أبو 
سعيد المسيب بن حزن, وزاهِر بن الأسود. تفرد عنه ابنه يَأ وعبد الله بن هشام بن رُّهْرَة 
القرشي. تفرد عنه حفيده زهرة بن معبد, وعَمرو بن تَْلِبِ. تفرد عنه الحسن البصري» 
وعد لين فعلية بن شقئ: موق جد الإبحري قرلهه وشتين ابو جبيلة الغلسي؛ لتروجنه 
الزهري:وآبو مبعيد.بن العل: اتقرد.عيه:حفض د بن عاصم.؛ وسُوَيْد بن النعمان الأنصاري 
شجريء تفرد عنه يُشَيْر بن يَسَاره وخولة بنت ثامرء تفرد عنها النعمان بن أبي عياش 0 

ونقض على الحاكم أيضاً الحافظ ابن حجر بأ لم يشترطا ذلك ولا يقتضيه : تفبد قينا 
وهو ظاهرٌ بين من نظر في كتابيهم|. 

قال: وأما زعمه بأنه ليس في «الصحيحين» شبىءٌ من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد» 
فمردودٌ بأن البخاري أخرج حديث مرداس الأسلمي وليس له راو إلا قيس بن أبي حازم . 

أما قوله بأنه ليس ني «الصحيحين» من رواية تابعي ليس له إلا راو واحد. فمردود 
أيضاء فقد أخرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمّد بن جُبير بن مطعم ول يرو عنه 
غير الزهري. 


.)80/١ /15( سير أعلام النبلاء‎ )١2( 
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وقال في «الفتح»: وهذا مثالٌ للرد على من زعم أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث 
الذي يخرجه أقل من اثنين» عن أقل من اثنين. فإن هذا الحديث ما رواه عن محمّد بن جبير غير 
ولده عمرء ثم ما رواه عن عمر غير الزهريء هذا مع تفرد الزهري بالرواية عن عمر مطلقاً 


وقد سمع الزهري من محمّد بن جُبير أحاديث» وكأنه لم يسمع هذا منه فحمله عن ولده0©. 


وأما قوله: إن الغرائب الأفراد ليس في «الصحيحين» منها شىءٌ» فليس كذلكء بل فيها 
قدر مائتى حديث. قد جمعها الحافظ ضياء الدين المقدسى في جزء مفرد. 


أما قوله: إنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الابن بذلك عن 
أبيه» فمنتقض برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده؛ وبرواية عبد الله والحسن ابي 
محمّد بن علي» عن أبيهماء عن علي» وغير ذلك إلخ كلامه7©. 


ضٍ 
3 


0 ما أجيبَ به عن الحاكم: 


تقدمت الإشارة إلى أن الحاكم ل يَبْنِ قولَهُ على اسقراء تام» وسبرٍ لأسانيد الكتابين» وتتبّع 
للطرق والتراجم؛ بل هو ظرٌ ظلَّه والحاكم كثير الاعتماد على حفظه. والحفظ خوّان. 

ورجّحنا أنه رجع عدا اذّعاه في كتابه «المدخل» بم| ذكره هو نفسه في «المستدرك)» ويهذا 
نكون قد كُفينا مؤنة الرد. 

ومع ذلك فلا بأس بذكر وجوه من التأويل لمن لم يتضح له السبيل» فيا زعم أنه شرط 
الشيخين تحسيناً للظن بهذا الإمام الجليل. 

الجواب الأول: أنه لم يُرد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه وتابعيه» 
ومن بعده» فإن ذلك يعز وجوده. وإنا المراد أن هذا الصحابي» وهذا التابعي» قد روى عنه 


)١‏ فتح الباري (5/ 70): وسيأتي عن الحافظ أنه وافق الحاكم فيمن بعد الصحابة» خلاف ما ذكره هنا. 
(0) النكت لابن حجر /١(‏ 7574 0759). 
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23 
رجلان خرج ببما عن حد الجهالة برواية الواحد. 


وهذا القول لأبي علي الجياني (ت594/8ه).ء ونقله عنه القاضى عياض'(١).‏ وتقدم نحوه 
للبيهقي في رده على الجويني. 


وهو جوابٌ منقوضٌ بما سردناه من أمثلة عن الصحابة الذين أخرج لهم البخاري أو 
مسلم وليس م إلا راو واحد. 

ولذلك تعقبه الحافظ أبو عبد الله ابن المواق (ت 557ه) فقال: ما حمل الغساني عليه 
كلامَ الحاكم» وتبعه عليه عياض وغيره» ليس بالبيّنء ولا أعلم أحداً روى عنهما أنبها صرّحا 
بذلكء ولا وجود له في كتابيهماء ولا خارجاً عنهماء فإن كان قائلٌ ذلك عَرَقَه من مذهبههما 
بالتصفّح لتصرفهما في كتابيهما فلم يُصِبْء لأن الأمرين معاً في كتابيهماء وإن كان أخذه من 
كون ذلك أكثريًا في كتابيهه| فلا دليل فيه على كونهم| اشترطاه» ولعل وجود ذلك أكثريًا إننا 
هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثرٌ ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مطلقاء لا 
بالنسبة إلى من مُحرج له منهم في «الصحيحين": وليس من الإنصاف إِلزامُهه| هذا الشرط 
من غير أن يثبت عنهم| ذلك؛ مع وجود إخلال) به» لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان 
في إخلاه| به دَرَلكُ عليه] "©. 


أما الحافظ ابن حجر فقد اضطرب موقفه من كلام الحاكم» فتارةً نجده ينقضه جملة 
وتفصيلاً ى) تقدم قرييً0: 


وتارةً يحمل كلامه على حمل الجياني المتقدم قريباًء ويرُدٌ على الحازمي» فيقول: وقد فهم 
الحافظ أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه أدعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد 
به أحد الرواة» فنتقض عليه بغرائب الصحيحين. 
)١(‏ إكمال المعلم لعياض /١(‏ *87). والمفهم للقرطبي :»)1//١(‏ وتدريب الراوي للسيوطي .)517١/1(‏ 


(1) قال الحافظ: وهذا كلام مقبول» وبحثٌ قوي. تدريب الراوي (؟/ 50/7/ 57/8). 
(9) التكت لابن حجر .)717/١ /951//١1(‏ 
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والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلكء وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم؛ 
يشترط أن يكون له راويان في الجملة» لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث 
بعيثة عنه1(7), 

أما في «مقدمة الفتح) فإنه نتقض كلام الحاكم في حق الصحابة خاصة؛ وسلَّمه في حق 
من بعدهم. 

قال رحمه الله: والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين 
له إلاراو واحد قظط0©, 

الجواب الثاني: أن الشرط الذي ذكره الحاكم عن الشيخين قد التزما به ولم يجعلاه شرطاً. 

قال ابن الأثير: وقد خالف في ذلك جماعةٌ» فاشترطوا العدد ولم يقبلوا إلا رواية رجلين» 
يروي عن كل واحد منهما رجلان. 

وهذا فاسدء فإنه مع تطاول الأزمان يكثر العدد كثرة لا تنحصر» ويتعذر إثبات حديث 
أصلاًء ل سيا في زماننا هذا. 

قال: وهذا الشرط قد التزمه البخاري ومسلم في كتابيهماء حسبم| ذكره الحاكم النيسابوري 
رحمه الله وإن لم يجعلاه شرطاً. 

وهذا الجواب مردود أيضاً بأحاديث الصحابة الذين ليس لهم إلا راو واحد. 

الباعث على هذا الكلام: 

كان للحاكم رحمه الله عنايةٌ كبيرةٌ بالصحيحين» فقد اشتغل برجال «الصحيحين'» 
(1) المصدر السابق (580/1). 


(5) هدي الساري (ص4). 
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واستدرك على الشيخين» وصنف على كتاب كل منهما كتاباً وعَرّفَ شرط كل منهما في 
الصحيح والسقيم ما اتفقنا عليه واختلفنا فيه 7©. 

والذي حمله على تقسيم الأحاديث إلى عشر أقسام» وبيان ما يصح منها وما لا يصح 
وما أخرجه الشيخان وما لم يخرجاه؛ الردٌ على من يزعم أن الأحاديث لا يصح منها إلا ما 
أخرجه الشيخان في كتابيهم|» وما سوى ذلك فهي ضعاف. 

قال رحمه الله: فقد ذكرنا وجوه صحة الأحاديث على عشرة أقسام على اختلاف بين أهله 
فيه» لتلا يتوهم متوهمٌ أنه ليس يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسله”©. 

وقال: وقد نبغ في عصرنا هذا جماعةٌ من المبتدعة يشمتون برواة الآثار» بأن جميع ما يصح 
عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديثء وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على 
ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة7". 

والحاصل: أن ما قاله الحاكم ظاهرٌه غيرُ مراد» بل مرادُه | قال أبو علي الجياني وغيره: 
أن رواة الكتابين من الصحابة والتابعين وغيرهم قد روى عن كل واحد منهم رجلان خرج 
با عن حد الجهالة. 

قال القرطبي: قد بطل ظاهرٌ ما قاله الحاكم بم| قاله أبو علي”*». 

أما ما في الكتابين عن جماعة من الصحابة» ممن ل يرو عنهم إلا واحدء فلعل الحاكم لم 
يتبين له ذلك أُوَّلاَ لأنه كان يرى أن الصحابي كغيره؛ إذا لم يرو عنه اثنان لا يكون مشهوراًء 
ولا يرقى حديثه إلى الدرجة العليا التي تجعله من اختيارات البخاري ومسلم. لأن الشيخين 


)١(‏ المدخل إلى الإكليل (ص77). 

(؟) المدخل إلى الإكليل (ص”77١).‏ 

(9) اللستدوك (47/4117/1): 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)98/١(‏ 
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اشترطا ف طاً احتاط كل منهم| فيه لدينه. 


فهذا الذي جعل الحاكم يشترط لما هذا الشرطء ثم رجع عنه بعد أن حدثه شيحُه 
الدارقطني وكتب به إليه0©. 

وما اشترطه في حق الصحابة لا يواَقٌ عليه» لأن الصحابة كلهم عدول؛ فلا يضر أن 
ينفرد عنهم راو واحد. 

قال مغلطاي: الصحابة المعروفون بالصحبة» لا يشترط فيهم شىءٌ من ذلك» 
لعدالتهم الثابتة"©. 

أما غير الصحابة» فإن الشيخين وإن أخرجا عن بعض من لم يرو عنه إلا واحدء إلا أنهها 
لم يخرجا لهم ني الأصولء بل في المتابعات والشواهد والتعاليق والتراجم» مقرونين بغيرهم 
من المشهورينء | تقدم. 


.)55١/5( المستدرك‎ )١( 
.)١58ص( إصلاح كتاب ابن الصلاح‎ )5( 
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تفق علماءٌ الأمة عل 5 الي ا قَدْرِ لساري ومسلم.ء وتمكنهما 
في علم الحديث روايةً ودراية؛ وحفظٍ متونه» ومعرفة صحيحه وسقيمه» ورجاله الثقات 
والمجروحينء وثَحرّها الدّقةَ العاليةَ والإتقانَ في استخراج العلل الخفية» واستنباط المعاني 
الفقهية» والدلالات اللفظية» ناهيك با في تراجم البخاري من فوائد وفرائد» حيرت 
الأفكار وأدهشت العقول والأبصار» حتى قيل: فقه البخاري في تراجمه. 


وذلك لما كان عليه محمّد بِنُ إسماعيل من النفوذ في غوامض ال معاني» والخلوص من 
مبهماتباء والغوص في بحارها والاقتناص لشواردها("": وأخذ عنه ذلك تلميدٌه مسلم 
بن الحجاج. 

وزادهما جلالةٌ ورفعة قدرٍ ما اتصفا به من الدّيانة والأمانة. وإخلاص النية لله تعالىه 
فكتب الله بذلك لكتابيهما من الشهرة والنفع والبركة مالم يُعرف لكتاب آخر في سائر الأمة» 
مدل 4 لقره الكل جداقاص بابق قدا يري كيين لكيه الات 
غليهيا العلياء ب حفظاً وتحفيظأً» وقراءة وإقراء» ودراسة وتدريساً ووضعواعليهما شروحاتٍ 
غتلفةٌ لا نصى؛ ومختصرات ومستتخرجاتء واعتنوا بضبط ما فيهما من الروايات» ووصل 
المنقطعات. وتهييز المشكلات» وتقييد المهمللات» وكشف المبهمات. 

وبلغ حب الناس وتعلقهم بالكتابين» أن تبركوا بصحيح البخاري ورجاله» واشتهر 
عندهم بالتواتر ورواه الشيوخ والأكابر: أن صحيح البخاري ما قُرئ في 
اليف 


شدة إلا فرجتء ولا رُكب به في مركب فغرقت 


.)73١5ص( إفادة النصيح لابن رشيد‎ )١( 
.)١17ص( وهدي الساري‎ »)5 /١( (؟) بهجة النفوس لابن أبي جمرة‎ 
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وأجمعت الأمة - وإجاعها معصوم- على صحة ما فيهه| من الأحاديث المسندة» وجعلوه 
في الدرجة العليا التي ما بعدها درجة؛ وأطبقوا على الرجوع إلى حكم الشيخينء والتسليم 


ما فيه| روياه» واععتمدوا مَنْ أخرجا له من الرواة واحتجًا بحديثه» حتى قيل في الرجل متخ 
به في الصحيح: (إنه جاز القنطرة». 

قال الأستاذ ابو إسحاق الإسفراييني (ت 418ه): أهل الصنعة جُجُوِعون على أن 
الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحة أصوها ومتونهاء ولايحصل الخلاف 
فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلافٌ في طرقها ورواتها. 

قال: فمن خالف حكمّه خبراً منهاء وليس له تأويل سائعٌ للخبر» نقضنا حكمه؛ لآن 
هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول20. 


وقال الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي (ت؟ 5 5ه): أجمع أهل العلم, الفقهاء» وغيرهم» 
أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد صح عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه: لاايحنثء والمرأة 
بحالها في حبالته2"2. 


ونحوه لإمام الحرمين (ت51/8ه) ولفظه: لو حلف إنسانٌ بطلاق امرأته أن ما في كتابي 
البخاري ومسلم ما حكما بصحته من قول النبي صل الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق» ولا 
حلقته. لإجماع علماء امسلمين عل صحعهع 20 


وفي «صفوة التصوف» لابن طاهر المقدمبي(ت7٠‏ 5ه): أجمع المسلمون على ما أخرج 
فيهما - أي «الصحيحين»- أو ما كان على شرطه)9). 


.)97 /١( /717/7)؛ وفتح المغيث للسخاوي‎ /١( النكت لابن حجر‎ )١( 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث (ص158١).‏ 

(5) صيانة صحيح مسلم (ص85)؛ وشرح مسلم النووي .07١ /941 /١1(‏ 

(4) صفوة التصوف لابن طاهر(ص 114): وشروط الأثمة الستة له (ص85)» ومحاسن الاصطلاح - 
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وقال النووي في «تبذيب الأسماء»: وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتايين» ووجوب 
العمل بأحاديته](". 

وبناء على ما تقدم كان مرويّما أعلى درجات الصحيح وأرفعه؛ ثم ما انفرد به البخاريٌ» 
ثم ما انفرد به مسلمٌ» ثم ما كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري وحده. ثم ما 
كان على شرطٍ مسلم وحده. ثم ما كان على شرطٍ غيرهما("©. 

وإنما كان مروبٌّها أرفعَ الصحيح لاشتماله على أعلى الأوصاف المقتضية للصحة» 

وتقاعدٌ ما كان على شرطهما لكون ما أخرجه أحدهما تلقته الأمةٌ بالقبول» فاكتسب 
بذلك قوة على غيره من الصحيح مما ل يخرجه أحدٌّ منهما. 

ولما كان للصحيحين تلك المنزلة الرفيعة اهتم أهلٌ الحديث بشرط الشيخينء و ألزموهما 
إخراج أحاديث على شرطها لم يخرجاها كما فعل الدارقطني والحاكم وغيرهما. 

فقد ذكر الدارقطني أن رجالاً من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وقد رويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها ولم يخرجا من 
أحاديثهم شيئا فيلزم إخراجها على مذهبهم|. 
ورُوي عن ابن حبان أنه قال: ينبغي أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهم| إخراج 
أحاديث هي من شرطهم|. 
وذكر البيهقي أن الشيخين قد اتفقا على إخراج أحاديث من صحيفة همام بن منبه» عن 
أبي هريرة» وأن كل واحدٍ منهم| تفرد عن صاحبه بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 


> للبلقيني (ص75١):‏ والتقييد والإيضاح (ص58). والنكت لابن حجر /١(‏ 7174). 
)١(‏ تبذيب الأسباء للنووي (ص”157): 
الف معرفة أنواع علم الحديث (ص59١/ 17١‏ )» وشرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 58). 
6 اد 0 200 ع 
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كا تيمب 
وصتف الدارقطني» وأبو ذر الحرويء في هذا النوع الذي ألزموهما. 


قال ابن الصلاح: إن ما ألزمهما الدارقطني غير لازم لما فإنه| تجنبا التطويلء ولم يضعا 
كتابيهم| على أن يستوعبا جنيع الأحاديث الصحاح. واعترفا بأنبم| تركا بعض الصحاح(©. 


يي مفهوم الشرط لغدّ واصطلاحاً: 


الشَّرْطٌ لغةّ: العَلآمة. قال ابن سيدة في «المحكم»: الشَّرْطٌ: إلزامٌ الشيء والتزامه في البيع 
ونحوهء والجمع شروط. وقد شَّرَّطَ له يشرط ويشوّط شرطاً.. والشَّرْط العلآمة» والجمع 
أشراط. وأشراطٌ الساعة أعلامّهاء وفي التنزيل لقَقَدَ جَآء أَشْرَاظهَا» [عمد:18]. والاشتراط 
العلامة التي يجعلها الناس بينهم”2". 


وقال ابن فارس: الشين والراء والطاء أصلٌ يدل على عَلَّم وعلآمة» وما قارب ذلك من 
عَلّم. من ذلكء الشَّرَّط: العلامة. وأشراط الساعة: علاماتها©. 


وخلاصة ماذكروه في معنى الشرط أنه العلامة التي يضعها الناس فيا بينهم ليُعْرَفُوا بهاء 
وهو أيضاً الإلزام والالتزام. 

وشرط الكتاب ما يشترطه مُصَئْفُه من حدود لبحثه وأبعادٍ لمضامينه وعلاماتٍ تُعرف 
بها طبيعتّه» فيٌشترط على نفسه الوفاء بها وعدم تجاوزهاء ويّلزْم الناظر في كتابه بمراعاتها 
والوقوف عندهاء حتى لا يُستدرك عليه ما ليس من شرطه أو يُلزْم مالم يلتزمه في مصنّفه 


10( صيانة صحيح مسلم (ص 16). 
(0) المحكم (17/8). 


() مقاييس اللغة (/ 559). 
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لا يخلو مُصَنَّفٌ من شرط: 

ولايخلو مصنَّفٌ من شرطء لأن الناس لم يُصنفوا في العِلّم عبثاً ولا لعباً لهو وإننا 
صنُّوا لقاصدَ وغاياتٍ جليلة» كَحَلّ مُشكلء أو فتح مُعْلّقَء أو تلخيص مُطوّل: أو جمع 
مرق أو ترتيب منثورء أو شيء لم يُسبق إليه من منقول ومعقولء مع زيادة الفوائد؛ والتنبيه 
على الشوارد» من دقائق العلم وجواهره. 


قال الإمام أبو عبد الله الأ في "شرح مسلم» : كان شيخنا أبو عبد الله - يعني ابن عرفة - 
يقول: إن| تدخل التآليفُ في ذلك إذا اشتملت على فائدةٍ زائدة» وإلا فذلك تخسيٌ للكاغد. 

ويعني بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه» وأما إذا لم يشتمل التأليف إل 
على نقل ما في الكتب المتقدمة» فهو الذي قال فيه: إنه تخسيدٌ للكاغد. وهكذا كان يقول في 
مجالس التدريسء وأنه إذا لم يكن في مجلس الدرس التقاطٌ زائدةٍ من الشيخ» فلا فائدة في 
حضور مجلسه: بل الأَوْلى لمن حصلت له معرفةٌ الاصطلاحء والقدرةٌ على فهم ما في الكتب» 
أن ينقطع لنفسهء ويلازم النظر. 

و نظم في ذلك أبياتء وهي: 

إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتةٌ بتقرير إيضاح لمشكل صورة 

وعزوٌغريب النقل أو حل مُقْقَا أو إستكال انق ةاتقيصة فكيرة 

فَدَعْ سَغْيَهُ وانظر لنفسك واجتهد ولاتتركن فالترك أقبح خلة 

وقال المقري في «الأزهار»: رأيتُ بخط بعض الأكابر ما نصه: 

المقصود بالتأليف سبعة: شيء لم يُسبق إليه فيؤلفء أو شي أَلّفَ ناقصاً فيكمل؛ أو خطاً 
فيصححء أو مشكل فيشرحء أو مطول فيختصر أو مفترق فيجتمع؛ أو منثور فيرتب. وقد 
5 , 4 فتئال* 

ألا فاعلمن أنَّ التأليِف سبعةً لكل لبيب في النصيحة خالص 
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فشرحٌ لإغلاق وتصحيحٌ مخطئ وإبداعٌ حبر مقدم غير ناكص 

وترتيبٌ منشور وجمع مفرق وتقصيرٌ تطويل وتتميعٌ ناققص"2. 
بيان ما يُعرف به شرطٌ المصتّف في كتابه: 

شَرّطُ المصِئّف قد يُعرف من عنوان الكتابء لأته علامةٌ بارزةٌ على مضمونه» وبعض 
المصنفين يشيرون إشارةً مقتضبة إلى شرطهم ضمن العنوان البارز على ظهور مصنفاتهم. | 
فعل الإمامان الجليلان البخاري ومسلم؛ حيث سمى كل منهم| كتابه بالصحيح, فاستفدنا 
من صنيعهم| فائدةً استدللنا بها على شرطها في كتابيهما «الصحيحين». ألا وهي تحري 
الصحة فيم| أورداه من الأحاديث المسندة في الكتابين» إذ لا يُتصور أن يسمي مصدّفٌ كتابه 
بالصحيح ثم يورد فيه أحاديث ليست على شرط الصحة؛ من الضعيف والمنكر والموضوع» 
فيكون بذلك قد خالف نفسه. وفتح عليها باب الانتقاد والاعتراض» ويصبح كتابه عرضة 
للاحتقار والاستصغار. 

وقد يكون شرط الكتاب منصوصاً عليه في مقدمته أو في ثناياه أو في خاتمته. وقد لا 
يكون كذلكء. فيجتهد العلماء في استخراج شرطه باستقراء مضامين الكتاب وتتبع فقراته 
والنظر في مختلف عباراته» إلى أن يصلوا إلى نتيجةٍ تكشف عن شرطه المكنون» وقد تكون 
خلاصة ما وصلوا إليه موافقة راد المصنف في الواقع» وقد لا تكون. 

ويسبب خطأً الناس في فهم شروط المصنفين والاطلاع عليها وقعت أوهامٌ وأغلاط 

9 01 3 2 - 1 
وجدلء وقول ناسٌ مالم يقولوه» وانتّقدوا وشّنع عليهم وهم برآء مما نُسب إليهم. 

ولنضرب مثالاً بكتاب «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي» وضعه في المجروحين 
والضعفاء من الرواة » كما قال في خاقته: فأصله وموضوعه في الضعفاء وفيه خلقٌ من 


)١(‏ إكال إكال المعلم للأبي (4/ 50 7/ 7057)» وأزهار الرياض للمقري (/ “030/7 وحاشية الرهوني 
على شرح الزرقاني .)١7 /١(‏ 
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الثقات ذكرتهم للذب عنهه7". 

فيظن من لم يطلع على حقيقة الكتاب أن كُلّ من ذُكر فيه مجروح» فإذا قلّب صفحاته وجد 
من بين المذكورين أئمة ثتقات: كعلي بن المديني الإمام الحافظ الحجة» وهو من العلم والحفظ 
والإتقان بالمنزلة الرفيعة» حتى قال فيه البخاري: ما استصغرث نفسي بين يدي أحدٍ إلا بين 
يدي علي بن المديني» ومع ذلك ذكره العقيلي في كتاب «الضعفاء»» وقال: جنح إلى ابن أبي 
دوؤاد يمن 


فرد عليه الذهبي ردًا قوياً» قائلاً: «أفما لك عقلٌ يا عقيل أتدري فيمن تتكلم؛ وإن) 
تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم, ولنزيف ما قيل فيهم0". 


وشرط الذهبي في «ميزانه؛ قد صرح به في ديباجته فقال: «وفيه من تُكُلُم فيه مع ثقته 
وجلالته بأدنى لينء وبأقل تجريح» فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا 
ذلك الشخص لا ذكرثه لثقته: ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحدٍ ممن له ذكرٌ بتليين ما 
في كتب الأئمة المذكورين» خوفاً من أن يُتعقب عل لا أني ذكرته لضعف فيه عندي90). 


وقد نبه العلامة اللكنوي إلى هذا الذي ذكرناه في كتابه «الرفع والتكميل» فقال: قد 
أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من «ميزان الاعتدال» مع عدم اطلاعهم على أنه 
ملخصٌ من «كامل ابن عدي" وعدم وقوفهم على شروطها فيه في ذكر أحوال الرجال» 
فوقعوا به في الزلل» وأوقعوا الناس في الجدلء فإن كثيراً من ذكر فيه ألفاظ الجرح معدودٌ 
في الثقات» سالامن الجرح» فليتبصر العاقل وليتنبه الغافل» وليتجنب عن المبادرة إلى جرح 


.)581١ ميزان الاعتدال (ا/‎ )١( 
.)770 الضعفاء للعقيلي (؟/‎ (020 
.)١59/6( ميزان الاعتدال‎ )"( 
.)١١7/1( (؟) ميزان الاعتدال‎ 
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الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح في حقه في «الميزان» فإنه خسران أي خسران27. 


مي هل تصح نسبة الشرط إلى صاحبه من غير أن ينص عليه؟ 

ومادام صاحبٌ الكتاب ل يُبِيّن شرطه. ول يُصرّح به في كتابه ولا خارجه. فلا حق لأحل 
أن يُلْزِمَهُ بيءٍ لا يَلرَّمُهُ وإنما هو من نتائج الأفكار وحصائل الأنظار. 

وبناء على ما تقدم فلا يصح في حال من الأحوال إلزام المصنفين في الحديث وغيره 
بشروط لا قبل لهم بعلمهاء ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم تنصيصٌ عليهاء إلا على سبيل الظن 
والتخمين» وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن كلامنا عن تحقيق شرط الشيخين لا يتجاوز دائرة الجوازء 
ولا يجب شيءٌ مما سنذكره حتى يثبت عندنا أن البخاري ومسلاً قد بِيّنا شرطهما ونضًا عليه» 
وما دمنا لم نقف على شيءٍ من ذلك فإننا لا نجرؤ على القطع بم) ظهر لناء بل نقول: هذا هو 
الظاهر من صنيعهما والله أعلم» فإن كان صواباً فلله الحمد والمنة» وإن كان خطأ فنسأل الله 
أن لا يحرمنا أجر الجهد الذي بذلناه وبالله التوفيق. 


أول من صنف الصحيح فيا ذكره ابن الصلاح في «المقدمة» وتبعه عليه كل من اختصر 
كلامه: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» وتلاه مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

واعتّرض عليه بأن مالكاً رحمه الله سبقهها إلى ذلك. قال علاء الدين مغلطاي في 
الإصلاحه): ما قاله غير جيدء لأن مالكاً بلا خلاف بين المحدثين صنف الصحيح قبله» 
وتلاه أحمد شيخ البخاري؛ وتلاهما الدارمي.. وليس لقائل أن يقول: لعله أراد الصحيح 
المجرد لآن كناب مالك فيه البلاغ والمقطوع والمنقطع والفقه وغير ذلك» لوجود مثل ذلك 


.)75١ الرفع والتكميل (ص5”9؟/‎ )١( 
مب فتن‎ ٠١5 - 
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في كتاب البخاري. 


وأجاب عنه العراقي في «تقييده»: بأن مالكاً لم يُفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل 
والمنقطع والبلاغات» ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كا ذكره ابن عبد البر""). فلم 
يُفرد الصحيح. 

قال الحافظ في «نكته»: وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطايء وإلا فظاهر قوله 
مقبولٌ بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة» وبعضها ليس على شرطه؛ بل 

ثم أجاب الحافظ عن هذه المسألة بأن يُقال: إن الظاهر من كلام ابن الصلاح أنه لم يرد 
إلا الصحيح المعهودء وحينئذ فلا يُرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره» لأن الموطأ وإن كان 
عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحاًء فليس ذلك على 
شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديثء» والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في 
البخاري من ذلكء أن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب» وهو 
حجة عنده وعند من تبعه. 

والذي في البخاري من ذلك قد حذف في البخاري أسانيدها عمداً ليخرجها عن 
موضوع الكتابء وإنم| يسوقها في تراجم الأبواب تنبيهاً واستشهاداً واستثناساً وتفسيراً 
لبعض الآيات. 

والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه 
وانتقاده للرجال» فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه. 


)١(‏ بلاغات مالك كلها موصولة عند ابن عبد البر في التمهيد خلا أربعة أحاديث وصلها الحافظ ابن الصلاح 
في تأليف مستقل. تجريد التمهيد لابن عبد البر (ص 7157)» ورسالة في وصل البلاغات الأربعة في 
الموطأء لابن الصلاح .)١189(‏ 
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وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك 
من الأوصاف. فأول من جمعه البخاريء ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح"". 
كي اشتراط الصحة في المصنفات الحديثية: 

وممن اشترط الصحة من أهل الحديث. ابن خزيمة في صحيحه؛ وابن حبان في كتابه 
الصحيح, والحاكم في مستدركه لأنه استدرك به على الشيخين ما كان على شرطههما أو 
أحدهما ولم يخرجاه. والضياء في مختارته» وكذلك أصحاب المستخرجات على الصحيحين» 
فإنهم يشترطون الصحة فيم| يستخرجونه. 

وهذه الكتب كلها قد جمعت بين الصحيح وغيره من الحسن والضعيف. 

وكذلك كتب السئن الأربعة والمسانيد وغيرهاء لم تسلم هي أيضاً من الضعيف على 
اختلاف درجاته. 

ولم يصب الإمام البغوي رحمه الله في «مصابيحه» حيث قسَّم أحاديثه إلى نوعين: 
الصحاح والحسانء مريداً بالصحاح ما في أحد ١الصحيحين»‏ أو فيهماء وبالحسان ما رواه 
أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف» وهذه الكتب تشتمل 
عل حسبن اوغيروء 

قال النووي في «التقريب»: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح 
مريداً بالصحاح ما في «الصحيحين»؛ وبالحسان ما في السنن فليس 

بصواب. لأن ني السئن الصحيح» والحسن» والضعيف. والمنكر”"). 


وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: وفيها- أعني كتب السئن- ما ليس بصحيح ولا 
)١(‏ النكت لابن حجر /١(‏ /71/1/ 71/9). 
(0) التقريب والتيسير للنووي (ص .)”٠‏ 
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حسنء بل يكون ضعيفاً أو منكراً أو واهياء كما صرح به الترمذي على قطعة من حديثه» 
وبينه الأئمة النقاد في كثير من أحاديث أبي داود وابن ماجه”". 

وذكر العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» أنه قد تساهل من أطلق الصحيح على كتب 
«السنن» كأبي طاهر السلفي حيث قال في «الكتب الخمسة"("©: اتفق على صحتها أهل 
شرق والمغرب. وكالحاكم حيث أطلق على جامع الترمذي: الجامع الصحيح» وكذلك 
لخطيب أطلق عليه اسم الصحيح”". 


قال أبو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث»: ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب 
لخمسة؛ وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب. 

قال: وهذا تساهلء لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من 
أوصاف الضعيف7؟). 


كيه فم) هو شرط البخاري ومسلم؟ 

اختلف العلماء في تحديد شرط الشيخين» إذ لم يغبت عن أحدٍ منهما نص على شرطه 
في كتابه أو خارجه - ى) تقدم - ويمكن الاستدلال على شرطههم| من تسمية الكتابين» 
فالبخاريٌّ سمى كتابه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وسننه وأيامه)». 


ومسلمٌ سمى كتابه: «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن 


.)14 /77 النقد الصحيح للعلائي (ص‎ )١( 

(؟) الكتب الخمسة: الصحيحانء والسئن: لأبي داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 

() شرح التبصرة والتذكرة :.23١ 4 /١(‏ والأجوبة الفاضلة للكنوي (ص57)»: وفيض اللطيف لمحمد 
أحناش الغماري (ص١755).‏ 

(:) معرفة علوم الحديث لابن الصلاح (ص47١).‏ مقدمة كتاب معالم السئن للحافظ أبي طاهر السلفي 
1١51١ /(‏ 157١)طبعة‏ المعارف. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم». 


ومن ذلك يُعلم شرطههم| وموضوعٌ كتابيهماء وأنهما اشترطا في كتابيهها صحة الحديث 
بالشروط المعتبرة عند أهل الفن» وهي: اتصال السند» وعدالة الرواة» وضبطهم» 
والسلامة من الشذوذ والعلة. فهذه الشروط الخمسة لا نزاع في وجوب تحققها في أحاديث 
«الصحيحين» وكذلك ما كان على شرطههم). 

قال ابن حجر: تقرر أن البخاري التزم في كتابه الصحة» وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً 


معدا هذا أصل موضوعه؛» وهو مستفادٌ من تسميته إياه: «الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه700©. 


قال أبو الفضل بن طاهر(ت١‏ ده) في اشروط الأئمة الستة»: شرط البخاري ومسلم 
أن يخرجا الحديتٌ المتَّمنَ على ثقة تَقَلتِهِ إلى الصحابي المشهور من غير اختلافٍ بين الثقات 
الأثبات» ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع» وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فَحَسَنٌ 
وإن لم يكن له إلا راو واحدٌ إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه؛ إلا أن مسلا أخرج 
أحاديث أقوام ترك البخاريٌ حديثهم لشبهة وقعت في نفسه. أخرج مسلم أحاديثهم 
بإزالة الشبهة©». 

يعني أن مسلا زالت عنه تلك الشبهةٌ في بعض مروياتهم» لظهور صحتها عنده بموافقة 
الثتقات, أو باعتضادها بأمور أخرى. 


قال الحافظ العراقي: وليس ما قاله بجيّدء لأن النسائيّ ضكّف جماعةً أخرج لهم الشيخان 


)١(‏ هدي الساري (ص8). 

(؟) شروط الأثمة الستة لابن طاهر (ص85). 

) شرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 56). 
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وما قاله العراقي صحيحٌ» فقد شارك النسائيّ غيرُه من الأئمة المتقدمين على الشيخين» 
فجرّحوا بعض الرجال المخرّجٍ لهم في الصحيحين». 

قال الحافظ: والواقع في نفس الأمر أن نقل التضعيف موجودٌ عمَّن تقدم على عصرهماء 
ويُمكن أن يجاب عن ابن طاهر بأن ما قاله هو الأصل الذي يُبِنى عليه أمرُهماء وقد يَخْرّجَانٍ 
عنه لمرجح يقوم مقامه(©. 

وسيأتي الكلام عمِّن ضُعّف من رجال الشيخين والجواب عنه إن شاء الله. 

لكن ينبغي التحقق من ضَعَّفهم النسائي وغيرُه وأخرج لمم الشيخان» كيف أخرجا 
لهم؟ وببذا يرتفع الإشكال. 

فليس كل من أخرج له الشيخان لم يُضعّف بحال» بل فيهم من تُكُلّم فيه ببجرح ذائع 
شائع» وفيهم من لم يوثقه أحد. ى) سيأتي في محله إن شاء الله. 

قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم؛: مَنْ حَكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه 
في «صحيحه» بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقف على 
لنظر في أنه كيف روى عنه؛ وعلى أي وجِدٍ روى عنه7". 

ومذهبّه عدم الاكتفاء في شرط الصحيح بوجود رجاله؛ بل لا بد عنده من اعتبار كيفية 
لرواية» وهو الصوابء وسيأتي ذكره في محله. 

وقال أبو بكر الحازمي(585) في شروط الأئمة الخمسة» ما حاصله: إن شرط البخاري 
أن يخرج ما اتصل إسنادُه بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمةٌ طويلةٌ سفراً 
وحضراً وإنه قد يخرج أحياناً ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة 
لمن روواعنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة. 


.)١1968/١( النكت الوفية‎ )١( 


0( صيانة صحيح مسلم (ص ٠‏ 01 
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وإنَّ شرط مسلم أن يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» وقد يخرج حديث 
مَنْ لم يَسْلّم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنهء كحماد 


ابن سلمة في ثابت البتاني ولوف 


وقال ابن الصلاح دت51"ه) ف «صيانة صحيح مسلم): شرط مسلم ف ا(صحيحها 
أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه» سالماً من الشذوذه 
والعلة. وهذا هو حدٌّ الحديث الصحيح في نفس الأمر. ونقله النووي في مقدمة المنهاج©. 


وقال محبي الدين النووي (ت715ه) في «الإرشاد)»: إن المراد بقوهم: على شرطههم|» أن 
يكون رجالٌ إسناده في كتابيهما؛ لأنه ليس لما شرطٌ في كتابيهما ولا في غيرهما(©. 

وقال في مقدمة «المنهاج»: ذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث 

الأول: ما وراه الحفاظ المتقنون» والثاني: ما وراه المستورون المتوسطون في الحفظ 


والإتقان» والثالث: ما وراه الضعفاء والمتروكون. وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» 
وأما الثالث فلا يَعَرّجٌ عليه. 


فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم 
وصاحبّه أبو بكر البيهقي: إن المنية اخترمتْ مسلاً قبل إخراج القسم الثاني» وأنه إنما ذكر 
القسم الأول 


.)155/١161١( شروط الأئمة الخمسة‎ )١( 

(؟) صيانة صحيح مسلم (ص 7/): وشرح مسلم للنووي .)١9 /١(‏ 

(9) إرشاد طلاب الحقائق (ص5؟١)»‏ وشرح التبصرة والتذكرة »)575/١(‏ وتدريب الراوي /١(‏ 6/ا8)» 
وتوضيح الأفكار .)1١8/1(‏ 

(5) شرح مسلم للنووي /١(‏ ؟0. 
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قال القاضي عياض: هذا الذي تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام المنية له 
قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس» في أنه لم يكمل غرضه إلا من الطبقة 
الأولى» ولا أدخل في تأليفه سواها. 


قال القاضي: وهذا غيرُ مُسَلّم لمن حقق نظره؛ ولم يتقيد بتقليد ما سمعه فإنك إذا نظرت 
تقسيم مُسْلم في كتابه الحديث - كما قال - على ثلاث طبقاتٍ من الناس» فذكر أن القسمّ 
لأولّ حديث الحفاظء ثم قال بأنه إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق 
والإتقان» مع كو:هم من أهل الستر والصّدْق وتعاطي العِلّم؛ وذكر أنهم لا يلحقون بالطبقة 
لأولىء وسمّى أسماءً من كل طبقة من الطبقتين المذكورتين» ثم أشار إلى ترك حديث من 
أَحْمَع أو انمق الأكثرٌ على تهمته» وبقى من اتّهمه بعضُهم وصّحّحه بعضُهم فلم يذكره هناء 
ووجدتّه - رحمه الله - قد ذكر في أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديتٌ الطبقتين الأوليين 
لتي ذكر في أبوابه» وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سماهاء وحديثهاء | جاء بالأولى على 
طريق الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بهاء أو حيث لم يجد في الكتاب للأولى شيئا وذكر 
أقواماً تكلم قومٌ فيهم وزكاهم آخرون؛ وخرج حديثهم بمن ضُعف أو اهم ببدعة» وكذلك 
فعل البخاري رحمه الله. 


فعندي أنه رحمه الله قد أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكرء ورأيت في كتابه وتبينت 
في تقسيمه. وطرح الرابعة كما نص عليه: فتأول الحاكم أنه إنم| أراد أن يُفرد لكل طبقةٍ كتابا 
ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة. 

وليس ذلك مراده؛ بل إنا أراد بها ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك في 
الأبواب. ويأتي بأحاديث الطبقتين من غير تكرار كا ذكر في كلامه؛ فيبدأ بالأولى ثم يأتي 
بالثانية» على طريق الاستشهاد والاتباع» حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ» ثم الذين يلوهمء والثالثة 
الذي طرح. والله أعلم بمراده. 


5 ويه م( ضع 0 


5630م ونه 06وممة 


1) 324 22 


وكذلك أيضاً عِلَلُ الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في مواضعها من 
الأبواب» من اختلافهم في الأسانيدء والإرسال والإسناد» والزيادة والنقص» وذكر 
تصاحيف المصحفين» وهذا يدل على استيفاء غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه كلم| وعد به. 

قال القاضي: وقد فاوضتٌ في تأويلٍ هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الكتاب» فىم] وجدت 
منصفاً إلا صوّبه وبان له ما ذكرت» وهو ظاهرٌ لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب» 
والله الموفق للضصواب0©. 


قال النووي : وهذا الذي اختاره القاضى عياض ظاهدٌ جدًا. 


ولتوضيح مراد الإمام مسلم لا بد من نقل نص كلامه كاملاً ثم النظر فيه: 

قال رحمه الله: 

ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه. على شريطة سوف أذكرها لك» 
وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنقسمها 
على ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات من الناس على غير تكرارء إلا أن يأتي موضع لا يستغنى 
فيه عن ترداد حديث فيه زيادةٌ معنى» أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن 
المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام, فلا بد من إعادة الحديث الذي 
فيه ما وصفنا من الزيادة» أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن» 
ولكن تفصيله ربها عسر من جملته» فإعادته ببيئته إذا ضاق ذلك أسلمء فأما ما وجدنا بدا من 
إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه» فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. 


فأما القسم الأولء فإنا نتوحََى أن تُقدم الأخبار التي هي أسلمٌ من العيوب من غيرهاء 
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهلّ استقامة في الحديثء وإتقانٍ لما نقلواء لم يوجد في روايتهم 
اختلافٌ شدينٌ؛ ولا تخليطٌ فاحشٌء كا قد عير فيه على كثير من المحدثين» وبان ذلك 


0 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .)817/85/١(‏ 
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فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس» أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعص 
من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم قبلهم» على أخهم وإن كانوا فيا 
وصفنا دونهمء فإن اسم السترء والصدقء وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب» 
ويزيد بن أب زياد وليث بن أب سُلِيم؛ وأضرابهم من حُمّال الآثار» تقال الأخباره فهم وإن 
كانوا بها وصفنا من العلم» والستر عند أهل العلم معروفين» فغيرُهم من أقرانهم تمن عندهم 
ما ذكرنا من الإتقان» والاستقامة في الرواية يَفْضلومم في الحال والمرتبة» لأن هذا عند أهل 
العلم درجةٌ رفيعة» وخصلةٌ سنية» ألا ترى أنك إذا وازنتَ هؤلاء الثلاثة الذين سمَيّناهم 
عطاءء ويزيد» وليثا» بمنصور بن المعتمر» وسليمان الأعمشء وإسماعيل بن أبي خالد في 
إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم مُباينين لهم, لا يُدانومهم لا شك عند أهل العلم 
بالحديث ني ذلك؛ للذي استفاض عندهم من صحةٍ حفظٍ منصورء والأعمش» وإسماعيل» 
وإتقاءهم لحديثهم» وأنهم لم يّعرفوا مثلّ ذلك من عطاء» ويزيد» وليثء وفي مثل مجرى هؤلاء 
إذا وازنتَ بين الأقران كابن عَوْنء وأيوب السَّخْتِيانِ» مع عوف بن أب جَِيلّة» وأشعث 
الْحُمْرَاني» وهما صاحبا الحسنء وابن سيرين؛ كا أن ابن عون. وأيوب صاحباهماء إلا أن 
البَؤْنِ بينهماء وبين هذين بعيدٌ في ىال الفضلء وصحة النقل» وإن كان عوف» وأشعث 
غيرَ مدفوعين عن صدفٍ وأمانةٍ عند أهل العلم» ولكن ا حال ما وصفنا من المنزلة عند أهل 
العلم؛ وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمَةَ يصدر عن فهمها مَنْ عَبِيَ عليه 
طريقٌ أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يُقَصَّرُ بالرجل العالي القَدْرٍ عن درجته؛ ولا يُرفع 
مُنّضِعٌ القدر في العلم فوقّ منزلته. ويُحْطَى كل ذي حقٌّ فيه حقّه وييرلُ منزلة. 

وقد ذُكَِرَ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: أَمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم أن نُنزّلَ الناسّ مناز لم مع ما نطق به القرآن» من قول الله تعالى: 8 وََوْقَ كل ذى 
عِلْمِ عَلِيمٌ» [يرسف:75]» فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه؛ نؤلف ما سألتٌ من الأخبار عن 
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رسول الله صل الله عليه وسلم. 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث مُتَّهمونء أو عند الأكثر منهم؛ فلسنا 
نتشاغل بتخريج حديثهم» كعبد الله بن مِسُْور أبي جعفر المدائني» وعمرو بن خالد» وعبد 
القُدُوس الشامي» ومحمد بن سعيد الَصْلُوبِء وغِيّاث بن إبراهيم» وسليمان بن عمرو أبي 
داود النّخَّحَي» وأشباههم ممن م بوضع الأحاديث؛ وتوليد الأخبار» وكذلك من الغالبٌ 
على حديثه المنكزء أو العَلَطُ أمسكنا أيضاً عن حديثهم. 

وعلامةٌ المدكّر في حديث المحدثء إذا ما عُرِضَتْ روايته للحديث على رواية غيره من 
أهل الحفظ والرضاء خالفث روايتُه روايتهُمء أو تَكَدْ توافقّهاء فإذاكان الأغلبُ من حديثه 
كذلك كان مهجور الحديث. غيرَ مقبوله» ولا مُسْتَعْمَلِه فمِنْ هذا الضرب من المحدثين: 
عبد الله بن ره ويحيى بن أبي أَيْسَةء والجترّاح بن الال أبو الْعَطُوفء وعَبّاد بن كثيره 
وحُسين بن عبد الله بن صمَيْرَة وعُمر بن صُّهْبَانَ ومن نحا نحوّهم في رواية المنكر من 
الحديث» فلسنا تُعَرج على حديثهم» ولا نتشاغلٌ به» لأن حُكُمَ أهل العلم» والذي نعرف 
من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقاتِ من أهل 
العلم والحفظ في بعض ما روَوْاء وأَمْعَنَّ في ذلك على الموافقة لهم» فإذا وّجِدَ كذلكء ثم زاد 
بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قُبِلثُ زيادته» قَأما مَنْ تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته» 
وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديئه وحديثٍ غيره؛ أو لمثل هشام بن عروة؛ وحديثهم| عند 
أهل العلم مبسوطٌ مشتركٌ» قد نقل أصحابّما عنهما حديقّها على الاتفاق منهم في أكثره» 
َيَرْوِي عنهماء أو عن أحدهما العددّ من الحديث مما لا يَعرفه أحدٌ من أصحابهماء وليس 
تمن قد شاركهم في الصحيح مما عندهمء فغيدٌ جائز قبولُ حديثٍ هذا الضرب من الناس 
والله أعلم. 

قد شَرَحْنَا من مذهب الحديث وأهله بعضّ ما يتوجه به مَنْ أراد سبيل القومء وَوِقَّق لحاء 
وسنزيد» إن شاء الله تعالى شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار محلل 
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إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرحٌ والإيضاح. إن شاء الله تعالى. 
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وبالتأمل في كلامه نجده قد قسم الأحاديث إلى ثلاث درجات: الدرجة الأولى أخبار من 
وُصِفوا بالاستقامة في الحديث والإتقان لما روواء فأحاديث هؤلاء مخحرجة عنده أوَّلأ فإذا 
استقصى أحاديتٌ هذه الطبقة أتبعها بأخبار من لم يبلغوا في الحفظ والإتقان رجال الطبقة 
الأولى مع كونهم من أهل الصدق والستر وتعاطي العلم. 

أما مَنِ اتفق أهلٌ الحديث أو أكثرُهم على اتهامه» وكذا مَنِ الغالبُ على حديثه المنكر» فلا 
يُعرج على أحاديثهم ولا يشتغل بها. 

بقيت طبقةٌ رابعةٌ م يذكرها مسلمٌ في كلامه» وهي أحاديث من اختثّلف فيهم؛ فزكاهم 
بعضهم وضعّفهم أخرون» هل أخرجها مسلمٌ في كتابه أم لا؟ 

أجاب القاضي بأنه بعد النظر في أبواب الكتاب وجده يذكر أقواماً تكلم قوم فيهم 
وزكاهم آخرونء وخرّج حديثهم بمن صُعف أو اهم ببدعة. 

قال: وكذلك فعل البخاري رحمه الله. 

فقول القاضي: «وعندي أنه أتى بالطبقات الثلاثِ وطرح الرابعة» الطبقةٌ الرابعة في 
كلامه هي الثالثةٌ في كلام مُسْلمء أما الطبقةٌ التي جعلها عياض ثالثةٌ فلم يتعرض ا مسلمٌ 
في معرض كلامه» وإنما عَرِقَتْ من مُطالعة مجموع الكتاب وإمعان النظر في أسانيده. 

وهذا إذا اعتبرنا «من اتهمه الأكثرا» لا يشملهم القسمٌ المختلف فيه» وهم أهل الطبقة 
الرابعة في كلام القاضي عياض. 

فائدة: قال الصنعاني في «توضيح الأفكار): ومما تقدم يتضح أن صحيح مسلم فيه 
الصحيحٌ والحسنء فأهلٌ الطبقة الأولى معروفون بتام الضبط المأخوذ قيداً في رسم 
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الصحيح. أما أهلٌ الطبقة الثانية فهم الذين خف ضبطهم» وهؤلاء هم شرط الحسن20©. 
وقال الذهبي في «الموقظة»: ليس في الصحيحين رجلٌ احتج به البخاري ومسلم في 
الأصول وروايته ضعيفة» بل حسنة أو 1 اليه 
وذكر الحافظ ابن حجر أنه اعتبر كثيراً من أحاديث «الصحيحين» فوجدها لا يتم الحكم 
عليها بالصحة إلا بالمتابعات والشواهد لقصور رواتها عن درجة الصحيح”". 


ب ءِ ءِ 
2١ 7 2١‏ 


.)1١17/١( توضيح الأفكار‎ )١( 

(5) الموقظة للذهبي (ص١8).‏ 

() التكت لابن حجر (1//ا51). 

ددع +++ بابب ١001‏ نون 
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المبحث الثانى: 
3 03 ب 1 و 
0 مجع دهش 0 
يرى جمهورٌ العلماء أن كتاب البخاري أصح من كتاب مسلم. وشَّرْطَهُ فيه أقوى وأشدء 
صرح بذلك غيرُ واحدٍ من الأئمة» كالنّسائي؛ والإسماعيليء والسّمعاني. 
قال أبو عبد الرحمن النسائى (ت٠ه):‏ ما في هذه الكتب كلَّها أجود من كتاب 
لبخاري20, 


قال الحافظ ابن حجر: والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد» ىا هو المتبادر إلى 
لفهم من اصطلاح أهل الحديث7©. 

وقال أبو بكر الإسماعيلى (ت١/ااه)‏ في كتابه «المدخل»: أما بعد فإنٍ نظرت في كتاب 
بقاع القي القداب و خيد 1 البخاري فرأيته جامعاً كىا سّمِي لكثير من السئن المشيحة: 
ودالّا على جملٍ من المعاني الحسنة المستنبطة التي لايكمل مثلها إلامن جمع إلى معرفة الحديث 
ونقلته والعلم بالروايات وعللها علا بالفقه واللغة وتمكناً منها كلّها وتبشُراً فيهاء وكان 
يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك» فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق» وجمع إلى ذلك 
حسن النية والقصد للخيره فنفعه الله ونفع به. 

قال: وقد نحا نحوّه في التصنيف جماعةٌ منهم الحسن بن علي المُلُواني لكنه اقتصر على 
السئن» ومنهم أبو داود السجستاني وكان في عصر أبي عبد الله البخاري» فسلك فيما سماه 
سُئَناً ذكر ما روي في الثيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره. 


:)5١15 /1١15/١1( 77)؛ وشرح البخاري للنووي‎ /١( تاريخ بغداد (01717/7» وتقييد المهمل للجياني‎ )١( 
:»)7/857/1١(رجح وصححه. والنكت لابن‎ )4/4/٠١١ وهدي الساري (ص‎ 2١5 /١( وشرح مسلم له‎ 
وتدريب الراوي (7507/7)) لكنه جعله‎ »)١١0/١( والنكت للزركشي (1317/1).؛ والنكت الوفية‎ 
من كلام ابن خزيمة.‎ 

(؟) هدي الساري (ص١١/١١).‏ 
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ومنهم مُسلم بن الْحَجَّاحٍ وكان يُقاربه في العصرء َرَامَ مَرَامَهُه وكان يأخذ عنه أو عن 
كُتبه» إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعةٍ كثيرة لم يتعرض أ أبو عبد 


الله للرواية عنهم. 

:1 عرشي اهرب بع التعمصميع لوي درا 1 تسبب إلى 
بالحديث 0 الوم 

وقال أبو المظفر السّمعاني (ت 4/9ه): وأما الكتب التي تُعتمد في الحديث فأول ذلك 
الجامع الصحيح عن البخاري, ذ ثم الصحيح عن مسلم بن الحجاج القشيري» وكتاب السنة 
عن أبي داود» والجامع عن أب عي عيسى الترمذيء وكتاب ابن أبي عوانة» وكتاب أبي عبد 
الرحمن النسائي» وكتاب الصحيح عن أب العباس الدغولي» وقد صنف أبو حاتم بن حبان 
كتاباً سماه «الصحيح» جمع فيه الكثير وليس في الصحة والتثبت مثل هذه الكتب. 

قال: وأولى هذه الكتب بالاعتماد «اصحيح البخاري»9). 


وما يُرَجَحُ 2 كتابٌ البخاري: 


اتفاقٌ العلماء على أن البخاريّ أجل من مسلم» وأضلاق معرقة الحديث ودقائقه. وقد 
تخب عِلْمَه ولص ما ارتضاه في هذا الكتاب0©. 


قال الدارقطني: لولا البخاريٌ لما ذهب مسلمٌ ولا جاء. قال الخطيب: وإنم| قفا مسلمٌ 
طريقٌ البخاري ونظر في عِلّمِه وحذا حذوه. ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه 


:)75١15/1( كتاب الأربعين لعلي بن المفضل المقدسبي (ص0٠٠54/١50)»: وشرح البخاري للنووي‎ )١( 
وهدي الساري (ص١١)» ونكت الزركشي (١/22377.؛ والبحر الذي زخر‎ »)١4/1( وشرح مسلم له‎ 
.)7504 /١( (؟/077/ 5 07)., وتوجيه النظر‎ 

(؟) القواطع في أصول الفقه للسمعاني (509/5). 

إفرف شرح البخاري للنووي /١1(‏ 7515). 


وس ويس ١#.‏ بس لت 
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مسلم» وأدام الاختللاف إليو0: 


وقاك أبر اعد ديع عكد اللإسزوري العروفدباقاكم الكبوراكة الله : رحم الله 
الإمامً محمّدَ بنَ إسماعيل فإنه ألّف الأصول” من الأحاديث وبين للناس» ل 
بعده فإن| أخذه من كتابه» كمسلم بن الحجّاج فرق كتابه في كُتبه» وتجلّد فيه حق الجلادة 


حيث ل ينسبه إلى قائله7". 
وذكرثٌ في أول الكتاب من ذهب من المغاربة إلى ترجيح كتاب مسلم فلا نعيده هاهنا. 
وما يُرجّحُ به كتابٌ البخاري: 


أن الحديتٌ الصحيحّ مدارُه على اتصال سنده وعدالةٍ رُواته» والبخاري أعدلُ رُواة 
وأشدٌ اتصالاًء والدليل على ذلك من أوجه: 


أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: أربعائة وبضعة وثلاثون 
رجلا التكلّم فيهم بالضعف منهم ثرانون رجلاًء والذين اتفرد مسلم بإخراج حديثهم 
دون البخاري سثيائة وعشرون رجلا لمتكلّم فيهم بالضّعف منهم مائةٌ وستون رجلاً 
على الضّعف من كتاب البخاري ولاشك أن التَخريج عمَّن لم يُتكلم فيه أصلاً أولى من 


الثاني: أن الذين انفرد ‏ بهم الببخاري من تُكُلّم ذ فيه م يكن يُكْئْر من تخريج أحاديئهم وليس 
لواحدٍ منهم نسخةٌ كبيرةٌ أخرجها كلّها أو أكثرّها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس. بخلاف 
مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمّن تُكُلّم فيه» كأبي الزبير عن جابر» وسُهيل 


)0غ( تاريخ بغداد /١5(‏ 115). 

(؟) يعني بالأصول: أصولٌ الأحكام. هدي الساري (ص١١).‏ 

() الإرشاد للخليلي (ص457)» والسئن الأبين لابن رشيد (ص47١)»‏ وهدي الساري (ص١١/549)»‏ 
والنكت لابن حجر /١(‏ 386).» والبحر الذي زخر(؟/ ؛ 'ه/ ه1ه). 

ومسام سك وو مج اانا | لمع 
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عن أبيه عن أبي هريرة» وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس» والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أب هريرة. 

الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تُكُلَّم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم 
وعَرف أحواهم واطَّلع على أحاديثهم فميّر جيّدَها من غيره» بخلاف مسلم فإن أكثر من 
تفرد بتخريج حديثه من تُكُلّم فيه من تقدم عن عصره؛ من التابعين فمن بعدهم» ولا شك 
أن المحدّتٌ أعرفٌ بحديث شيوخه تمن تقدم عن عصرهم. 

الرابع: أن أكثر هؤلاء الرجال المتكلّم فيهم من المتقدمين يرج لهم البخاري استشهاداً 
ومتابعة وتعليقاًء بخلاف مسلم فإنه يحرج لحم في الأصول والاحتجاجء وأكثرٌ مَنْ يحرج لهم 
مسلمٌ في المتابعات لا يَُرّج عليهم البخاري. 

الخامس: مذهب مسلم أن الإسناد عنمن له حكمٌ الاتصال إذا تعاصر المعنن و 
المعنّن عنه وإن لم يثبت اجتماغهماء والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماغهم| 
ولو مرةٌ واحدة. 

السادس: أن الأحاديث التي انتّقدت عليهم| بلغت ماتتي حديث وعشرة أحاديث اختص 
البخاريٌ منها بأقل من ثرانين» وباقي ذلك يختص بمسلمء ولا شك أن ما قَلّ الانتقاد فيه 
أرجح مما كثر(00. 

تنبيه: قولهم: لكتاب البخاري مزيةٌ على كتاب مسلمء إنما هو بالنظر إلى ما في الكتابين 
من الأسانيد والأحاديثء لا باعتبار تفوق البخاري على مسلم في الصناعة الحديثية» إِذْ قد 
يتفوق التلميذُ على شيخه في تصنيف الكتب الجياد وإن لم يبلغ درجته في العلم. 


ع ءفك 6 
2 2 20 


.)0 54 هدي الساري (ص؟١١)» وتدريب الراوي (7/ 2754)» والبحر الذي زخر (؟/‎ )١( 
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سل اسيم ةوهو 


المبحث الثالث: 
0 .أقسام رجال عاك «الصحيحينءٍ 


رجال «الصحيحين» ثلاثة أقسام ا 
انفرد مسلمٌ بالإخراج لهم. 

الأول ما اثلق البغاري وسلع عل إخراج حديثهم: وهذا القسم لا فضل لأحدهما 
غلى الآخر فيهء وسواء كان الإستاد معتعناً نا أؤْلاء فإن كان البخاري يشترط اللقاء ولو مرة» 
فشرطاً مسلم مندرحٌ تحته بثبوت المعاصرة اللازمة من اللقاء» فالقولٌ بأن هؤلاء أرجح 
إذا روى عنهم البخاري لا إذا روي عنهم مسلم عينُ التحكم؛ وإذا عرفت هذا فلا وجه 
للحكم بأصحية رواية البخاري فيما اتفق هو ومسلمٌ على إخراجه» وحينئظٍ فلا يصح الحكم 
على كتاب البخاري بالأصحية بالنسبة إلى هذه الأحاديث» وهذا القسم هو أكثر الأقسام. 

الثاني: ما انفرد البخاري بإخراج حديثهم: فهذا القسمٌ حصلت فيه شروط البخاري 
منفردة» وهو مما يترجح به كتابُ البخاري, لكن في الأحاديث الْمحَنْعَنة خاصة: لأخها التي 
اك ل 0 


ووه 


بد من تقييد ذلك بغير مَنْ تكلم فيهم 

أما غيرُها بما ساقاها مساق التحديث والسماع فمسلمٌ والبخاريٌ فيها سواء. 

وفيها يرجع إلى الرواة المتكلّم فيهم من الجانبين فإنه لا يقتضي أصحية أحاديث البخاري 
مطلقاً لكون من تُكُلّم فيهم من رجال البخاري أقل ممن تُكُلّم فيهم من رجال مسلمء بل 
غاية ما يدل عليه أن الحديتٌ الصحيمٌ في كتاب البخاري أكثرٌ منه في صحيح مسلمء وهذا 
ليس محل نزاع» أما أنَّ صحاح البخاري أقوى من صحاح مسلم فلا يدل عليه إلا في الحديث 
المعنعن» وفيه نظرء لأن اشتراط اللقاء مرةً واحدة لا يكفي لقبول جميع مروياته عنه» فقد لا 
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يتسع لها زمنْ اللقاء - الواقع في المجلس الوحيد- فكيف تحمل على السماع27©. 
قال الصنعاني: فلا يد من تقييد ذلك بزيادة: «أن يتسع زمانٌ اللقاء لكل ما عنه رُوي)0©. 


قال الحافظ ابن حجر في «التكت»: فإذا ثبت اللّقَي ولو مرةٌ ملت عنعنةٌ غير المدنُّس على 
السماع مع احتمال أن لا يكون سمع بعضّ ذلك. 


والحاملٌ للبخاري على اشتراط ذلك تجويرٌ أهل ذلك العصر للإرسالء فلو لم يكن مدلساً 
ولالسصى يشي عام ره [ودل#لفسيل أله عدف للم إونا كر لبي 11 
يتحمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم. 

قال: وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديتٌ اتفق الأئمة على صحتها ومع 
ذلك ما زُويت إلا معنكنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه؛ فلا يلزم من 


ذلك عنده نفيه في نفس الأمر””". 


ورَدَّهُ الصنعاني في ١توضيح‏ الأفكارا من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الدلالة العقلية دلت على أنه لا يتسع «زمنٌ اللقاء» لما رواه عنه» ويقول يُحمل 
على السماعء فإنه لا يخفى أن افتقار الفعل والقول إلى زمن يتسع لوقوعهما فيه أمرٌ ضروريٌ 
غالفته دالة على كذب مُدَّعيه. 

الثاني: أن قول الحافظ: «فلا يلزم من ذلك عنده - أي عند البخاري- نفيه في نفس 
الأمر» غيرٌ دافع لما قاله مسلم» لأن ما في نفس الأمر لا تكليف به. وإلا فكل ظاهر يجوز 
خلافه في نفس الأمرء والخطاب متعلقٌ بالظاهر في التكاليف لا بها في نفس الأمره ألا ترى 
أن مَنْ عَدَل ثقةَ يجوز أنه غيدُ عَدْل في نفس الأمرء بل يجوز أنه غير مُسْلِمء مع أنا مكلّفون 
)١(‏ توضيح الأفكار /١(‏ 47/ 54). 


م( توضيح الأفكار /١(‏ 57). 
() النكت لابن حجر (0945/5). 
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بقبول تعديل الثقة» وكذلك ما صححه الثقة يجوز أنه موضوعٌ في نفس الأمرء وبالجملة ما 
في نفس الأمر لا تكليف به. 

الثالث: استد لآل الحافظ ابن حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز أهل عصره 
للإرسال غيرٌ ناهض على الشرطية للقاء» لأن هذا التجويز لا يرفع الأصل في إخبار الثقة» 
وأنه محمولٌ على اتصال السماع» مع معاصرته لمن يروي عنه وإمكان اللقاء» وإِذْ قد قَبَلَ 
البخاري عنعنة مَنْ ثبت له اللقاءٌ ولو مرةً مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله 
على السماع مع الاحتمالء فَليُجِرْةُ مع احتمال الإرسالء مع أنه احتالٌ بعيدٌ واحتمال عدم 
السماع أقرب فيم| يرويه السامع ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء9©. 

وما بحث فيه الصنعاني قويٌّ ووجيه إذ يكفي في إثبات الاتصال وجود قرينة تدل على 
ذلكء وإن لم تكن بالقوة التي ارتضاها البخاري, بل يكفي أن تكون قرينةٌ متوسطة. وسيأتقي 
مزيدٌ لهذا البحث في شرط الشيخين في الحديث المعنعن. 

ولنضرب مثالاً لذلك برواية: اعَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛. فإن الجمهور 
صححوا أحاديثهاء مع أنهم أقرُوا بأن شعيباً م يسمع من جده كلّ ما حدَّث به عنه» وأن 


ساعه لم يثبت إلا في حديثٍ واحد. 

والضمير في «أبيه» عائدٌ على عمروء وأبوه هو شعيبء أما الضمير في «جده) فيعود على 
ُ شعيب» وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

ولعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موحل تس + «الصادقة)0©, 

كتبها عبد الله بن عَمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له في الكتابة عنه0©. 
)١(‏ توضيح الأفكار .)775/١(‏ 
(؟) طبقات ابن سعد (1/ 955 7). 


فيه أبو داود رقم (05557» وأحمد (5/ 1757). 
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قال عبد الله بن عَمرو: حفظتٌ عن النبي صل الله عليه وسلم ألف مثل(23. يعني ألف 
حديث؛ والظاهر أن عبد الله كان يكتب كلَّ ما يحفظه من رسول الله صل الله عليه وسلم» 
يحتاط لمحفوظاته خشية أن يلحقها النسيان عند الكبرء لذلك كان يغتبط ويعتز بصحيفته 
ويقول: إذا سلمت لي هذه وكتاب الله والوهطء فلا أبالي علام كانت عليه الدنيا ©. 
والوهط: أرض كانت له يزرعها. 


3 8 1 ع‎ ٠. 
وهذه (الصحيفة» بقيت عند أهله من بعده» ورواها عنه حفيده شعيبٌ بِنْ محمّد.‎ 


قال ابن القيم في «الحدي النبوي»: وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب حديثه» 
وكان ما كتبه صحيفة تسمى الصادقة» وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب عن أبيه 
عنه؛ وهي من أصح الأحاديث» وكان بعض أتئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن 
نافع عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها'". 


وشعيبٌ قد ثبت سماغه من جدّه عبد الله بن عمرو» كا صرح به البخاري في «التاريخ»» 
وأحمدء وأبو داود» والترمذيء وابن أبي حاتم» ورواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي2)29. 


وقيل لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول حدثني أبي. قيل: 
فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ ء قال: نعم أراه قل سمع منه. 


وقال أبو بكر النيسابوري: قد صح سماعٌ عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب» وصح 


)2.0 أسد الغابة (7/ 50 7). لعله يقصد أحاديث عبد الله بن عمروء ومع ذلك فأحاديثه لا تزيد على سبعمائة. 
تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي(!ص757). 

.)89 /9( أسد الغابة (7/ 57 7)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(*”*) زادالمعاد (/ /55). 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (35182/5)» والسئن للترمذي /١(‏ 05 7): والسنن للدارقطني (7/ ١/6٠‏ 5): 
والمستدرك (؟/9720)؛ والسئن الكبرى للبيهقي(5/ 7175): وتبذيب الكمال للمزي ,)570/١5(‏ 
وشرح التبصرة والتذكرة (7/ 914/ 48). 

0 حا ارا 0 عد 
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سماعٌ شعيب من جده عبد الله بن عمرو"". 

وعن عبيد الله بن عمر» عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عَمرو 
يسأله عن خُُرم وقع بامرأة» فأشار إلى عبد الله بن عمرء فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله؛ قال 
شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبتٌ معه » فسأل ابن عُمرء فقال: «بطل حجّك»» قال: فقال 
الرجل: «أفأقعد؟»» قال: ابل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون. فإذا أدركت قابلاً فحج 
واهد)» فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره» ثم قال له: "اذهب إلى ابن عباس فاسأآله»» قال 
شعيب: «فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال له عبد الله بن عمرء فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فأخيره با قال ابن عباس»» ثم قال: «ما تقول أنت؟»»؛ قال: «أقول مثل ما قالا)2©0. 

وهذا إسناد صحيح وفيه التصريح بأن شعيباً سمع من جده عبد الله بن عمرو» ومن ابن 
غباس »ومن ابن غعر 29 

قال الذهبي: وقد ثبت ساع شعيب من جده عبد الله بن عمروء ومن معاوية» وابن 
عباسء وابن عمرء وغيرهم» وما علمنا بشعيب بأساء رب يتياً في حجر جده 

عبد الله وسمع منه» وسافر معهء ولعله ولد في خلافة علي أو قبل ذلك!*». 

واختلف العلماء في الاحتجاج ببذه الصحيفة على أقوال: 

أحدها: أنبا حجةٌ مطلقاً إذا صح السند إليه. 


قال البخاري: رأيتٌ أحمد بنَّ حنبل» وعلى بنّ المديني» وإسحاق بنّ راهويه» وأبا عبيده 
وعامة أصحابناء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ ما تركه أحد من 


)00( السئن للدارقطني (/ .)0٠‏ 
زفق السنئن للدارقطني (7/ »)5١‏ والمستدرك (؟/ 5 /1/ 176). 


(*) السنن للبيهقي(5/ 775)؛ وتبذيب الكمال /١7(‏ ه"017). 
(5) سير أعلام النبلاء (4/ 110/9). 
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المسلمين. قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟ زاد في رواية: والحميدي7". 


5 5 8 .د *ي# 5 
وقال مرة: اجتمع علي» ويحيى ابن معين» وأحمد. وأبو خيثمة» وشيوخ من أهل العلم» 


فتذاكروا حديث عمرو بن شعيب فبَّوه» وذكروا أنه حجة. 


وروي عن أحمد» ويحيى بن معينء وعلٍ بن المديني» خلاف ما نقله البخاري عنهم, ما 


يقتضي تضعيف روايته عن أبيه عن جده. 


سأنقل كلامهم قريبأء ومن أجل هذا التعارض في النقل استبعد الذهبي صدور هذه 
الألفاظ من البخاري, وقال: أخاف أن يكون أبو عيسى وهم وإلا فالبخاري لا يُعرّجٍ 
غل م20 


لكن هذا النقل موجودٌ عند البخاري في «التاريخ الكبير»» فزال ما خشيه الذهبي على 
الترمذي من عدم التثبت في النقل. 


والبخاري احتجّ برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. في جزء «القراءة خلف 
الإمام». وجزء «خخلق أفعال العباد». وكتاب «الأدب المفرد). أما في «الجامع الصحيح» فلم 
بخرج منها شيئاً سوى حديث واحد رواه معلقاً في كتاب اللباس(©. وقال أحمد بن سعيد 
الدارمي: احتج أصحابنا بحديثه©. 


قال ابن الصلاح: احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملاً لمطلق الجد على الصحابي عبد الله 


)0( التاريخ الكبير للبخاري (/7(05091/ 57 7/ 7247): وني المطبوع من التاريخ: «الحميد» قال محققه: لعله 
تصحيف أبا عبيد أو الحميدي. والعلل الكبير للترمذي رقم (22187)» والسنن له /١(‏ 5 70)» وميزان 
الاعتدال (ه/ .)329٠١‏ 

2520 سير أعلام النبلاء (0/ :)1١51/‏ 

(9) فتح الباري :)107/١١(‏ وصحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيمء لمحمد بن علي ابن 
الصديق (ص١7).‏ 

(5) شرح التبصرة والتذكرة (/ 7)» وفتح المغيث للسخاوي (151/5). 
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بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيبء لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك7©. 
قال البلقيني: والصوابٌ الذي عليه جمهورٌ المحدثين الاحتجاح به0"©. 


وله فيه جزء سماه: «بذل الناقد بعص جهده. ني الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده). رد به على ابن حزم. 
وقال النووي: هذا هو الصواب الذى قاله المحققون والجاهير70©. 


والقول الثاني: ترك الاحتجاج هاء وهو قول: أبي داود فيم| رواه أبو عبيد الآجري عنه 
قال: قيل له: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجةٌ عندك؟ قال لاء ولا نصف ححجة9). 


وروى ابن أبي شيبة عن علي بن المديني قال: ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كله 
صحيح؛ وما روى عمرو عن أبيه عن جده فذلك كتابٌ وَجَدَهُ فهو ضعيف2). 

وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. كيف حديثه؟ فقال: 
هوعمروين شعي بن مد بن عيذ الله بن :عمرو بن الخاص «ويقال؟ إن شعيباً حدت من 
كتاب جده ولم يسمعه منه2©0. 

وروى عباس الدوري عن يحبى بن معين» قال: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فهو كتاب» هو عمرو بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يقول: 
أبي عن جدي عن النبي صل الله عليه وسلم؛ فمن ها هنا جاء ضعفه7"©. 


.)04٠ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

.)06 4١ محاسن الاصطلاح (ص‎ )١( 

(9) المجموع للنووي /١(‏ 59). 

(5) تبذيب الكمال (717/ 77)» شرح التبصرة والتذكرة (7/ 985). 

(5) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني »)١11/(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ »)١179‏ وتبذيب التهذيب (8/ "017). 
(5) المراسيل لابن أبي حاتم (0779. 

49 تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري (5707)» وتبذيب الكمال (71/ »)77١‏ والسير (5/ 154). 
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وقال ابن عدي: إن روايته عن أبيه عن جده مرسلة» لأن جده هو محمّد بن عبد الله بن 
عمرؤ ولا صحبةاله21. 
وقال ابن حبان: إنه - أي عمرو- ثقة إذا روى عن الثقات غير أبيه» وإذا روى عن أبيه 
عن جده؛ فإن أراد بجده عبد الله بن عمروء فإن شعيباً م يلق عبد الله فيكون منقطعاًء وإن 


أراد جده الأدنى محمد فهو لا صحبة له فيكون مرسلاً 27. 


وتعقبه الدارقطني بقوله: قول أبي حاتم «لم يصح ساع شعيب والد عمروء من جده عبد 
الله بن عمرو» خطأء روى عبيد الله بن عمرو العمري» وهو من الأثمة العدول» عن عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» أنه قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عَمرو» فجاء رجل فاستفتاه في 
مسألة ذكرهاء فقال لي: يا شعيب» امض معه إلى ابن عباس. فمضيت معه؛ ثم رجعت إليه» 
فأخبرته بجوابه» فقاللي: يا شعيبء امض معه إلى ابن عمر. 


هذا معنى الحكاية» فقد صح بهذا سماعٌ شعيب من جده عبد الله وضبطه عنه”©. 


ورده الذهبي أيضاً فقال في «الميزان): هذا لا ثىء؛ لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله» 
وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن تحمّداً مات في حياة أبيه عبد الله» فكفل شعيباً جدّه عبد الله 
فإذا قال: عن أبيه. ثم قال: عن جده. فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائدٌ إلى شعيب. 

وبعضهم تعلّل بأهها صحيفةٌ رواها وجّادة؛ ولهذا تجنبها أصحابُ الصحيح» والتصحيف 
يدخل على الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسماع 9. 


وتمن اختار عدم الاحتجاج به: أبو إسحاق الشيرازي ني «اللمع»» لكنه عاد واحتج به 


)2غ( الكامل لابن عدي .)١١5/60(‏ 

(0) المجروحين لابن حبان (7/ 1/7). 

(*) تعليقات الدارقطنى على المجروحين (ص58١))‏ وحاشية التدريب (0/ /801١‏ 707). 
(4) ميزان الاعتدال (6/ 097/1 
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في «المهذب». قال النووي: اختار المصنف في «اللمع» يقة أصحابنا في منع الاحتجاج به» 
وترجح عنده في حال تصنيف «المهذب» جواز الاحتجاج به(١2.‏ 

والقول الثالث: التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله أؤلاء وهو قول الدارقطني حيث 
قال: لعمرو بن شعيب ثلائةٌ أجداد: الأدنى منهم محمّده والأوسط عبد الله» والأعلى عمروء 
وقد سمع يعني شعيباً من محمّد ومحمّد لم يدرك النبي صل الله عليه وسلم؛ وسمع من جده 
عبد الله فإذا بيّنه وكشفه فهو صحيحٌ حينئذ» ولم يترك حديثه أحدٌ من الأئمة» ولم يسمع من 
جده عمرو”". 

قال العراقي: فإذا قال: عن جده عبد الله بن عمرو فهو صحيحٌ حينئذ» وكذلك إذا قال: 
عن جده قال سمعت النبي صل الله عليه وسلم ونحو ذلك ثما يدل على أن مراده عبد الله لا 
محمّدء وفي السنن عدة أحاديث كذلك27©. 


والقول الرابع: التفرقة بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية» أو يقتصر على أبيه عن جده» 


فإن صرَّح بهم كلهمء فهو حجة, وإلا فلاء وهو رأي أبي حاتم بن حبان البستي» وروى في 
صحيحه له حديثاً واحداًء هكذا: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن محمّد بن عبد الله بن 


عمروء عن أبيه مرفوعاً: «ألا أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة» الحديث. 
قال الحافظ أبو سعيد العلائي ني كتاب «الوَغْي المْلّم): ما جاء فيه التصريح برواية محمّد 
عن أبيه في السند» فهو شاذ نادر9». 
هذا بعض ما قيل في هذه الترجمة» وإذا ما رجحنا صحة الاحتتجاج بها على ما ذهب إليه 
الجمهورء فإننا نحتاج إلى توضيح أمرين وهما: هل سمع عمرو من والده شعيب كلّ ما رواه 
(1) المجموع للنووي (38/1). 


(0) إيضاح الإشكال لابن طاهر المقدسي (ص ٠‏ 7). 


() شرح التبصرة والتذكرة (/ 98). 
(5) المصدر السايق (/ 48). 
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عنه » أو هو كتابٌ وجده؟ وما قيل في عمرو يقال مثله في شعيب» هل كل ما رواه عن جده 
عبد الله بن عمرو سمعه منه» أو سمع بعضه والآخر وجادة؟ 

سُئل أبو زرعة عن عمرو بن شعيب فقال: روى عنه الثقات» وإن| أنكروا عليه كثرة 
روايته عن أبيه عن جده؛ وقالوا: إن| سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها 
وهو ثقة في نفسه. إن| يتكلم فيه بسبب كتاب عنده» وما أقل ما تصيب عنده ثما روى عن 
أبيه عن جده من المنكر 0 2, 

وقال الساجي: قال ابن معين: هو ثقة في نفسه» وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه» 
وليس بمتصل» وهو ضعيف من قبيل أنه مرسلء وَجَدَ شعيبٌ كُنْبَ عبد الله ابن عَمرو 
فكان يرويها عن جده إرسالاً وهي صحاحٌ عن عبد الله بن عمروء غير أنه لم يسمعها. 

قال ابن حجر: فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعهاء وصح 
ساعه لبعضهاء فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحه؛ وهو أحد وجوه التحمل”". 

فهذا تصريحٌ من إمام الجرح والتعديل يحبى بن معين ثم من الحافظ ابن حجر أن شعيباً 
لم يسمع كل ما رواه عن جده؛ وإنما سمع بعضّه والباقي وِجَادَةٌ محتملة» ومع ذلك فقد 
صححوا جميع أحاديث الصحيفة» حملاً المسموعاتها على مراسيلها. 

ومن أجل هذا لم يُعرّج الشيخان في «صحيحيهم)» على شيء منهاء وذكر البخاري حديثاً 
واحداً لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معلقاً في كتاب اللباس. والله أعلم. 

والحاصل: أنه قد ثبت التصريحٌ بسماع شعيب من جده عبد الله بن عَمرو كما رواه 
الدارقطني وغيره» لكنه خبرٌ واحدّء ولا يلزم منه سماعٌ كل ما يرويه عن جده0©. 


)0( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 119)» وسير أعلام النبلاء (0/ »)١79‏ وتبذيب التهذيب (59/8). 
(؟) تبذيب التهذيت (05/4). 
() حاشية التدريب للشيخ محمد عوامة .)7٠1//5(‏ 
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وعَدَدُ أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ى| حرّره الدكتور محمّد علي ابن 
الصديق في كتابه: «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عن أبيهما عن جدهما»: 
(81؟) حديعا 20 


وفي تحفة الأشراف منها: )١174(‏ حديثاً. وفي مسند أحمد: )١199(‏ حديثاً. 


5 يك ع 
2 23 2 


)0غ( صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم (ص؟ 17). 
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0 المبحث ربعن 
٠‏ رجال الشيخين المتكل ذ 
8 . رجال الشيخين المتكم فم 3 

رجالُ الشيخين مِنْهم من تُكُلّمَ فيه بجرح ذائع شائع» ومنهم من لم يوثقه أحد. 


أما الصنفٌ الثاني» فقد قال الحافظ الذهبي في «الميزان» في ترجمة مالك بن الخير الزبادي: 
في رواة الصحيحين عددٌ كبيرٌ ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم والجمهورٌ على أن من 
كان من المشايخ قد روى عنه جماعةٌ وم يأت با يُدكر عليه أن حديثه صحيي0©. 

والذهبي من أهل الاستقرار التام في نقد الرجال» كما قال الحافظ في #شرح النخبة»0©. 

فأما الصنف الأول من الضعفاء فإن صاحبى «الصحيحين» يخرجان له لأمور: 

أحدها: أن يكون ضعفُه لم يثبت عندهما: 

قال أبو بكر الحازمي في ١شروط‏ الأئمة الخمسة': أما إيداع البخاري ومسلم كتابيها 
حديتٌ نفر نُسبوا إلى نوع من الضعف فظاهرٌء غير أنه لم يبلغ ضعفُهم حدًا يرد به حديثهم» 
مع أنا تقر بآن البخاري كان يرى تخريج حديث من يُتسب إلى نوع من أنواع الضعف ولو 
كان ضعفٌ هؤلاء قد ثبت عنده لما خرّج حديثهه70". 

وقال ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم»: عاب عائبون مسلا بروايته في صحيحه 
عن جماعةٍ من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط 
الصحيح أيضاً والجواب أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيفٌ عند غيره ثقةٌ عنده» ولا يقال إن الجرح مقدمٌ 
)١(‏ ميزان الاعتدال (5/5). 

(5) شرح النخبة لابن حجر (ص175). 


)6 شروط الأئمة الخمسة (ص77١).‏ 
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على التعديل وهذا تقديمٌ للتعديل على الجرح؛ لأن الذي ذكرناه محمولٌ على ما إذا كان 
الجرح غير مفسر السبب فأنه لا يُعمل به. 


قال: ويحتمل أيضاً أن يكون ذلك فيما بين الجارح فيه السبب واستبان مسلمٌ بُطلانه0©. 
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والأسبابٌ الحاملةٌ على جرح الرواة متفاوتةٌ منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 

قال الترمذي في «العلل الصغير»: وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال 
كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. 

ذكر عن شعبة أنه ضكّف أبا الزبير المكي؛ وعبد الملك بن أبي سليوان» وحكيم بن جُبَي 
وترك الرواية عنهم ثم حدّث شعبةٌ عمِّن هو دون هؤلاء ني الحفظ والعدالة» حدَّث عن 
جابر الجُعفي, وإبراهيم بِنِ مسلم المَجَريء ومحمّد بن عبيد الله العزرمي» وغيرٍ واحدٍ ممن 
يُضعَّفون في الحديث. 

قال: وقد ثبّت(" غير واحدٍ من الأئمة وحدَّئوا عن أب الزبير» وعبد الملك بن أبي 
سليوان» وحكيم بن جبير”". 

فالحكم بالجرح والتعديل اجتهاديٌّ يختلف من إمام إلى آخر» والبخاريٌ ومسلم إمامان 
في هذا الشأن فلا يكون غيدهما حجةً عليهها في قبول الأخبار وردهاء وتجريح الرواة 
وتَعْدِيلهِم» ى| لايكون بعض الأئمة المجتهدين حجةً على بعض في الأمور الاجتهادية. 


قال ابن الهمام في «فتح القدير»: وقد أخرج مسلمٌ عن كثير في كتابه تمن لم يَسُْلم من 
غوائل الجرح. وكذا في البخاري جماعة تُكُلّمَ فيهم» فدار الأمرٌ في الرواة على اجتهاد العلماء 
فيهم» وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطاً و ألغاه آخرٌ يكون ما رواه الآخرٌ ما ليس 


لفق صيانة صحيح مسلم (ص45). 
0) أي جعلوه ثقةٌ تبت 
() العلل الصغير للترمذي (59/5؟). 
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فيه ذلك الشرطٌ عنده مكافتاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرطء وكذا فيمن ضَكّف راوياً 
يلق البق عم كلك شل خر المنود وى جل أثز الراري يشعه ]لها جوع 
عليه الأكثرٌ أما المجتهدٌ في اعتبار الشرط وعدمه والذي > بر الراويّ فلا يرجم إلا إلى 


رأي نفسه0"©. 


وقال الحازمي في «اشروط الأكمة»: أكمة ثمةٌ النقل على اختلاف ناعم وتباين أحوالهم 
في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرهاء فرٌبّ راو هو موثوقٌ به عند عبد الرحمن بن 
مهديء ومجروحٌ عند يحيى بن سعيد القطان» وبالعكسء وهما إمامان عليه مدار النقد في 
لنقل» ومن عندهما يتلقى معظم شان الحديث. 

قال: وأما البخاري فكان وحيدَ دهره وقريعَ عصره إتقاناً وانتقاداً وبحثاً وسبرأًء وبعد 
لعلم والإحاطة بمكانته من هذا الشأن. لا سبيل إلى الاعتراض عليه في هذا الباب”7 

ولو ذهب العلماء إلى ترك كُلّ من تُكُلّمَ فيه لم يبق بأيدي أهل هذا الشأن من الحديث إلا 
ليسيرٌء بل ل يبق شيء7"©. 

وهذا صحيحٌ يشهد له كلمة الذهبي السابقة: في رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن 


أحداً نص على توثيقهم 0 


ولذلك اشترطوا في قبول الجرح أن يكون مُفسّرا فقد يُستَفسَمُ الجارح في جرحه فيذكر 
ما لا يصلح أن يكون جرحاًء كما وقع لشعبة أنه قيل له: لم تركتٌ حديتٌ فلان؟ فقال: رأيته 


يركض على برذون فتركتٌ حديعه©». 


(1) فتح القدير لابن الحيام (1/ 517). 
(؟) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص /١87‏ 185). 
) النكت للزركشي (8/ 48). 

(5) ميزان الاعتدال (5/5). 

(4) الكفاية (ص١١١).»‏ ومقدمة ابن الصلاح (ص١59).‏ 
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قآل انقظيبة» وهذا القولٌ هو الصواي عتذناء:وإلية ذهب الأئمة من حفاط الشديتك 
ونقاده مثل محمّد بن إساعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهماء فإن 
البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعنُ فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس 
في التابعين» وكإسماعيل بن أبي أوٌّيس وعاصم بنٍ علي وعمرو بن مرزوق في المتآخرين» 
وهكذا فعل مسلم بن الحجاج فإنه احتج بِسُوَيّْد ابن سعيد وجماعة غيره اشتهر عمن ينظر 
في حال الرواة الطعنٌ عليهه20. 


دي 


وكلام الخطيب يُوهم أن كل من أخرج له الشيخان ممن سبق اجرح فيهم؛ لم يثبت جرحُه 
عندهماء وليس كذلكء فقد أخرجا لبعض من جرّحاه. إما متابعةٌ أو استشهاداًء أو ينتقيان 
من حذيئه ما وافقه الققاتٌ عليه أو غير ذلكه ومذاهب النقاد للرجال غامضةٌ وغتلقة. 


قال الزركشي في «التكت»: ما ذكره من أن احتجاجه ببؤ لاء لأنه لم يفسر جرهم مردودٌ 
بل الصوابٌُ أن يُقال: إنها احتجّ مهم لأنه لم يثبت عنده اجرح وإن فسر لأنه قد جاء التفسير 
فيهه”". والصواب أن ذلك غير مُطّرد. 

الثاني: أنهما ينتقيان من حديث الراوي الضعيفي ما وافق فيه الثقات: 

قد يخرج الشيخان للراوي الضعيف الذي ثبت جرحٌه ما تحققا أنه من صحيح حديثه» 
فينتقيان من حديثه ما وافق فيه الثقات. 

2 

مثاله: ما وقع للبخاري مع «إسماعيل بن أبي أوَيْس» وهو ابن أخت مالك بن أنس» 

احتجّ به الشيخان إلا أنهما لم يُكثرا من تخريج حديثه. 


َلَّهُ في «اصحيح البخاري» نحو مائتي حديث وعشرة أحاديث :)7١١(‏ وهي 


.)1١8ص( الكفاية‎ )١( 
.)88/( نكت الزركشى‎ )5( 
وم - روومهة كردلا ب سمس‎ 
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أحاديثٌ منتقاةٌ من أحاديثه الكثيرة”1)» انتخبها البخاري من أصوله بعد ما تحقّق صحتها 
بموافقة الثقات» وعدم مخالفتها للقواعد العامة. 
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وأما مسلمٌ فلم يخرج له سوى سبعة أحاديث (1) فقطء وهو عددٌ أقل بكثير ما أخرج 
له البخاري0©. 


ثم إن البخاري لم يخرج له ثما تفرد به سوى حديثين: 

الأول: حديث عافشة"قالت: قلت يا رسول الله أرأيتٌ لو نولت ؤادياً وقيه شيجرة قد 
1 ان > قووذ 
أكل منهاء ووجدتٌ شجراً لم يُؤكل منهاء في أمّما كنت ترتع بعيرَك؟ قال: «في الذي ل يُرْتَعْ 
منها» تعني أن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يتزوج بكراًغيرها(©. 


وهذا الحديث وإن انفرد به إساعيل» فهو حديثٌ صحيحٌ المعنى» وليس فيه ما ينكرء 
ويشهد لصحته حثه صلى الله عليه وسلم على تزوج الأبكاره كما في حديث جابر قال: قال 
لي رسول الله صل الله عليه وسلَّم: «هل نكحت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: ماذا؟ أبكراً أم 
يْباً؟ قلت: لا. بل ثيْباً. قال: «فهلا جارية تلاعيك)©). 


والحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج*». وهذا الحديث تفرد به إسماعيل» وهو حديثٌ موقوف. 


)١(‏ قال الذهبي في ترجمته: الرجل قد وثب إلى ذاك البرء» واعتمده صاحبا «الصحيحين»» ولا ريب أنه 
صاحبٌ أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روىء فإنه من أوعية العلم. السير /١٠١(‏ "791). 

(؟) وقال صاحب «زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين»: روى عنه البخاري قريباً من مائتي حديث» 
ومسل قدر عشرين حديثاً. الإكىال لمغلطاي (؟/ 185). 

() البخاري رقم (0017/7). 

(5) البخاري رقم (50557). 

(5) البخاري رقم (0"855. 
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ورواه أحمد في «فضائل الصحابة»27» وابن أبي الدنيا في «الورع»0" عن القاسم ا 


وله شواهد: عند عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين أن أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بأهل ماء وفيهم أبو بكرء فانطلق النعيهان فجعل يخط لهم - أو 
قال: يتكهن لهم- ويقول : يكون كذا وكذا » وجعلوا يأتونه بالطعام واللبن» وجعل يرسل 
إلى أصحابه » فقيل لأبي بكر : أتعلم ما هذا؟ إن ما يرسل به النعيمان يخط - أو قال: يتكهن- 
فقال أبو بكر: ألا أراني كنت آكل كهانة 

النعيوان منذ اليوم» ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه”". 

وعند أحمد في «الزهد» عن محمد بن فضيل» عن إسماعيل؛ عن قيس قال: كان لأبي بكر 
غلام؛ فكان إذا جاء بغلته» لم يأكل من غلته حتى يسأله » فإن كان شيئا تما يحب أكل» وإن 
كان شيئا يكره لم يأكل قال: فنسي ليلة» فأكل ولم يسآله ثم سأله فأخبره أنه من شيء كرهه. 
فأدخل يده فتقيأ حتى ل يترك شيعا 9). 

وعند أحمد ني "الورع» عن إسماعيل» عن أيوبء عن ابن سيرين: لم أعلم أحداً استقاء 
من طعام غير أبي بكر فإنه أتي بطعام فأكل ثم قيل له جاء به ابن النعيمان» قال فأطعمتموني 
كهانة ابن النعيمان» ثم استقاء9». 

و«إسماعيل بن أبي أويس» ضعيفٌ عند الأكثرء ومُنَهِمٌ بالوضع وسرقة الحديث 
عند البعض. 
قال يحيى بن معين: هو وأبوه يسرقان الحديث. وقال مرة: مخلط يكذبء ليس بشيء. 


.)5730//١()595( فضائل الصحابة لأحمد‎ )١( 
.)١14( (؟) الورع لابن أبي الدنيا‎ 
وصححه الحافظ.‎ .)١55 /1( وفتح الباري‎ »)351١ /7١9/1١1( مصنف عبد الرزاق‎ )( 


(5) الزهد لأحمد (277). قيس هو ابن أب حازم. 
2( الورع لأحمد (70). قال الحافظ: رجاله ثقات لكنه مرسل. الفتح (9/ 5 .)١9‏ 
ويم --روودجة 34 م« ١‏ )ا ممع 
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وقال: لا يساوي قَلْسَين. 
وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. 
وقال النضر بن سلمة المروزي: كذابء. كان يُحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. 


وقال ابنُ عدي: روى عن خاله مالك غرائبَ لا يُتابعه عليها أحد0©. 


وقال سلمة بن شبيب: سمعتٌ إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربهما كنت أضع الحديث 
لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم2©. 


وكفى بهذا حجةً على ضعفه وسقوط حديثه؛ ولولا هيبةٌ الصحيح لسقطت أحاديثه 
من درجة الاعتبار. لهذا قال الحافظ مدافعاً عنه: لعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم 
انصلحء وأما الشيخان فلا يُظَنَّ مها أنها أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك 
فيه الثقات7©. 


8 


وقال الأزدي: حدثني سيف بِنْ محمّد أن ابن أب أويس كان يضع الحديث7). 


وقال الذهبي: كان عال أهل المدينة» وعحدتّهم في زمانه. على نقص في حفظه وإتقانه» 
ولولا أن الشيخين احتجا به. لرّحزْح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن22©7. 


وتقدم أن البخاري روى له انتقاءً من صحيح حديثه الذي وافق فيه الثقات. 


:)175/7( وتهذيب الكمال للمزي‎ »)817 /١( والضعفاء للعقيلٍ‎ »)0375/١( الكامل لابن عدي‎ )١( 
.)31/ /١(يبهذلل والميزان‎ 

() إكمال تبذيب الكمال (؟/ »)١185‏ والسير /٠١(‏ 795)) وتبذيب التهذيب /١(‏ 717). 

)2 تهذيب التهذيب (0717/1). خلا حديثين أخرجههم البخاري عنه وهما مما انفرد به إسماعيل» وتقدم أخهم| 
من صحيح حديثه فلله الحمد. 

(5) المحلى لابن حزم /١1(‏ 74). 

(6): السير(895:/1). 
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ففي «مناقب البخاري» بسندٍ صحيح أن إسماعيل بن أبي أوّيس أخرج للبخاري أصوله 
وأَْنَ له أن ينتقي منهاء وأن يُعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه("©. 

وكان إسماعيل شديد الافتخار با انتخبه البخاري من أحاديثه ففي «تاريخ الخطيب) 
عن محمّد بن أبي حاتم» قال: سمعت محمّد بن إسماعيل» يقول: كان إسماعيل بن أبي أويبس 
إذا انتتخبتٌ من كتابه» نَسَخ تلك الأحاديثٌ لنفسه. وقال: هذه أحاديثٌ انتخبها محمّد بن 


إسماعيل من حديثي'". 


قال الحافظ في «مقدمة الفتح»: وهو مشعرٌ بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحبح 
حديثه, لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا تُحتج بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح. من 
أجل ما قَدَحَ فيه النسائي وغيرُهء إلا إن شاركه فيه غيرُه فيُعتبر به(". 


وبناءً على ما قاله الحافظ» ف| أخرجه مسلمٌ من حديث إساعيل لا تُحتج به إلا فبم| وافقه 
البخاري عليه» وذلك في حديثين: 


الأول: قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وقال مسلم: حدثني غيرٌ واحد من 
أصحابناء قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. وهو حديث عائشة ترفعه: «أين المتألي على 
الله لا يفعل المعروف؟90). 


00( هدي الساري (ص .)79١‏ وقد يقال: إن إسماعيل قد اتَكّم بالكذب و اعترف على نفسه بالوضع» فكيف 
صدَّقه البخاري فيا انتخبه من أحاديثه أنها من مسموعاته ومروياته» مع احتمال أن يكون قد كذب فيها؟ 
والجواب: أن البخاري تحقق من صحة تلك الأحاديث من جهة أخرىء ورواها عن إسماعيل تحسيناً 
للظن به لكونه صحيح الكتاب. 

2 تاريخ بغداد (7759/1)» وتقييد المهمل /١1(‏ 77). 

(» هدي الساري (ص .)791١‏ وما ذكره الحافظ هنا يفيد أن بعض رجال الشيخين لم يجتازوا القنطرة على حد 
تعبير أبي الحسن المقدسي» وإنما خرج لهم في الصحيح انتقاء. 

(5) البخاري رقم (7705)»: ومسلم رقم »)2١9051(‏ وانظر حاشية تدريب الراوي للشيخ محمد 
عوامة (؟/ 0785). 
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والثاني: حديث عائشة أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الحج). 
ورواه البخاري بلفظ: خرجنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم, فَمِئَا مَنْ أَهَلّ 
بعغمرة» ومنا من أهل بحجة» ومنا من أهل بحج وعمرة» «وأهل رسول الله صل الله عليه 
وله باج ان 

قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثنا مالك مثله27. 

وباقي الأحاديث ممالم يوافقه البخاري عليه لا يُحتج به في الأصولء وهي خمسةٌ أحاديث» 
أخرجها مسلمٌ في المتابعات: 

الأول: في «كتاب اللعان» رقم 1541 )) عن أحمد بن يوسف الأزديء عنه. 

الثاني: في «الأيوان» رقم »)١76٠0(‏ عن زهير بن حربء عنه. 

والثالث: في «الإمارة» رقم (1971)» مقروناً بغيره. 

والرابع: في الباس الخاتم) رقم (15 27١‏ عن زهير بن حرب, عنه. 

والخامس: في «الفضائل» رقم (1١75)؛‏ عن عبيد الله بن محمّد بن يزيد بن خنيس» 
وأحمد بن يوسف الأزدي. عنه. 

فصمّ ما قاله الحافظ رحمه الله واستفدنا من ذلك دقة حكم أئمتنا الناشئة عن الاطلاع 
الواسع والحفظ الباهر» فرحمة الله عليهم أجمعين. 


5 5 7 0 3 5 قبفةة ل 0 ده 
قال ابن عبد المحادي في «التنقيح»: وأصحابٌ الصَّحيح إذا رووا لمن قد تكلم فيه فَإِنََّم 


يتتقون من حديثه ما لم ينفرد به» بل وافق فيه الثّقات» وقامت شواهد صدقه©. 


.)55٠ 5( البخاري رقم‎ )١( 
(؟) تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (7/ /ا/371).‎ 
فيب جه‎ ١ و لاع‎ 4 
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وقال الحافظ العلائي: حكمٌ سائر الأحاديث التي حَرّجها صاحِبًا «الصحيحين' وفي 
إسنادها من تُكُلّمَ فيه من جهة حفظه لم يُخْرّْها إلا وقد وَجَدَ لها متابعاً» ومن 


2 65239* 
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تتبع هذا 0000-6 


وقال ابن الملقن: قد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في 


متابعات من لا مْتَحّ به للتقوية لا للاحتجاج» ويكون اعتمادُهم على الإسناد الأول» وهذا 
مشهورٌ معروفٌ عندهه”". 
كي ورُود الجرح في كُنْبٍ الرجال غير مُفسَّر: 

قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول: إن) يتعمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على 
الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح, أو في الجرح والتعديل. وقلما يتعرضون فيها 
لبيان السبب» بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلانٌ ضعيف» وفلانٌ ليس بشيء» ونحو ذلك» 
أو هذا حديث.فعيف: وهذا حديثٌ غير ثابت» ونح و ذلك: قاشتزاط بيانٍ. السبب يُقضى 
إلى تعطيل ذلك» وسدٌّ باب الجرح في الأغلب الأكثر. 

وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به. فقد اعتمدناه في أن توقفنا 
عن قبول حديثٍ مَنْ قالوا فيه مثل ذلكء بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبةٌ يوجب 
مثلّها التوقف. 

ثم من انزاحت عنه الريبةٌ منهم» ببحثِ عن حاله أوجب الثقة بعدالته» قبلنا حديثه ولم 
نتوقف. كالذين احتج بهم صاحبا «الصحيحين») وغيرهماء ثمن مسّهم 

مثل هذا الجرح ومن غيرهم؛ فافهم ذلك فإنه مخلص حسن”". 
(1) رفع الإشكال (ص48). 
0 البدر المتير (16/7). 
() مقدمة ابن الصلاح (ص797). 
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تنبيه: ينبغي أن يُمَرّق بين الرواة الذين احتجّ بهم الشيخان في «صحيحيههم|» وبين من 
رونا قو شقط. 


فالقسم الأول يُشترط فيهم السلامةٌ من الجرح» فإن ذُكروا بشيءٍ من ذلك؛ ولو كان غير 
مفْسَّرء وجب البحتثٌ عن قائله» والنظرٌ في سببه؛ فإن ثبت بشروطه وقواعده وجب حيتئل 

أما القسم الثاني تمن لم يحتجًا مهم في الأصول بل ذُكروا في المتابعات والشواهد والتراجم» 
ومنهم الثقاتٌ ومنهم المجروحون بجرح مفسّرء أو غير مفسّرء فهؤلاء لا نحتاج إلى تكلف 

الثالث: أن يكون أصلُ الحديث عندهما من رواية الثقات» فَيَعِْلَانِ عنه لعُلُوٌ الضعيفٍ 

مثاله: رواية مسلم عن ١سُوَيْد‏ بن سعيد الحَدّثاني). وسويدٌ ضعيف. 

قال الحاكم أبو أحمد: عَوِيَ في آخر عمره فربما لْقَنَّ ما ليس من حديثه» فمن سمع منه 

وقال أبو حاتم: كان صدوقاًء وكان يدلس ويُكثر ذلكء يعني: التدليس. 

وقال البخاري: كان قد عمي فَتَلفّنَ ما ليس من حديثه. 

وقال النسائي: ليس بثقةٍ ولا مأمون. 


قال أبو داود: سمعتٌ يحيى بنّ معين يقول: سويد بن سعيد حلالٌ الدَّم. 


وسئل عنه ابن المديني: فحرك رأسه وقال: ليس بشىء7". 


الل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ »)55٠‏ وتاريخ بغداد 117/1١‏ 37)» وتبذيب الكمال .)501١/17(‏ 
د وت خ غ١‏ بس د 
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وكان أبو زرعة يُسِيِمٌ القول في سُويد بن سعيد. فلما رأى مسلاً أخرج له في كتابه اشتد 
إنكارٌه عليه» ى| سنذكره قريباً. 

قال سعيد بن عمرو الْبَرْذَعِي: رأيثٌ أبا زرعة يُسِيء القول في سُويد بن سعيد» وقال: 
رأيتٌ منه شيئاً ما يعجبنى. قلتٌ: ما هو؟ قال: لما قدمتٌ من مصر مررتٌ به فأقمت عنده. 
فقلت: إن عندي أحاديتٌ لابن وهب عن ضمام وليست عندك. فقال: ذاكرني بها. فأخرجتٌ 
الكُيّبَ وأقبلت أذاكره: فكلما كنت أذاكره كان يقول: حدثنا به ضمام. 

وكان يدلس حديث حريز بن عثمان» وحديتٌ نيار بن مكرم؛ وحديتٌ عبد الله بن عمرو: 
«زُرْغِباا. فقلت: أبو محمّد لم يسمع هذه الثلائة أحاديث من هؤلاء فغضب. 

قال سعيد البرذعي: فقلتٌ لأبي زرعة: فإيش حاله؟ قال: أما كته فصحاحء وكنت أتتبع 
أصوله فأكتب منهاء فأما إذا حدَّثْ من حفظه فلا. 

قال: وسمعت أبا زرعة يقول: قلنا ليحيى بن معين: إن سُويد بنَّ سعيد يحدث عن اين 
أبي الرجالء عن ابن أبي رَوَّاد: عن نافع» عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«من قال في ديننا برأيه فاقتلوه». فقال يحيى: سُويد ينبغي أن نبدأ به فيقتل 70 . 

وكان يقول: لو كانلي فرسٌ ورمحٌ لكنت أغزو سويد بنّ سعيد”". 
0 إنكار أبي زرعة على مُسْلِمِ بن الحجاج روايته عن الضعفاء وجوابٌ مُسْلِم عليه: 

ذَكّر أبو زرعة كتابّ مسلم بن الحجاجء ثم قال كلاماً كان الواجب تركهء من ذلك: 


ا 2 31 ٠.‏ 1 00 1 0 
إنكاره روايته عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسَيْره وأحمد بن عيسى المصريء تمن وصفوا 


)00( الضعفاء لأبي زرعة (147/ 184)» وتبذيب الكمال /١1(‏ 701)» وتاريخ بغداد /٠١(‏ 11 9)» ومعجم 
البلدان (؟/ .)717٠‏ 
() المجروحين لابن حبان /١(‏ 757)» والميزان (7/ /51 ”037). 
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بالضعف ومنهم من يع بالكذب. 


ومن ذلك أيضاً قوله: إنَّ وَضْعَّ هذا الكتاب يطرق لأهل البدع عليناء فيجدوا السبيل 
بأن يقولوا للحديث إذا احتّج عليهم به: ليس هذا في كتاب الصحيح. 

فلم بلغ مسلا تشنيعٌ أبي زرعة» قال: «إنها قلت صحيحٌ وإنما أدخلتٌ من حديث أسباط 
وقطنء وأحمد ما قد رواه الثقات» عن شيوخهم إلا أنه ربم| وقع إِيّ عنهم بارتفاع وب ن 

5 1 50 ع 2-0 011 

عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول؛ فأقتصر على أولئك. وأصل الحديث معروف من 
رواية الثقات)20. 

فصرح رحمه الله أنه إن أدخل في كتابه من حديث الضعفاء ما وافقوا فيه الثتقات؛ وَعَذَرُةُ 
في ذلك أن الحديث يكون عنده من رواية الثقات بنزول فيرويه عن الضعفاء بعلو ولا 
حرج ني ذلك لآن أصل الحديث صحيحٌ عنده من رواية الثقات. 

وقال إبراهيم بن أي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزتٌ الرواية عن سُويد في الصحيح؟ 
فقال: 'ومِنْ أين كنثٌ آني بنسخة حفص بن ميسرة؟». 

وذلك أن مسلاً لم يرو عن أحدٍ ممن سمع من حفص بن ميسرة في الصحيح؛ إلا عن 
سُويد بن سعيد فقط. وقد روى في الصحيح عن واحدٍ عن ابن وهب عن حفص”". 

وحيئتئذٍ فلا يكون هذا بما نحن فيه لأن نُسْحَةَ حفص ثابتةٌ عنده» لكن بنزول» فكأن 
التخريج لسُّويد فيما عدا الأصول””. 


)١(‏ ضعفاء أبي زرعة (51///7175/1)» وصيانة صحيح مسلم (ص44): وشرح مسلم للنووي 
الوايقة ‏ طة" 

(؟) المدخل إلى الصحيح (5/ 177)) وميزان الاعتدال (7/ 47 77)» وشرح التبصرة والتذكرة 071١ /١(‏ 
وفتح المغيث للسخاوي (1/ 1485/ 187)) وفتح الباقي .)"1٠١ /١(‏ 

إفرف فتح المغيث للسخاوي (185/5). 
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ولعله أراد بقوله: اومن أين كنت آي بسخة حفص بن ميسرة؟» أي ابِعُلُوا ولذلك 
زادها السيوطي في «التدريب»» وفي «البحر)(2» وهذا هو الظاهر»ء انظر صحيح مسلم رقم: 
18 و(/ا48). و(94/ا5١).‏ و(5598) و(59١)‏ و(59609). 


أما إذا كان حديثٌ سويد عن حفص ليس عالياً فإنه يذكره في المرتبة الثانية» انظر صحيح 
مسلم رقم: :)١1595(‏ و(10/50). و(5054). 

ولسويد بن سعيد في «صحيح مسلم» نحو أربعين (50) حديثاًء كلّها في المتابعات 
والشواهد إلا ثلاثة أحاديث وهي: «قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة» رقم .)1١71(‏ 
وحدية: «مَنْ ذا الذي يتألّ علِيَّ» رقم .)117١(‏ وحديث: ارب أشعث) رقم (7577)) 
و(7865). وهذه الأحاديث الثلاثةٌ كلّها صحيحة. 

فالحديث الأول: رواه البخاري رقم »)١591(‏ والحديث الثاني: صحيحٌ أيضاء سويد 
قد تابعه صالح بن حاتم بن وردان عند أبي يعلى رقم (1979)» وابنٍ حبان رقم (51/11) 
والطبراني في الكبير رقم (17174)» وتابعه أيضاً هُرَيْم بن عبد الأعلى عند الطبراني في الكبير 
رقم (1719)» وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه أبو داود رقم(5901). 

والحديث الثالث: صحيحٌ أيضاًء أخرجه ابن حبان رقم (15/7) وفيه متابعة عبد الله بن 
وهب لسويدء وله شاهدٌ عن أنس رواه الطبراني في الأوسط رقم (851). 

فائدة: قال الحافظ: «سُويد بن سعيد» إنما احتجّ به مسلمٌ فيا تُوبع عليه» لا فيما تفرّد به["©. 


وقال: وسويد وإن أخرج له مسلمٌ في «صحيحه» فقد ضمَّفه الأئمة» واعتذر مسلمٌ عن 
تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصلٌ من رواية غيره» وقد كان مسلمٌ لقيه وسمع منه 


.)0857 تدريب الراوي (2378/5)» والبحر الذي زخر (؟/‎ )١( 
وقوله: احتج به مسلم: أي أخرج له.‎ .)7170 /١( النكت لابن حجر‎ )5( 
ا لمع‎ ١ ومامت ووم 6 /اغ‎ 
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دب [دك 
قبل أن يعمى ويتلقّن ما ليس من حديثه» وإنما كثرت المناكيد في روايته بعدعة0©. 

والحاصل: أن مسلاً أخرج لسويد بن سعيد في المتابعات والشواهد ما تحقق أنه من 
صحيح حديثه» وذلك لأمرين: 

الأول: أن أصل الحديث ل يقع له إلا من طريقه. وتحقق أنه من صحيح حديثه. 

والثاني: أنه وقع له من طرقٍ أخرى غيره» لكن طريق سويد عال وغيره نازل. 

كا في روايته عنه ذ تعكة حفص بن ميسرة» فهي د سك مغروقة سامون أبتعاه لكا 
مكتوبةٌ محفوظة. 

وفي اشروط الأئمة الخمسة» للحازمي: يكون الحديثٌ عند البخاري عالياً وله طرقٌ 
بعضها من بعضيء غير أنه يحيدُ أحياناً عن الطريق الأصح لنزوله» أو يسأم تكرار الطريق» 
إلى غير ذلك من الأعذار9©. 

واعلم أن صاحب الصحيح تارةً يكون أصلٌ الحديث قد وقع له من رواية الضعيف 
ومن رواية غيره من الثقات» وتارةً أخرى لا يقع له إلا من طريقه. 

قال ابن رجب: اعلم أنه قد يرّحُ في الصحيح لبعض من تُكُلَّمَ فيه» إما متابعة واستشهاداً 
وذلك معلوم؛ وقد يُجرّحُ من حديث بعضهم ما هو معروفٌ عن شيوخه من طرقٍ أخرى» 
ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديثٌ إلا من طريقه؛ إما مطلقاً أو بعلو©. 


رابعاً: أن يكون ضَعْفُ الضَّعيفِ الذي اعت به طرأ له بعد أَخْذِهِ عنه. 


مثاله: رواية مسلم عن «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري المعروف ببحشل». 


.)5١١/١( النكت لابن حجر‎ )١( 

(؟) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص185١).‏ 

(9) شرح علل الترمذي لابن رجب .01١9/17١8/5(‏ 
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وهو صدوق تغيّر بأَحَرّة ثم رجع عنه. 


قال أبو أحمد بن عدي: رأيتُ شيوخ أهل مصر الذين لححقنّهم ممعي على ضعفه» 
ومن تب عنه مرق الكرباء غين أهل تلدة لا يتتعواة من الرؤاية عنه..وكل ما أتكروع غلية 
فيحتمل» ومن ضعفه. أنكر عليه أحاديتٌ وكثرةً روايته عن عمه(©. 

وقال أبو حاتم: كتبنا عنه» وأمره مستقيم» ثم خلط بعد ثم جاءني خبره أنه رجع عن 
التخلشط7© , 
بنَ وكيع؟ فقال: لأنْ أحمد بنَ عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث؛ رجع عنها عن 
آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس: (إذا حضر العشاء» فإنه ذكر أنه وجده 
في درج من كُنّب عمه في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع فإن ورّاقه أدخل عليه أحاديث 
فرواهاء وكلمناه فلم يرجع عنهاء فاستخرت الله وتركت الرواية عنه 

وقال الحاكم: فأما أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنا لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين 
وهو بعد خروج مُسْلم من مصرء والدليل عليه أحاديثُ جمعت عليه بمصر لا يكاد يقبلها 

بي 7 03 اد ل ف 
العقل وأهل الصنعة من تأملها منهم عَلِم أخها مخلوقة أدخلت عليه فقبلها'". 


تنبيه: قال الجياني في «تقييد المهمل»: يقال: إن البخاري حدّث عنه في الجامع 47 


ورده مغلطاي وقال: زعم أبو علي الجياني في «تقييد المهمل» وقبله أبو أحمد الحاكم: أن 
البخاري روى عنه؛ زاد صاحب الزهرة: تسعة أحاديث. 


.)185 /١( الكامل لابن عدي‎ )١( 
.)55 (؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/‎ 
.)171 /5( المدخل إلى الصحيح‎ )( 
.)71١95( تقييد المهمل للجياني‎ )5( 
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وأنكر ذلك الحاكم الصغير» فقال: من قال إن البخاري روى عنه فقد وهم إذ البخاريٌ 
المشايح الذين ترك الرواية عنهم في الجامع قد روى عنهم في سائر مصنفاته» كابن صالح 
وغيره» وليس له عن بحشل هذا رواية في موضع. 

فهذا يدل على أنه ترك حديثه أو لم يكتب عنه ألبتة0©. 

وني «المدخل» للحاكم: روى عنه مسلمٌ أحاديث كثيرةً احتج بها في المسند الصحيح» 
قلت لأبي عبد الله محمّد بن يعقوب الحافظ: إنه يحدث عن أحمد بن عبد الرحمن؟ فقال: إن 
أحمد بن عبد الرحمن ابتلي بعد خروج مسلم من مصر. 

قال الحاكم: فا يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب سعيد ابن أبي 
عروبة أنهم أخذوا عنه قبل الاختلاط فكانوا فيها على أصلهم الصحيح: فكذا مسلم أيضاً 
أخذ عنه قبل تغيره واختلاطه7©. 

وقد صرح مسلمٌ رحمه الله بأنه إن أخذ عن أحمد بن عبد الرحمن قبل اختلاطه. 

ففي اصيانة صحيح مسلم» عن إبراهيم بن أبي طالب قال: قلت لمسلم: قد أكثرتٌ في 
«الصحيح» عن أحمد بن عبد الرحمن الوّهْبِي» وحاله قد ظهرء فقال: «إنما نَقَمُوا عليه بعد 
خروجي من مصر)(". 
خامساً: أن يكون الراوي إنما ضُعّفَ في شيوخ ل يوارس حديئّهم. 


قال أبو بكر الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة»: مذهبٌُ من خَرّجّ الصحيحٌ أن يعتير 
حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقاتٌ أيضاء وحديثه عن بعضهم 
صحيحٌ ثابثٌ يلزمهم إخراجُه» وعن بعضهم مدخولٌ لا يصلح إخراججه إلا في الشواهد 
(1) إكمال ت#بذيب الكرال لمغلطاي (0/5/1. 


)١(‏ المدخل إلى الصحيح (177/177/5)) وصيانة صحيح مسلم (ص917). 
ليف صيانة صحيح مسلم (ص98)»: وسير اعلام النبلاء /١5(‏ /57)» وحاشية تدريب الراوي (1/ 5 0"7). 
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والمتايعات. 


وهذا باب فيه غموضٌ» وطريقه معرفةٌ طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب 
مداركهم. ولنوضح ذلك بمثال» وهو أن تعلم مثلّا أن أصحاب الزهري على طبقات 
خمسء ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت. 

فالأولى: في غاية الصحة» نحو مالكء وابن عبينة» وعبيد الله بن عمرء ويونس.ء وعمَيّل 
ونحوهمء وهي مقصد البخاري. 

والثانية: شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين 
طول الملازمة للزهري؛ حتى كان فيهم من يُرَاِله في السفر ويلازمه في الحضرء والثانية 
م ثلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى 
وهم شرط مسلم» نحو الأوزاعي» والليث بن سعدء والنعمان بن راشد» وعبد الرحمن بن 
مسافر» ونحوهم. 

والثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى» غير أخهم لم يسلموا من غوائل الجرح» فهم 
بين الرد والقبول» وهو شرط أبي داود والنسائي» نحو سفيان بن حسين السُلّمي» وجعفر 
بن بُرْقانَء وعبد الله بن عمر العمريء ورَّمْعَة بن صالح 

المكي» وغيرهم. 

والرابعة: قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفرّدوا بقلة ممارستهم لحديث 
الزهري لأنهم لم يُصاحبوا الزهري كثيراًء وهم شرط الترمذي, وفي ا حقيقة شرط الترمذي 
أبلغ من شرط أبي داود لأن الحديث إذا كان ضعيفاً أو مَطْلَعُه من حديث أهل الطبقة 
الرابعة» فإنه بين ضعفه وَينَبّهُ عليه فيصيد الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات» 
ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة» ومن هذه الطبقة إسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية 
بن يحيى الصَّدَفيِء وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني» وإبراهيم بن يزيد المكي» والمثنى 


وم اد 0 0ن م 


563008 ونه 006ممة 


بن الصباح» ونحوهم. 

الخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يُخَرّحُ الحديث على الأبواب أن تحرج 
تب إلاعل سول الأعاروالامعفيات يش عن أبيوذاية قد : دونه» فأما عند الشيخين 

فلاء كبحر بن كيز السََّاء والحكم بن عبد الله الأَيلِ» وعبد القدوس بن حبيب» ومحمد بن 
سعيد المصلوب» وغيرهم وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلحٌ عن 
أعلام الطبقة الثالثة» وأبو داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب تقتضيه. وببذا يُعتذر 
لمسلم في إخراج حديث حمّاد بن سَلَّمَة» فإنه م يخرج رواياته إلا عن المشهورين؛ كثابت 
البّاني» وأيوب السّخْتياني» وذلك لكثرة ملازمته ثابتاً وطول صحبته إيام بخلاف أحاديث 
حمّاد عن آحاد البصريين؛ فإن مسلاً م يخرجها لكثرة ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب؛ 
ولقلة نمارسته لحديثهم. 

وعلى هذا ينبغي أن يُسْبر حال الشخص في الرواية بعد ثبوت عدالته» فمهما حصل الفهمُْ 
بحالة الراوي على النحو المذكورء وكان الراوي محتوياً على الشرائط المذكورة؛ تعين إخراحٌ 
حديثه منفرداً به كان أو مشاركاً. 
ا 0 
مووي 0 


احتيجًا به أو أحدُهماء ولم يُونّقَء ولاعُوزء فهو ثقةٌ حديثه قوي. 


ومن احتجًا به أو أحدّهما وتُكُلّم فيه: 


.)191//١96١ص( شروط الأئمة الخمسة للحازمي‎ )١( 
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فتارة يكون الكلامُ في تعنتاه والجمهورٌ على توثيقه» فهذا حديثه قويّ أيضاً. 
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار» فهذا حديثه لا ينحطً على مرتبة الحسن» 
التي قد نُسميها: من أدنى درجات الصحيح. 

فا في «الكتابين» بحمد الله رجلٌ احتجّ به البخاري أو مسلمٌ في الأصولء ورواياه 
بغيقةة ول حبنة أو صخريحة. 

ومن خرّج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات» ففيهم من في حفظه شيء. وفي توثيقه 
تردّدء فكل من خرّج له في ١الصحيحين»‏ فقد قفز القنطرة» فلا مَعْدِل عنه إلا ببرهان بين(©. 


وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي 
يقول ني الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: «هذا جاز القنطرة»» يعني بذلك أنه لا يُلتفت 
إلى ما قيل فيه. 


وهكذا نعتقد» وبه نقولء ولا نخرج عنه إلا ببِيانٍ شافٍء وحجةٍ ظاهرة7"©. 


وقد استدرك جماعةٌ على البخاري ومسلم أحاديث أخلاً بشرطهما فيهاء ونزلت عن درجة 
ما التزماه» وقد ألف ال حافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى 
ب «الإلزامات والتتبع) وذلك في مائتي حديث ما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي 
أيضاً استدراك عليههماء ولأبي علي الغساني الجياني في كتاب تقييد المهمل في جزء العلل منه 
استدراك أكثره من الرواة» وفيه ما يلزمهماء وقد أجيب عن ذلك كله أو أكثره”".وصويه 
الحافظ» وقال: فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض 9 ). 


.)6١ الموقظة (ص9/ا/‎ )١١ 
الاقتراح (ص”585).‎ )0( 


(") الإكمال لعياض »)85/١(‏ وشرح مسلم للنووي .)117/١(‏ 
(5) هدي الساري (ص07"145). 
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ذهب أكثرٌ أهل ‏ الحديث إلى قبول رواية لديز إذا لم يكن داعيةٌ إلى بدعته» أو روى 
ما يُقَوّي بدعتّة؛ بشرط أن يكون ثقً بآ موصوفاً بالصدق والديانة» والورع والبعد عن 
خوارم المروءة. 

قال الخطيب في «الكفاية»: وقال 4 من العلماء: قبل أتاد غير الدعاة من أهل 
الأهواء: فأما الدعاة فلا تُحتج بأخبارهه”2 


وفي («شروط الأئمة» للحازمي: ذهب الأكثرٌ إلى المنع إذا كان داعية» واحتملوا رواية من 
يكن داعية7. 
وفي ١الصحيحين»‏ من هذا الضرب شىءٌ كثير» فقد روى الشيخان أو أحدّهما لماعةٍ 
الوه 2 30 5 95 0 
زُمُوا بالإرْجاء”"» كإبراهيم بن طَهُمانَء وأيوب بن عائذ الطائي» وذر بن عبد الله المزهبي» 
وعبد المجيد بن عبد العزيز الأزدي» وغيرهم. 


ولجاعة رّمُوا بالنضب”؟»» كحريز بن عثمان» وإسحاق بن سُوّيد العَدَويء وعبد الله بن 
سالم الأشعري» وغيرهم. 


ولاعة رُمُوا بالتضَيُّ 2» كأبان بن تَغْلِبِء وخالد بن لد القَطّواني» وعبد الرزاق ابن 


.)١57١ص( الكفاية للخطيب‎ )١( 

(؟) شروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص١5١).‏ 

() الإرجاء: هو اعتقاد أن الإيهان قولُ بلا عمل؛ وأن ترك العمل لا يضر مع الإيهان» وهو مذهبٌ 
خبيث. والإرجاء الخفيف هو رجاء المغفرة لأهل الكبائر ردًا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون 
الناس بالذنوب. 

(5) النصب: هو بض على رضى الله عنه والحمل عليه. 

)2( التشيع: هو تقديم علي على سائر الصحابة رضي الله عنهم. 
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همام الصنعاني» وعبيد الله بن موسى العَبْسِي» وغيرهم. 

ولجاعة رُمُوا بالْقَدَرا') كثور بن يزيد الجمُصى»؛ وحسان بن عطية المْحَارِبي» وداود بن 
الخُصَّين الأموي. وغيرهم. 

ولمن رُمِيَ ببدعة ورأي الخوارج كعمران بن حِطَّان. وغيره من أهل الأهواء. 

وقد سرد أسماءهم الحافظ السيوطي في «التدريب»17) فبلغ عددهم تسعةٌ وسبعين رجلًا. 

فائدة: ومما ينبغى التنبه له قبل إلصاق التهمة بأحد رواة الصحيحين» البحثُ عن صحة 
التهمةء واستمراره عليها حتى موته. ومدى غلوٌه فيهاء وهل هو من الدعاة إليها أو لاء 
وهل روايته هذه تؤيد بدعتّه أو لاء وكيف روى له صاحبٌ الصحيح: احتتجاجاًء أو متابعة 
أو مقروناء أو تعليقاً. أفاده الشيخ المحقق محمّد عوامة©. 

وفي «تاريخ نيسابور» للحاكم في ترجمة محمّد بن يعقوب بن الأخرم: أن كتاب مُسْلم 
ملآنٌ من الشي 241 

والجواب عما تقدم أن المعتمد عند أهل الحديث في قبولهم أخبار الرواة إنما هو التثبت في 
النقل مع صدق اللّهجة. والاشتهار بالدّين والورع. 


قال الخطيب: وإنما احتجوا برواياتهم لما رأوا من تحرّيهم الصَّدْقّء وتعظيمهم 
الكذبّء وحفظهم أنفسَّهم عن المحظورات من الأفعال» وإنكارهم على أهل الريب 
والطرائق المذمومة» ورواياتهم الأحاديتٌ التي تُخالف آراءهم, ويتعلق بها مخالفوهم في 


(1) القَدّر: هو اعتقاد أن الله لم يقدر الشر. 

(0) تدريب الراوي (5/ .)١57 /١179‏ 
() حاشية تدريب الراوي (5/ .)١5٠/١179‏ 

(5) الكفاية للخطيب (ص١17١)»‏ شرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 7137). 
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الاحتجاج عليهو(2. 


فالمبتدع إذا صحّ حديئه» ول يكن داعيةً إلى بدعته» أو روى ما يؤيدهاء فالرواية عنه جائزة. 


وقد صرح الحافظ الجوزجاني بأن غير الداعية إذالم يرو ما يُقرّي بدعيّة قُبلَ: فقال في 
الأحوال الرجال»: ومنهم زائعٌ عن الحق» صدوقٌ اللّهجة» قد جرى في الناس حديئُه إذْ 
كان مخذولاً في بدعته» مأموناً في روايته» فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يُوْحَدٌَ من 
حديثهم ما يُعرفٌ إذا ل يُقَوّ به بدعتّة قَبْنّهَمُ عند ذلك27©. 


وفي كتاب «الثقات» لابن حبان: ليس بين أهل الحديث من أتمتنا خلافٌ أن الصدوقٌ 
الْْقِنَ إذا كان فيه بدعةٌ وم يكن يدعو إليهاء أن الاحتجاج بأخباره جائز”". 


فهؤلاء جماعة من الرواة بين مُرجئ وقَدَريٌ وشيعيٌ وناصبيٌ غالٍ وخارجيٌ أخربعت 
أحاديثُهم في «الصحيحين» وغيرهماء وَوُنّقَوا كما سمعت» وهم قطرةٌ من رجال الكُتب 
السّتة الذين لهم هذه البدعٌ» وحكموا بصحة أحاديثهم مع الابتداع الذي ليس وراءه وراء» 
وهل وراء بدعة الخوارج من شيء؟ 


قال الصنعاني: فهو دليلٌ ناهضٌ على إجماعهم على أن عُمِدةٌ قبول الرواية وعِلَّتها حصولُ 
الظن بصدق الراوي» وعدم تلوثه بالكذب9©؟, 


وقال الحافظ في «مقدمة الفتح»: في ترجمة «خالد بن عَْلّد المَطواني»: أما التشيع فقد 
قدّمنا أنه إذا كان تَبْتَ الأخذ والأداء لا يضره. لا سيم| ولم يكن داعية إلى رأيه». 


.)1١76ص( الكفاية‎ )١( 


(؟) أحوال الرجال للجوزجاني (ص””7). 
() الثقات لابن حبان (5/ .)١5٠‏ 


(5) ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني (ص 9؟١).‏ 
(5) هدي الساري (ص١٠5).‏ 
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وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة «أبان بن تغلب»: ابيع جلدٌء لكنه صدوقء قلنا 


صِدُقه وعليه بدعثه. 

قال: والبدعةٌ على ضربين: بدعةٌ صغرىء كغلو التش 7ك أو كالتشب بلا غلو ولا 
تحرف. فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. 

فلو رُدٌَ حديثٌُ هؤلاء لذهب جملةٌ من الآثار النبوية» وهذه مفسدةٌ بينة. 

وبدعة كبرىء كالرَّفْض الكامل والغلوٌ فيه» ولط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
والدعاء إلى ذلك: فهذا النوعٌ لا يحتج بهم ولا كرامة. 

فالشيعي الغالي في زمانٍ السلف وعَرْفِهِم» هو من تَكَلَّمَ في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة من حارب عليًا رضي الله عنه» وتعرض لسَبّهم. 

والغالي في زماننا وعُرْفناء هو الذي يُكَمَرٌ هؤلاء السادة» ويتيأ من الشيخين أيضاً فهذا 
ضال فر 

ولم يكن أبان بن تغلب يَعْرض للشيخين أصلاً بل قد يعتقد علي أفضل منهم”"©. 

قال الصنعاني: ومن ها هنا تَعْلَمُ أن القول بأن مطلق التشيع بدعةٌ ليس بصحيحء 
06 1 2 570 8 اهر #2 ئ 
َالقَدْحٌ به باطل» ولا قدح به حتى يضاف إليه الرفض الكامل وسَبٌ الشيخين رضي الله 
عنهماء وحينئذٍ فالقدح فيه بسب الصحابي لا بمجرد التشيع©. 

وهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله» مع شدة تحريه في الرجال» قد روى عن بعض 
المبتدعة غير الدعاة» لكوبم لا يستحلون الكذبء ويتحرزون منه غاية التحرز. 
(1) وكذا غلو التَضْبء والرَّفْضِء وبدعة الخوارج. 
(0) ميزان الاعتدال (119/118/1). 
فق ثمرات النظر (ص/41)» لأن التشيع بلا غلو هو موالاة آل بيت النبي صل الله عليه وسلم وحبّهم رضي 


الله عنهم؛ وكلّ ذلك واجبٌ شرعاً. 
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ففي كتاب «الطبقات» للبرقي: سكل مالكُ: كيف رويتٌ عن داود بن الحصين وثور بن 
زيد» وذكر غيرهمء وكانوا يُرمون بالقدر؟ فقال: «إنهم كانوا لَأَنْ يِرُوا 


من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة)(©. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد»: كانا جميعاً يُنسبان إلى القَدّر وإلى مذهب الخوارجء ولم 
يُنسب إلى واحدٍ منهم| كذبٌ. 

وقال أبو داود السّحِسْتاني: «ليس في أهل الأهواء أصحٌّ حديثاً من الخوارجء ثم ذَكَرَ 
اقوة 


عقون بوحطان وأبا حَسَّان الأعرج 


وأخرج الشيخان لأيوب بن عاتذ» وقد قال البخاري فيه: «كان يرى الإرجاء إلا أنه 
8 02 . - و 
صدوق». فدل كلامّه أن المعتبر عندهم صِدَقٌ اللهجة وضبط الرواية. 


قال ابن الصلاح في «المقدمة»: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته» 
فمنهم من رَدَّ روايته مطلقاًء لأنه فاسقٌ ببدعته» وكا استوى في الكفر المتأول وغير المتأول» 
يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول» ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن من يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه؛ سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن» وعزا بعضهم 
هذا إلى الشافعي» لقوله: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة» لأبم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهم». 


وقال قومٌ: تُقبل روايثّه إذا لم يكن داعية» ولا تُقبل إذا كان داعيةً إلى بدعته. وهذا مذهب 
الكثير أو الأكثر من العلماء. 
وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعٌ إلى 


بدعته» وقال: أما إذا كان داعيةً فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. 


.)١1 5 /”( وإكمال تبذيب الكمال لمغلطاي‎ »)37٠١ التمهيد لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
.)17 ٠ (؟) سؤالات الآجري لأبي داود رقم (1797). الكفاية للخطيب (ص‎ 
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وقال أبو حاتم بن حبان البستي: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا 
قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلافاً ("©. 

قال ابن الصلاح: وهذا المذهبُ الثالثُ أعدهًا وأولاهاء والأول بعيدٌ مباعد للشائع عن 
أئمة الحديث» فإن كُتبهم طافحةٌ بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وني الصحيحين كثيدٌ من 
أحاديثهم في الشواهد والأصول22. 

وني «مقدمة الفتح): والمفسّق ببدعته كالخوارج والروافض الذين لا يغلون وغير هؤلاء 
من الطوائف المخالفين لأهل السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويلٍ ظاهرٍ سائغ» فقد 
اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله؛ إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب 
مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفاً بالديانة والعبادة» فقيل: يُقبل مطلقاًء وقيل: 
يُرد مطلقاً» والثالث: التفصيل بين أن يكون داعيةً أو غير داعية» فيُقبل غير الداعية» ويُرد 
حديتٌ الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه طوائفٌ من الأئمة» وادعى ابن 
حبان إجماعَ أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر. 

ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل؛ فبعضُّهم أطلق ذلك؛ وبعضهم زاده تفصيلاً فقال: 
إن اشتملت روايةٌ غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهراً فلا تُقبل» وإن 
لم تشتمل فتٌقبل» وطرّد بعضُهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية» فقال: إن 
اشتملت روايثه على مايّرد بدعته قبل؛ وإلا فلاء وعلى هذا إذا اشتملت روايةٌ المبتدع» سواء 
كان داعية أم لم يكن على ما لا تل له ببدعته أصلاً هل يرد مطلقاً أو تُقبل مطلقاً؟ مال أبو 
الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه» فقال: إن وافقه غيره فلا يُلتفت إليه هوء إماداً لبدعته 
كفا تار ررق ل برافسالص ولا جد ؤااك الريك الاعيده بع مازرس ةعاس لاق 
وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي أن تُقدم 
)١(‏ الثقات لابن حبان (5/ .)١51/١5٠+‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص7"00/798). 
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مصلحةٌ تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته(©. 


وفي إرشاد النقاد»: قد صحح الأئمةٌ أحاديتٌ جماعةٍ رموهم بالقدر والإرجاء والنصب 
والتشيع» فأخرج البخاري لهشام الدستوائي وغيره» وأخرج مالك لداود بالحصين وثور بن 
يزيد» وكم في «الصحيحين» من جماعة صححوا أحاديثهم وهم قدرية وخوارج ومرجئة» 
وهذا قد يعده الواقف عليه تناقضاًء ويراه لما قرره معارضاً» ويفت عنده من عضد أئمة هذا 
الشأن» ويظن التصحيح صادراً عن مجازفةٍ من غير إتقان» وليس الأمر كذلكء فإنه إذا حقق 
صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم» نفى عنهم اللوم؛ وعَلِمَ أنهم أجل من ذلك قذّرا 
وأدقٌ تَظَرأ وأنصح لأهل الدين من جماعة الثغور المجاهدين» وأنهم لا يعتمدون بعد إيمان 
الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روايته(". 


تنبيه: وقول ابن الصلاح: «مذهبٌ الأكثر من العلماء» أن الداعية لا تُقبل روايثه». 
معترضٌ با في «الصحيحين» وغيرهما من رواية الدعاة» كاعدي بن ثابت)» فقد سُئل عنه 
الدارقطني فقال: هو ثقة» إلا أنه كان رافضيًا غالياً فيه0©. 

وتمن اعْتَرَض عليه الحافظ مُعَلْطاي فقال: قد رأينا جماعةً ممن حديثهم مُحتحّ به في 
الصحيحء ك «عبد الحميد بن عبد الرحمن الَّني1» حديثه عند الشيخين”*»» وقال أبو داود: 
كان داعيةً إلى الإرجاء. واعِمْران بن حطان» حديثه عند البخاري» وزعم جماعةٌ أنه من 
دعاة الشراة. قال أبو الفرج الأصبهاني في «تاريخه الكبير»: كان شاعراً فصيحاً من شعراء 
الشراة ودعاتهم, والمقدَّمين في مذهبهم؛ وكان من القَعَدة لأن عمره طال فضعف عن 
الحرب وحضورها فاقتصر على الدعوة والتحريض بلسانه9©. 


00( هدي الساري (ص 7/6). 

(؟) إرشاد النقاد للصنعاني (ص5 .)175/١11‏ 

() الإكمال لمغلطاي (307/9). 

(5) قال العراقي: ل يحتج مسلمٌ بعبد الحميد الحماني» إنم| أخرج له في «المقدمة». التقيبد والإيضاح (ص18١).‏ 
(5) إصلاح كتاب ابن الصلاح (ص ١15١‏ )» والأغاني للأصبهاني .)٠١9/14(‏ والشراة: فرقة من الخوارج. 
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وما قبل في اعِمْران بن حَطَانَ» أنه رجع عن بدعته؛ استبعده الحافظ ابن حجرء وقال: إنما 
أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللّهجة مُتديّناً 9©. 
وقال في موضع آخر: فإن صح ذلك كان عَذراً جيِّداً وإلا فلا يضر التخريجٌ عمَّن هذا 
سبيلُه في المتابعات0). 
وبمثل ذلك يُعترض على الذهبي قوله: «إن أَّهْلَ البدعة الكُبرى الحاطين على الشيخين» 
الدعاةً إلى ذلكء لا يُقبلون ولا كرامة». 


وقال شيخنا المحدث عبد العزيز الغماري: ويكفي في الدلالة على أن الشيعي محتحٌ 
بحديثه: مقبولُ الرواية إذا كان ثقدَّ وأن هذا هو الذي عليه جماعةٌ أهل الحديث وانّفئقت 
الأمة معهم في ذلك؛ إخراجٌ البخاري ومسلم لحديثه فإن ذلك دليلٌ على إطباق الأمةٍ 
سلفها وخلفها على الاحتجاج بالشيعي» لإطباق الأمة على قبول حديث «الصحيحين' 
والاحتجاج بباء والحكم عليهما بأنبها أصح الكتب بعد القرآن©. 

والحاصل: أن رواية الشيخين عن أهل الأهواء مرجِعها إلى خمسة أمور: 

الأول: أن الطعن بالبدعة لم يثبت» لضعف الجارح» أو معاصرته للمجروح. أو اختلافه] 
في المعتقد. 

الثالث: كونه صادقٌ اللّهجة ثقةً ثبت مشهوراً بالدين والورع. 


الرابع: أنبم| أخرجا له في الشواهد والمتابعات» وقد يخرجان له في الأصول لمتابعة غيره 


.)590/1١( الفتح‎ )١( 
.)577 /١( (؟) هدي الساري‎ 
بيان نكث الناكث (ص9").‎ ) 
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له إما ذال الصحيح أو ختاريجه. 
الخامس: أه| أخرجا لغير الداعية؛ والرواية عنه جائزة. 


السادس: أنبى| أخرجا للداعية إلى بدعة صغرىء كما قال الذهبي. 


ولنختم هذا الفصلّ بفائدةٍ جليلة من فوائد العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله 
إذ يقول ني كتابه ١قواعد‏ التحديث»: ها هنا أمرٌ ينبغي التفطن له. وهو أن رجال الجرح 
والتعديل عَدُوا في مصنفاتهم كثيراً ممن رُمِيَ ببدعة» وسندّهم في ذلك ما كان يقال عن أحبٍ 
من أولئك أنه شيعي» أو خارجيء أو ناصبيء أو غير ذلك» مع أن القول عنهم با ذُكر قد 
يكون تقولا وافتراء» وتما يدل عليه أن كثيراً من رُمِي بالتشيع من رواة «الصحيحين» لا 
تعرفهم الشيعة أصلاً وقد راجعثٌ من كتب رجال الشيعة كتاب: «الكشي» و«النجاشي) 
5 ان 2 2 1 3 ٠.‏ 5 5 
فا رأيت مَنْ رماهم السيوطي نقلا عمن سَلَفَهِ بالتشيع في كتابه ١التقريب272‏ ممن خرّج لهم 
الشيخانء وعدَّهم خمسةً وعشرين إلا راويين وهماء أبان بن تغلب؛ وعبد الملك بن أعين» 
ولم أَرَ للبقية في ذينك الكتابين ذكرا» وقد استفدنا بذلك عِلَماً مناه وفائدةً جديدة وهي 
أنه ينبغي الرجوعٌ في المرمي ببدعةٍ إلى مصنفات رجاهاء فَبِهَا يظهر الأصيل من الدّخيل 
والعووف من لمكو 10 


508 050 30 


3 9 درت 
)١(‏ يعني: شرح التقريب. واسمه: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 

() قواعد التحديث للقاسمي (ص7١5).‏ 
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المبحث السادس: 
روايات المدلسين 3 «الصحيحين» 0 


2 
9 
1 


قال اد بن الصلاح: مار اق يفل خعزن روزي انرجر وي عا 
حُكُمْ المرسّل وأنواعه: وما رواه بلفظٍ مبيّنِ للاتصال نحو: سمعت» وحدثناء وأخبرناء 
وأشباههاء فهو مقبولٌ محتجٌ به. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من الكُتّبٍ المعتمدة ة من حديث هذا الضرب كنيد جدَاء 
ك : قتادة» والأعمش. والسفيانين» وهْسَّيْم و يشير» وغيرهم)7". زاد العراقي: (وعبد 
الرزاق» والوليد بن مسلم»”"©. 

وتعقبه بقوله: فاقتضى كلامه أن من يقبلٌ المرسل يقبلُ معنعنَ المالّْسء وليس ذلك قول 
جميع من يحتجٌ بالمرسل؛ بل بعضٌ من يحتجٌ بالمرسل يرد معنعنَ المدلس لما فيه من التهمة". 

وصرّح الخطيب في «الكفاية» بأن خبر المانّس مقبولٌ عند جمهور من قبل المراسيل من 
الأحاديث» وزعموا أن نباية أمره أن يكون التدليسٌ بمعنى الإرسال7©). 

وكلامٌ ابن الصلاح يُوَهِمُ أن ما في "الصحيحين» من رواية المدلسين كلّه مصرح فيه بالسماع 
وليس كذلكء بل في «الصحيحين» وغيرهما جملةٌ كثيرةٌ من أحاديث المدلسين بالعنعنة©©. 


والذي ذهب إليه الجمهور أن ما في «الصحيحين» من رواية الدلسين بالعتعئة مول 
على السماع. وهو قول ابن الصلاح (ت15"ه) والنووي (تكلاكم). وقطب الدين 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص3750). 

(؟) شرح التبصرة والتذكرة /١(‏ 185)» والتدريب (5557/7). 
22 التقييد والإيضاح (ص١28).‏ 

(5) الكفاية (ص١75).‏ 

(6) النكت لابن حجر (؟/ 5 "507/ 501"0). 
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لحلبي(ته ”لاه ).؛ وغيرهم. 
قال النووي في «الإرشاد): ما كان في «الصحيحين» وغيرهما من الكتب الصحيحة عن 
لدلسين بِعَنْ محمولٌ على ثبوت سماعه من جهةٍ أخرى17» 
وكذا قال الحافظ قطب الدين عبد الكريم الحلبي في «القدْح المَلّ0(": إن المعنعنات 
لتي في الصحيحين مَُرََّةٌ مَنِْلَةَ السماع. 


ومنهم من جعل عنعنة المدلسين في «الصحيحين» كغيرها من معنعنات المدلسين 
خارج «الصحيحين»؛ وهو اختيار ابن دقيق العيد (ت”5 ٠‏ لاه)» وصدر الدين ابن الرخُل 
(ت” الاه). وغيرهما. 


قال الشيخٌ صدر الدين بن الوكيل؛ المعروف بابن امُرخل في كتابه «الإنصاف»: لَحَمْرُ الله 
إن في النفس لَحْصّةٌ من استثناء أبي عمرو بن الصلاح وغيره من المتأخرين عنعنة المدلسين في 
«الصحيحين» من بين سائر معنعنات المدلسين. 


وَرَدّ مقالةَ النووي وقال: هي دعوى لا تُقبل إلا بدليل لا سيما مع أن كثيراً من الحفاظ 
ا ا لا ل 
الوليد بن مسلم في نفي قراءة البسملة في الصلاة وغيره». 

قال الزركشي: قد أزال العْضَّةَ الشي الإمام تق الدين بن دقيق العيد فأشار في كلا 
امون ابا ع ا ا ا «و 

من الثبات على طريقةٍ واحدة إِمّا القبول أو الردء الممكن هنا من الأحوال الثلا 5 
يرد الأحاديث من المدلس مُطلقاً في «الصحيحين» وغيرهماء وإما أن تُقبل مُطلقاً د 0 
«الصحيحين» وغيرهماء وإما أن يُفرق بين ما في الصحيح من ذلك وما حَرّحٌ عنه. 


ديع 


.)578 إرشاد طلاب الحقائق (ص١١3)» والنكت لابن حجر (؟/‎ )١( 
. (؟) القدح المعلى في الاعتراض على «المحلى لابن حزم‎ 
فتن‎ 5 ١52غ‎ - 
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2 
فأما الأول30"» فلا سبيل إليه» للاستقرار على ترك التعرض لا في «الصحيحين»» 
وإن خالف في ذلك الظاهريةٌ من المغاربة» فإني رأيتهم يجسرون على أشياء من أحاديث 
«الصحيحين» بسبب كلام قيل في بعض الرواة» ولا يجعلون راوتها في حمى من تخريج 
وأما الثاني 220 ففيه خروحٌ عن المذهب المشهور في أن رواية المدلس محكومٌ عليها 
بالانقطاع حتى يتبين السماع. 
وأما الثالث””» وهو التفصيل بين ما في «الصحيحين» من ذلك وبين غيره» فلا يظهر فيه 
وجة صحيحٌ في المَزق. 


5-2 46 
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وغاية ما يُوَجَّهُ به أحدٌ أمرين: 

أحدهما: أن يُدّعى أن تلك الأحاديتٌ عَرَفَ صاحبا الصحيح صحةً السماع فيهاء وهذا 
إحالةٌ على جّهالة وإثباتٌ للأمر بمُجرد الاحتهال» وحكمٌ على صاحب الصحيح بأنه يرى 
هذا المذهبّء أعني أن رواية المدلس محمولةٌ على الانقطاعء وإلا فيجوز أن يَرى أنها محمولةٌ 
على السماع حتى يظهر الانقطاع» وإذا جاز وجاز فليس لنا الحكمٌ عليه بأحد الجحائرَيْن 
مع الاحتمال. 


والثاني: أن يُدَّعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليلٌ على وقوع السماع في هذه 
الأحاديث, وإلا لكانت الأمةٌ تْمعةٌ على الخطأء وهو ممتنع» وهذا يحتاج إلى إثبات الإجماع 
الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلافٌ مقتضاهء وهذا فيه عسْرء ونحن ما ادَّعيناهه وإنما 
اذّعينا أن الظن الثابتَ بسبب الإطباق على التصحيح لما في الكتابين أقوى من الظن المقابل 
له ويلزم مَنْ سَلَّك هذه الطريقٌ ألا يستدل بها جاء في رواية المدلس من غير الصحيح؛ ولا 
)١(‏ وهو أن ترد الأحاديثُ من المدلس مطلقاً. 
(1) وهو أن تُقبل مطلقاً. 
() وهو أن يفرق بين ما في الصحيح وغيره. 
5 1 تت 5 
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يقول: هذا شرط مسلم فلنحتجٌ به» لأن الإجماع الذي يُذَّعى ليس موجوداً فيه ل ترج في 
قال: والأقرب في هذا أن نطلب الجواب من غير هذا الطريق» أعني طريق القدح 
سبية القدايبين 1 


3 


وسأل الحافظً تق الدين السبكي ال حافظٌ أبا الحجاج المزي عما وقع في «الصحيحين» من 
حديث المدلسين مُعنعنا هل نقول إنهم| اطلعا على اتصالها؟ فقال: «كذا يقولونء وما فيه إلا 
تحسينُ الظن بها وإلا ففيهما أحاديثٌ من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي 
في الصحيح» وما بقي إلا تحسين الظن بب|»(". 

وقال ابن رُشيد: تأوّل علماءٌ الصنعة فيهم| وقع في «الصحيحين» من حديث مَنْ عَلِم 
بالتدليس ممن ل يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجا الحديث به» فظنوا با 


ما ينبغي من حسن الظن» والتياس لحن المخارج» وأصوب المذاهب. لتقدمههما في 
الإمامة وسعة علمهم| وحفظه| وتمييزهما ونقدهماء أن ما أخرجا من الأحاديث 


عن هذا الضرب مماعرَفا سلامته من التدليس7”©. 


فائدة: ليست الأحاديثٌ التي في الصحيحين» بالعنعنة عن المدلسين كلّها في الاحتجاج» 
فيُحمل كلامُهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقطء أما ما كان في المتابعات» فيّحتمل أن 


)١(‏ النكت للزركشي (7/ 9/ 91)» ونقله الحافظ في نكته مختصراً (7/ 7705/770)» والصنعاني في توضيح 
الأفكار (1/ 7064). 

(؟) سؤالات ال حافظ تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي (ص١75)‏ ضمن مجموع يضم ستة 
عشر كتاباً بخط الحافظ البوصيريء طبع بدار الحديث الكتانية» وانظر النكت لابن حجر (775/1): 
والنكت الوفية /١(‏ 555)» وتدريب الراوي (؟/ 575) و(77/ 3754). 

(*) السنن الأبين لابن رشيد (ص 07 .)١158 /١‏ 


اديهت ووم ١4‏ سس مه 
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يكون حَصّل التسامحٌ في تخريجها كغيرها”"©. 

واقترح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن تُسْبَر تلك الأحاديثٌ بدراسةٍ دقيقة» لتتكشف 
الحقيقة» ويندفع الاعتراض. 


فقال: وأما دعوى الانقطاع فمدفوعةٌ عمَّن أخرج لهم البخاريء لما عُلم من شرطه» 
ومع ذلك قَحُكُمُ من ذُكِرَ من رجاله بتدليسء أو إرسالء أن تُسبر أحاديثهم الوجودةٌ عتلة 
بالعنعنة» فإن وجد التصريحٌ بالسماع فيها اندفع الاعتراضء وإلا فلا(©. 


وقد قام الدكتور عواد الخلف بتطبيقٍ عَمَلِ لما اقترحه الحافظ ابن حجر وذلك في بحثه 
المسمّى: «روايات المدلسين في صحيح البخاري». قال في خاتمته: أقول بعد هذا السبر 
والتحليل: نعم اندفع الاعتراضء ولله الحمد والمنة. 

وقال: إن هذا البحث تأكيدٌ لمن حمل عنعنة المدلس في الصحيح على الاتصال0". 

وذكر نحوه في بحثه الآخر المسمَّى: «روايات المدلسين في صحيح مسلم»99). 

الموصوفون بالتدليس على مراتبٌ خمسة: 


لخصها الحافظ ابن حجر في كتابه «تعريف أهل التقديس» من كتاب «جامع التحصيل' 


الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادر» كيحيى بن سعيد الأنصاري» وهشام بن عروة» 


وموسى بن عقبة2). 


)000( التكت لابن حجر (5725/7): وفتح المغيث للسخاوي .)0777/1١(‏ 

(؟) هدي الساري (ص27”84). 

إفرف روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص091). 

(5) روايات المدلسين في صحيح مسلم (55). 

() تعريف أهل التقديس (ص 5/77 7)» وجامع التحصيل (ص7١١).‏ 
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قال الحافظ: وغالب رواياتهم مصرحة بالساع» والغالب: أن إطلاق من أطلق ذلك 
عليهم فيه تَجَوَرٌ من الإرسال إلى التدليس» ومنهم من يُطلق ذلك بناء على 

الظن» فيكون التحقيق بخلافه كا بينا ذلك في حق شعبة7"©. 

وأهل هذه المرتبة عنعنتُهم محمولةٌ على الاتصال» صرحوا بالسماع أولا. 

الثانية: من احتمل الأثمةٌ تدلِيسَةُ وأخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع» 
لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى» كالثوريء أو كان لا يُدلْسٌ إلا عن ثقة» كابن عيينة. 
وأهلّ هذه المرتبة كالتي قبلهم. 

الثالثة: مَنْ أكثر من التدليس فلم يحتج الأتمةٌ من أحاديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع» 
ومنهم من ردَّ حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم, كأبي الزبير المكي. 

الرابعة: من انَفْق على أنه لا يُحتج بشيءٍ من حديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع» لكثرة 
تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل» كبقية بن الوليد. 

الخامسة: من ضُعّف بأمر آخر سوى التدليس» فحديثهم مردودٌ ولو صرحوا بالسماع» 
إلآ أذيوثق من كان ضعفه يسيراء كاين طيعة: 

و بالنظر إلى الأمثلة السبعة التي مثَّل بها ابن الصلاح والعراقي نجد أن بعض هؤلاء من 
المرتبة الثانية وهم: سليان الأعمشء وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق. 
وواحدٌ من الثالثة وهو: قتادة بن دعامة السدوسي. وواحدٌ من الرابعة وهو: الوليد ين مسلم. 

فأهل المرتبة الثانية مَنْ تحمّل الشيخان عنه تدليسه لإمامته وجلالته» أو لقلة تدليسه 
في جنب ما روىء أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة» وهؤلاء تُقبل روايائهم بالعنعنة صرحوا 
بالسماع أو لا ى) تقدم. 


(1) قال أحمد: لاما كنت أظن أن شعبة يدلس». التكت لابن حجر /58٠/5(‏ /590). 
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وأما أهل المرتبة الثالثة فلم يحتج الأئمةٌ من أحاديثهم إلا بها صرّحوا فيه بالسماع» ومن 
هذه المرتبة: قتادة بن وعامة السَّدُوسى. 

ورواية شعبة عنه محمولةٌ على السماع؛ لأنه كان لايحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس 
إلاما سَوعوه. 

قال شعبة: «كنتٌ أَتففّد قَمَ قتادة» فإذا قال: حدثنا وسمعتٌ حفظيه وإذا قال: حدث 


5 


فلانٌ تركثه27؟. وقال: ١كَفَينَكُمْ‏ تدليسٌ ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادة0, 

ومجموع ما في 'الصحيحين» من طريق شعبة عن قتادة بالعنعنة: خمسة وأربعون 

ومائة )١564(‏ حديث: منها ثلاثةٌ وسبعون (07/7) حديئاً في «صحيح البخاري»)2. 
واثنان وسبعون (7//) حديثاً في ااصحيح مسلم»)9). وكلّها في حكم الاتصال لما تقدم. 

أما ما رواه قتادة بالعنعنة وهو من غير طريق شعبة: فثانية وثمانون (8) حديئاً في 
١اصحيح‏ البخاري»)”*: وثمانية وثمانون (8/7) حديثاً في ااصحيح مسلم201©. 

وإنما أخرجا عنه لأمور منها: 

أن جميع هذه الأحاديث صرّح فيها قتادةٌ بالسماع من جهاتٍ أخرىء إما داخل 

«الصحيحين» أو خارجههما. 
- أن يكون الحديثٌ موقوفاً لا مرفوعاًء أو مُعلقاً لا متصلاًء أو في المتابعات لا في 


)١(‏ الجرح والتعديل »2)5379/١(‏ والمدخل للبيهقي //١(‏ 7357)) والكفاية (ص7517). 

(0) المدخل للبيهقي (ص355). والمعرفة له /١(‏ 197). 

(*) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص598). 

(5) روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص7587). 

(5) روايات الملسين في صحيح البخاري (ص/٠5).‏ 

(5) روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص”797). 
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55 كا 5 )1 
الأصولء فليس هو على شرط الشيخين. 

سب أن يُروى عن بقتادة مقروناً بغيره. 

تت أن يوجد له متابع0©. 

أما أهل المرتبة الرابعة» فقد اتّفق الأئمةٌ على عدم الاحتجاج بشيءٍ من حديثهم إلا با 
صرحوا فيه بالسماع» ومن هذه الطبقة: الوليد بن مسلم الدمشقي. 

والوليد معروفٌ بتدليس التسوية» مشهورٌ به وهو من شر أنواع التدليس. 

ورصووته ألايروي الدلال حدينا عن تيج قله بدي دراو صعيفه قبطا الدليق 
من بين الثقتين اللّين لقي أحَدُهما الآخر ولم يُذكر أوَّهُّا بالتدليس» ويأي بلفظٍ محتمل» 
فيستوي الإسنادٌ كله ثقات» ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منهء فلا 
يَظهرٌ في الإسناد ما يقتضى رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل» ويصير الإسنادٌ عاليأ» وهو 
في الحقيقة نازل7". 

وجموع أحاديث الوليد بن مسلم في «الصحيحين» كالتالي: 

سبعةٌ وثلاثون (77) حديثاً في «صحيح البخاري»؛ صرح بالساع في ثلاثين (0) 
حديثاً وعنعن في سبعة (1) أحاديث. 

فالسبعة التي لم يصرح فيها بالسماع؛ بعضّها مصرحٌ فيه بالسماع من جهاتٍ أخرى داخل 
«الصحيحين» أو خارجههما. 


وبعضها في قوة المصرّح فيه بالسماع» لكونه من روايته عن الأوزاعي. قال الحافظ ابن 


)١(‏ انظر ما كتبه الدكتور عواد الخلف في كتابيه «روايات المدلسين في صحيح البخاري»؛ و«روايات المدلسين 


في صحيح مسلم١.‏ 
(0) فتح المغيث للسخاوي (07179/1. 
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حجر: وقد احتجوا به في حديثه عن الأوزاعي7"©. 

وبعضها توبع الوليدٌ عليه2©. 

أما عدد أحاديثه في «صحيح مسلم» فواحدٌ وأربعون )5١(‏ حديثاً » صرح بالسماع في 
ثنين وعشرين )7١7(‏ حديثاً» وعنعن في تسعة عشر )١9(‏ حديثاً. 

والروايات التي عنعن فيهاء منها ما ورد التصريح فيه بالسماع من طرق أخرى عند 
البخاري وغيره. 

ومنها ما هو ني قوة المصرح فيه بالسماع» لكونه من روايته عن الأوزاعي. 

ومنها ما رواه في المتابعات والشواهد0©. 

وأضيف هاهنا مثالاً آخر من هذا الباب» وهو: روايةٌ مسلم أحاديتٌ «أبي الزبير المكى 
عن جابرا). 

وأبو الزبير هو محمّدبن مسلم بن تَدْرّس مولى حكيم بن حزام» روى عن العبادلة الأربعة» 
وعن عائشة» وجابر وأبي الطفيل» وغيرهم. وروى عنه عطاء وهو من شيوخه. والزهري» 
وأيوبء وأيمن بن نابل» وابن عون» والأعمشء وسلمة» وشعبة» ومالك» وغيرهم. 

قال يحيى بن معين: ثقة» وقال مرة: صالح. وقال النسائي: ثقة. 

وقال ابن عدي: حدث عنه شعبة أحاديث أفراداً؛ كل حديث ينفرد به رجلٌ عن شعبة. 


وروى مالك عن أب الزبير أحاديث» وكفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدث عنه مالك» فإن 


.)55٠ص( هدي الساري‎ )١( 

22 روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص2888). 

() روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص؟ 50). 
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مالكاً لايروي إلا عن ثقة(©. 

وعن سفيان قال: سمعتٌ أبا الزبير يقول: كان عطاء يُقدمني إلى جابر أحفظ لحم الحديث. 

وعن عطاء قال: كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذاكرنا حديثه» فكان أبو 

الزبير من أحفظنا للحديث9"©. 

ولم ينصف من ضعفه. فإنه كان ثقةٌ حافظاً مكثراً. 

قال سفيان: كان أبو الزبير لا يخحضبء وكان ثقةٌ كثير الحديثء إلا أن شعبة تركه لشيء 
زعم أنه رآه فعله في معاملة» وقد روى عنه الناس7©. 

قال ورقاء: قلت لشعبة: ما لك تركتٌ حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح 
في الميزان9©). 


وقال ابن حبان: لم ين ينصف من قدح فيه» لأن من استرجح في الوزن لنفسه ل ي وقد 
الترك لأجله©». 


أما التدليس فقد وصفه به غير واحدٍ من الأئمة. 


قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ»: الحافظ المكثر الصدوق .. وقال غير واحدٍ هو مُدَلّسٌه 
فإذا صرح بالساع فهو حجة. وأخرج له البخاري مقروناً بآخرء وحديثه 


.)17557/5( الكامل لابن عدي‎ )١( 
077/77 /5( زفق المعرفة والتاريخ للفسوي‎ 
.)795/١1١( إكمال تبذيب الكمال لمغلطاي‎ )( 
.)17 ٠ /5( الضعفاء للعقيلٍ‎ )5( 
.)7657 /0( الثقات لابن حبان‎ )6( 
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5 0 
عن عائشة في اصحيح مسلم1(0' وما أراه لقيها". 


55 635 


وقال الحافظ في «مقدمة الفتح»: أحد التابعين مشهورء وثَّقَه الجمهور» وضحّفه بعضهم 
لكثرة التدليس وغيرهء ول يرو له البخاري سوى حديث واحدٍ في البيوع قرنه بعطاء عن 
جابر» وعلّق له عدةً أحاديث. واحتجٌ به مسلمٌ والباقون7©. 


وذكره في «الفتح» في القسم الثاني عمن صُعفء وهي طبقة من ضُعٌّف بأمر مردودٍ 
كالتحامل» أو التعنت» أو عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقد. ولكونه 
قليل الخبرة بحديث من تَكَلَمّ فيه» أو بحاله؛ أو لتأخر عصره. ونحو ذلك ). 


وذكره في اطبقات المدلسين» في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس0©. 
وقال البرهان الحلبي في «التبيين»: مشهورٌ بالتدليس”©. 


وني «المعرفة والتاريخ»: قال ابن بكير: وأخبرني خبيش بن سعيد» عن الليث بن سعد 
قال: جئتٌ أبا الزبير» فأخرج إلينا كب فقلتُ: سماغك من جابر؟ قال: ومن 


غيره. قلتٌ: سماعك من جابر؟ فأخرج إليّ هذه «الصحيفة)20"©, 


ولهذا توقف جماعةٌ من الأئمة عن الاحتجاج با ل يروه الليث عن أبي الزبير عن جابر 
بلفظ «عن). 


)١(‏ ليس له في «صحيح مسلم» رواية عن عائشة. قال البخاري: في سماعه من عائشة نظر. العلل الكبرى 
للترمذي .)507١(‏ 

(؟) تذكرة الحفاظ /١(‏ 46). 

() هدي الساري (ص517). 

(5) هدي الساري (ص557). 

(4) تعريف أهل التقديس (ص8١٠).‏ 

(5) التبيين لأسياء المدلسين (ص؟ 0). 

49 المعرفة والتاريخ (177/1)» والجامع للخطيب (؟/ 15757007085). 
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قال ابن حزم في «المحلى»: كل ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فقد سمعه 
أبو الزبير من جابر. 

ثم أسند من طريق سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: قدمت على أبي 
الزبير فدفع إِيّ كتابين فسألته: كل هذا سمعيّةُ من جابر بن عبد الله؟ فقال: منه ما سمعتٌ 
ومنه ما حُدَّنْتُ. فقلت: أَعْلِمْ لي على كلّ ما سمعتٌ منه فأَعْلمَ لي على هذا الذي عندي20©. 

وفي رواية: قال الليث: أتيت أبا الزبير» فقلت له: أخرج إلي كتاب جابر» فأخرج إلي 
عن جابر كتابين» فقلت له: سمعتهه)| منه؟ قال: بعضُ سمعتٌء وبعضٌ لم أسمعء فقلتُ 
له: عَلّمْ لي على ما سمعتَء فَعَلّم يي على شيءء قال أبو جعفر الوراق البستي: فكانت نحواً 
من ثلائين 9 

ومنهم من نفى عنه تهمة التدليس» وهو ظاهرٌ من رواية حخبيش بن سعيد المتقدمة. 

ويؤيده ما ذكره زكريا السَاحِى قال: بلغنى عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف شعيةٌ 
أبا الزبير بين الرّكن والمقام: آللهم إنك سمعتٌ هذه الأحاديث من جابر؟ فقال: آلله إني 


سمعيّها من جابر. يقوله ثلاث مرار يُرددها عليه ©. 


ومن أجل ما وصفوه به من التدليس اتقى البخاري روايته عن جابر» فلم يرو له سوى 
حديثث واحدٍ في البيوع 0 قرنه يعطاء عن جابر» وعلّق له عدة أحاديث 00 


فلعل البخاري لم يخرج له من أجل كلام شعبة فيه» فتركه متابعة لشعبة”©. 


)12( المحلى »)49/١١(‏ والضعفاء للعقيلي (5/ 17).» والكامل لابن عدي (5/ .)١1715‏ 

(؟) بيان الوهم والإيهام .)77١/4(‏ وفي «صحيح مسلم» منها: اثنان وعشرون حديثاً. 

() إكمال تبذيب الكمال »)777//١١(‏ وتهذيب التهذيب (9/ 57 5). 

(5) صحيح البخاري رقم (1149). 

(4) مقدمة الفتح (ص457). 

(5) تنبية المسلم (ضص647. 
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وقال الحافظ العلائي: وفي اصحيح مسلم» عدةٌ أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابر 
وليست من طريق الليث» وكأن مسلاً رحمه الله اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم 
يروها من طريقه0©. 

قال شيخنا المحدث عبد العزيز الغماري: وهذا غير بعيد» وإنم| أسقط مسلمٌ ذكر الأسانيد 
التي تين ذلك اختصاراً» أو يكون وقع لمسلم التصريح من أبي الزبير بالسماع لها من جابر 
من طرق أخرىء فارتفع بذلك عنده الخوف من تدليسها. ثم ذكر قصة استحلاف شعبة أبا 
الزبير بين الركن والمقام. ثم قال: فهذا إخبارٌ منه بأنه سمع جميع الأحاديث عن جابر» لأن 
شعبة سأله عن جميع أحاديثه عن جابر. 

فيظهر أن هذا اعتماد مسلم رحمه الله في تخريج عنعنة أبي الزبير في اصحيحه)7"©. 

وممن سلك هذا المسلك أيضاً ابن حبان في «صحيحه» فإنه ذكر عدة أحاديث من رواية 
أبي الزبير عن جابر بالعنعنة وليست من رواية الليث عنه. لوقوع التصريح بالسماع فيها من 
طرق أخرى. فقد صرح بذلك في مقدمة (صحيحه» فقال: 


فإذا صح عندي خبرٌ من رواية مدلس أنه بين السماع فيه» لا أبالي أن أذكره من غير 


بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر”". 


و جملة ما لأبي الزبير عن جابر في «صحيح مسلم؛: مائتا حديث وأربعة أحاديث 
(305). تسعة وتسعون (14) حديئاً منها صرح فيها بالسماع. والباقي بالعنعنة وهي 
)٠١6(‏ أحاديث. 


اثنان وعشرون (7؟) حديثاً منها من طريق الليث عنه. وثلاثة وثهانون (41) حديثاً من 
)١(‏ جامع التتحصيل (ص١١3)»‏ والتبيين لأسماء المدلسين (ص؛ 0). 


(1) التأنيس بشرح منظومة الذهبي ني أهل التدليس (ص 07). 
() ترتيب صحيح ابن حبان (1/ 157). 
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دك 2 )1 
غير رواية الليث عنه27. 

وهذه المعنعنات التي ليست من طريق الليث» توقف فيها بعضهم. 

وقال الذهبي: في القلب منها شيء27. 

وبعد التتبع نجد أن مسلاً إنا أخرج لأبي الزبير عن جابر لأمور ترجح بها عنده 
صحةارؤايقة: 

الأول: أن أبا الزبير لم ينفرد بروايته بل وجد له عاضدٌ من متابع أو شاهد. الثاني: أن 
الحديث في المتابعات والشواهد لا ني الأصول. الثالث: ثبوت التصريح بالسماع من أبي 
الزبير عن جابر إما داخل الصحيح أو خارجه. الرابع: أنها من طريق الليث عنه» وما رواه 
الليث عنه سمعه من جابر. الخامس: أنها بمنزلة المصرح فيها بالساع كالتي أخرجها ابن 

والحاصل: أن ما في «الصحيحين» من روايات المدلسين بالعنعنة خسةٌ أقسام: 

القسم الأول: تحمّلا عنه تدليسه ول يرياه يلا بصحة الحديث على شرطهماء ولا من 
مقتضيات رده كمّن لم يوصف به إلا نادراً. 

والثاني: تحمّلا عنه تدليسه لإمامته وجلالته» أو لقلة تدليسه في جنب ماروىء أو أنه لا 
يدلس إلا عن ثقة. 

والثالث: بُحِنَتْ روايائهم فَوٌحِدَ التصريح فيها بالساع من جهاتٍ أخرى داخل 
«الصحيحين» أو خارجهم|. 
والرابع: عنعنائهم في قوة المصرّح فيها بالسماع. 


)١(‏ روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص73717). 
)١‏ ميزان الاعتدال (5/ 730). 
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والخامس: أخرجوالحم في المتابعات والشواهد لافي الأصول. 

وبعد هذه التتائج يُنظر في قول ال حافظ المزي رحمه الله: «فيهما أحاديثٌ من رواية المدلسين 
ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح)(©. 

وقول شيخ مشايخنا الحافظ أحمد الغماري رحمه الله: أما ادعاء كون جميع ما وقع في 
«الصحيحين» عن المدلسين بدون تصريح بالسماع ورد مسموعاً خاصّاء فادَّعاءٌ دون إقامةٍ 
الدليل عليه خرطٌ القتاد©. 


فائدة: فإن قيل: لم اختار الشيخان طرق العنعنة على غيرها؟ فالجواب: أن اختيار 
صاحبي «الصحيحين» لطريق العنعنة على الطريق المصرحة بالسماع لكون المصرحة ليست 
على شرطهم|””. 


5-0 ءفك‎ 5-0 
7١ 7 7١ 


)١(‏ تقدم قريباً. 
(؟) إبراز الوهم المكنون لأحمد بن الصديق(ص8١١).‏ 
النكت الوفية /١(‏ 555)» وتدريب الراوي (7575/5). 
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روايات الختلطين فى «الصحيحين» 
22527 555 30 
الاختلاط جرح يرد به حديثٌ الراوي المختلط إذا روي عنه بعد اختلاطه. 


قال ابن الصلاح: والحكمٌ في المختلطين أنه يُقبّل حديتٌ من أخذ عنهم قبل الاختلاطء 
ولا يُبَلُ حديتٌ من أخذ عنهم بعد الاختلاط» أو أشكل أمرّه فلم يدر هل أخذ عنه قبل 
الاختلاط أو بعده0©, 


أما ما وقع من رواية المختلط في «الصحيحين» أو أحدهما فهو حمولٌ على ما شمع منه 
قبل اختلاطه. 


قال ابن الصلاح: واعلم أن من كان من هذا القبيل تجا بروايته في «الصحيحين» أو 
أحدهماء فإنا نعرف على الجملة» أن ذلك مما تميز وكان مأخوذاً قبل الاختلاط9©). 


وفي «فتح المغيث» للسخاوي: وما يقع في «الصحيحين» أو أحدهما من التخريج لمن 
وُصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده» فإنا نعرف على الجملة أن ذلك ما 
ثبت عند المخرّجٍ أنه من قديم حديثه» ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه 
ولو ضعيفاً يعتبر بحديثه فضلاً عن غيره» لحصول الأمن به من التغيير» كما تقدم مثله فيا 
يقع عندهما اجتماعاً وانفراداً من حديث المدلسء بالعنعنة(©. 


قال العراقي: وذلك من تحسين الظن بهماء لتلقى الأمة لما بالقبول» كما قيل فيم| وقع في 
كتابيهم| أو أحدهما من حديث المدلسين بالعنعنة9). 


.)55١ مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ص555). 

فرق فتح المغيث للسخاوي (5/ 559/ .)55١‏ 
(5) التقييد والإويضاح (ص07931. 
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ومن رجال ١الصحيحين»‏ المختلطين: «سعيد بن أبي عروبة»؛ احتج به الشيخان. 


قال يحيى بن معين: اختلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن» 
فمن سمع منه سنة اثنتين وأربعين - يعني ومئة- فهو صحيح الساع» ومن سمع منه بعد 
ذلك فليس بشيء0©. 

وقال ابن حبان: اختلط سنة مسي وأربعين ومائة» وبقي خمس سنين في اختلاطه» وأحبٌ 
إيَّ أن لا تج به إلا بها روى عنه القدماء قبل اختلاطه» مثل ابن المبارك» ويزيد بن زريع» 
وذويماء ويُعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها(". 


وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيّْم: إن سعيداً اختلط مرج إبراهيم سنة حمس 


8 
وأربعين ومائة' ". 


وفي تحديد وقت اختلاطه خلافٌ يُستفاد منه طول مدة اختلاطه. 
قال الأبنابى: وأما مدة اختلاطه فقيل: حمس سنين» وقال صاحب «الميزان»: 


ثلاث عشرة سنة» وقال في العبر: عشر سنين7؟). 


وفي «سؤالات الآجري»: سألت أبا داود: عن ساع وكيع فقال: بعد ال مزيمة» وسمعت 
صاحاً الخندقي قال: سمعت وكيعاً قال: كنا ندخل على سعيد فنسمع» فيا كان من صحيح 
حديثه أخذناف ومالم يكن صحيحاً طرحناه©. 


وكان سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة. 


.0795 /7( الكامل لابن عدي‎ )١( 

() الثقات لابن حبان (5/ ٠75)؛‏ وإكمال تبذيب الكمال (ه/ ٠‏ 719). 

إفرف تاريخ أبي زرعة /١1(‏ 401). 

(5) الشذا الفياح (5/ 4755 وميزان الاعتدال (7/ )77١‏ والعبر /١(‏ “/11). 

(4) تهذيب الكمال للمزي ».23١ /١١(‏ وإكمال تبذيب الكمال لمغلطاي .)711//١17(‏ 
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وترجمه الحافظ في «مقدمة الفتح» وقال: لم يُخرج له البخاري عن غير قتادة سوى حديثٍ 
واحدٍ أورده في «كتاب اللباس» من طريق عبد الأعلى عنه» قال: سمعت النضر بن أنس 
يحدث عن قتادة» عن ابن عباس فذكر حديث: من صَوَّر صورة» وقد وافقه على إخراجه 
مسلمء ورواه أيضاً من حديث هشام؛ عن قتادة» عن النضرء وأما ما أخرجه البخاري من 
حديثه عن قتادة» فأكثرٌه من رواية مَنْ سمع منه قبل الاختلاط» وأخرج عمَّن سمع منه بعد 
الاختلاط قليلك 3 بن عبد الله الأنصاري لخاء ودقح بن عبادة اخ كل وابن أي 
عدي [خ م]» فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه0©. 

ولنأخذ مثالاً واحداً ليتضح به هذا الحكم؛ وهو: رواية البخاري لمحمّد بن أبي عَدي عن 

قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يقول: جاء ابن أبي عدي إلى سعيد بن أبي عروبة بآخره. 
يعني وهو مخد 0 

وفي "صحيح البخاري» من رواية ابن أبي عدي عن سعيد: أربعةٌ أحاديث. 

الأول: حديث أنس رقم :)72١١(‏ «إني لأدخل في الصلاة» فأريد إطالتها». 

والثاني: حديث أنس رقم :223١71(‏ "كان النبي صل الله عليه وسلم لا يرفع يديه في 
شيء من دعاته إلا في الاستسقاء». 

والثالث: حديث أنس رقم (3075): «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رِعْل» ودّكوان» 
وعْصَيّة وبنو لِْيان» فزعموا أنهم قد أسلموا». 

والرابع: حديث أنس رقم (0015: «أتي النبي صل الله عليه وسلم بإناءء وهو بالزوراء» 
فوضع يده في الإناء» فجعل الماء ينبع من بين أصابعه'. 
)١(‏ هدي الساري (ص” ٠‏ 5). 


(؟) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله رقم »)51/١(‏ وشرح علل الترمذي (0571//1). 
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فالحديث الأول: رواه البخاري من طريقين آخرين عن أنسء وفيها مُتابَعتان 
لابن أبي عدي: 

الأولى رقم :)7١4(‏ وهي متابعةٌ قاصرة؛ من طريق سليان بن بلال» عن شريك ابن 
عبد الله» عنه. 

والثانية رقم (4 27١‏ : وهي مُتَابَعَةٌ تامة» من طريق يزيد بن رُرَيْع» عن سعيدء عن قتادة» 
عنه. ووافقه مسلمٌ على إخراجها رقم (570). 

ويزيد بن زُرَيْع من أثبت الناس في سعيد» وسماعه منه قديم. 

ورواه أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري» عن أبيه» 
رقم (8710) وهو شاهدٌ صحيح. 

وبهذه المتابعات من داخل الصحيح. يزول ما كان يُخْشى من سوء حفظه وتخليطه» 
ويتضح أن ما رواه البخاري عنه هو من صحيح حديثه. 

الحديث الثاني: رواه البخاري رقم (075) من طريقٍ آخر عن يزيد بن زريع» عن 
سعيد» عن قتادة. وفيه متابعة يزيد لابن أبي عديء وتقدم أن ساع يزيد من سعيد صحيح. 
وتابعه أيضاً عبد الأعلى كا في مسلم رقم (845). 

الحديث الثالث: رواه البخاري من طريق ابن أبي عدي مقروناً بسهل بن يوسف. 

ورواه من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة عن أنس رقم (50940). ومن 
طريق همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه رقم (041 4). ومن طرق أخرى. 


الحديث الرابع: رواه البخاري من عدة طرقٍ عن أنس» من طريق مالك» عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي طلحة» عنه رقم .)١79(‏ ومن طريق عبد الله بن بكر» عن حميد؛ عنه رقم 
.)١195(‏ ومن طريق حماد» عن ثابت» عنه رقم .)5١١(‏ 
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ومن خلال هذا المثال يتضح صحة ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن البخاري إذا 
أخرج من حديث من روى عن سعيد بعد الاختلاط؛ انتقى منه ما توافقوا عليه("©. 


وفي (صحيح مسلم) من رواية ابن أبي عدي عن سعيد: ستة عشر حديقاً (153). 

وأرزقافتها كالتالي: 40 (لاكذى ركذي (للتالى رلوك (رول) (55قي 
(/5719) (8و/ا) (496)ء (/9171) (1415) 179/4111 (57اوال (ككول) 
9400)).. وليس فيها روايةٌ أصلء إلا موضمٌ واحدٌّ رقم (175) ذكر له متابعاً بعدهى 
والباقي كلّها متابعات. 

والحاصل: من خلال هذا المثال» أن الشيخين لم يخرجا من حديث المختلط عمَّن روى 
عنه بعد الاختلاط إلا ما تحقّقا أنه من صحيح حديثه قبل الاختلاط. 

وقد يخرجان من رواية من سمع منه بعد الاختلاط انتقاءً من صحيح حديثه الذي وافقه 
الثقاثُ عليه؛ والانتقاء من أحاديث المختلطين معروفٌ عند الحفاظ» شائمٌ بينهم. 

قال وكيع: كُنا تَدْخْل على سعيدٍ فنسمع؛ فم| كان من صحيح حديثه أخذناه» وما لم يكن 
ضحيحا طر بحتاه: 

قال الحافظ في «التكت":: إنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين 
بالعنعنة إلا ما تحقّقا أنه مسموعٌ لهم من جهةٍ أخرى. وكذالم يخرجا من حديث المختلطين 
عمَّن سّمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط7"©. 

فائدة: وإنما اختار الشيخان طريق من روى عن المختلط بعد اختلاطه لفائدة» من علوٌ 


أو تصريح بسماع» أو زيادق أو نحو ذلك. 


.)5 ٠ هدي الساري (ص”‎ )١( 
.)7310 /١( النكت لابن حجر‎ 0 
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وهذا المحلّ يحتاج إلى تتبّع واستقراء» ليُصبح تحسينٌ الظن بصنيع هذين الإمامين 
الكبيرين» يقيناً ينشرح له المتلاق ويرتقع به القدرء لأئمتنا السابقين» من المحدثين 
وفقهائهم, وبه يُعلم أن ما وضعوه من مناهج التصنيف ل يكن عبثاء وإنم| كان بالدقة العالية 
التي لا تصل إليها جهودُ المتأخرين» ومع هذا فإننا لا ندَّعي لهم العصمة من المخطأء والله 
ولي التوفيق. 
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البحث الأول: ْ 
شتراط اللقاء في الحديث المعنعن عند البخاري 0 : 
4 25 رت 
مذهبٌ ٠‏ أكثر أهل الحديث أن الراوي إذا اشتهر بالتدليس لا تُقبل عنعنثه حتى يُصِرّح 


بالتحديث أو السماع. 


قال يعقوب بن شيبة: سألتٌ علي بن المديني عن الرجل يُدلّْس أيكونُ حجةً فيا لم يَقْلُ 
حدثنا؟ فقال: «إذا كان الغالبٌ عليه التدليس فلاء حتى يقول: حدثنا»(©. 

قال الخطيب في «الكفاية»: واللفظ الذي يرتفع به الإبهامء ويزول به الإشكال في رواية 
المدلس أن يقول: سمعتٌ فلاناً يقول, ويحدث, ويُخبر» أو قال لي فلانء أو ذَكّر لي» أو حدثني 
وأخبرني من لفظه. أو حدَّث وأنا أسمع. أو قُرِئ عليه وأنا حاضرء وما يجري مجرى هذه 
الألفاظ نما لا يحتمل غير السماع» وما كان بسبيله9©. 

من أجل ذلك الإيهام كان الأئمة يبحثون في حديث المدلّس عن التصريح بالسماع» ولا 
يقبلون منه غيره» أما غيرُ المدلّس فلم يكونوا يفد يفتشون عن ساعاته؛ لسلامته من التهمة. 

قال مسلم في مقدمة «صحيحه): وما علمنا أحداً من أئمة السَّلّف ممن يستعمل الأخبار» 
ويتفقد صحة الأسانيد وسقمهاء » مثل أيوب السَّخْتِياني» وابن عونء ومالك ب بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي ومن عن 
أهل الحديث» فتّشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادّعاه الذي وصفنا قوله من قبل» 
وإنها كان تفقّدمَنْ تققد منهم سباع رواة الحديث من روى عنهم. إذا كان الراوي من عرف 
بالتدليس في الحديث؛ وشُّهِرَ به فحينئذٍ يبحثون عن ساعه في روايته» ويتفقّدون ذلك منه 


01 المهيد لآين عبد البي18/03):والتقابة الغطبب لض 5 
(0) الكفاية (ص7517/757). 
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كي تنزاح عنهم يِل التديس77©. 


وما رواه غيدُ المدلس بالعنعنة فالجمهور على اتصاله. حكى الإجماعٌ على ذلك: الحاكمٌ في 
«المعرفة»» وابنُ عبد البر في مقدمة «التمهيد»؛ والخطيب في «الكفاية»(2©2. 


وذهب بعضٌ الأئمة إلى أن ما كان فيه لفظّ اعَنْ) فهو من قبيل المرسل المنتقطع حتى يتين 
اتصاله من جه أخرى. وهذا القول حكاه ابن الصلاح ول يُسَمٌ قائكة”", ونقله قبله القاضي 
أبو محمّد الرَّامَهُرْمُرِي في كتابه «المحدث الفاصل» عن بعض المتأخرين من الفقهاء9©؟» ونقله 
الزركشي عن الحارث المحاسبي في كتابه افهم السنن»*2. 

وهذا المذهبٌ رفضه جمهورٌ المحدثين بل جميعُهم» ولو أن أحداً من السّلّف اشترط ذلك 


لفياق الأنة عذاه ول يتحصل من السّنة إلا النزرٌ اليسير» فكأن الله تعالى أتاح الإجماع 
عصمة لذلك وتوسعة علينا. قاله ابن رُشيد"». 


واشترط أبو المظفر السمعاني: طول الصحبة”"» واشترط أبو عَمِرو الداني: أن يكون 


معروفاً بالرواية عنه0©. 
واشترط البخاري وابنٌ المديني: اللّقاء بين المعنين ومن روى عنه بالعنعنة» وهو مذهب 


.)15/1( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 5 37)؛ والتمهيد »)١١ /١1(‏ والكفاية (ص١19).‏ 

(”) قال ابن الصلاح: «فلانٌ عَن فلانٍ عَدَهُ بعضُ الناس من قبيل المرسل والمنقطع». معرفة أنواع علم 
الحديث لابن الصلاح (ص »)77١‏ والسئن الأبين لابن رشيد (ص؟ 5). 

(5) المحدث الفاصل (ص ٠‏ 55)»: وجامع التحصيل (ص5١١).‏ 

(4) النكت للزركثى (7/ 76)» والنكت لابن حجر(؟/ 085). 

فق السنن الأبين (ص 5 5/ 40). 

0) القواطع في أصول الفقه (594/7)». ومعرفة أنواع علم الحديث (ص755): وجامع 
التحصيل (ص7١١).‏ 

(4) جزء بيان المسند والمرسل والمنقطع للداني (ص١5/‏ 57)» ومعرفة أنواع علم الحديث (ص5 ؟١7):‏ 
وشرح البخاري للنووي /١(‏ 7801): وشرح مسلم له /١(‏ 057 والتدريب (111/75). 
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الشافعي والمحقّقِينَء وهو الأصح2(7. واكتفى مسلمٌ بالمعاصرة مع إمكان 
اللّقاءء وادّعى الإجماع عليه في خطبة (صحيحه)9), 
فالمذاهب ثلاثة: 
مذهب من تشدد فحَكّم بالانقطاع» أو اشترط طول الصحبة. 
ومذهب من سَهّل فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللّقاء. 
ومذهن مواتوسط فافش رط اللقاءفحين )وهو مدهت أقدر الي 
ومذهب البخاري ومن معه أحوط؛ ومذهب مسلم ومن معه أوسع. 

كه هل اشترط البخاريٌ في «صحيحه) ثبوتٌ اللقاء بين المعنين ومن عنعن عنه؟ 
اختلف العلماء في شرط البخاري في الحديث المعنكن. 
فذهب فريقٌ منهم إلى أن البخاري يشترط ثبوتٌ إما اللّقاء أو السماع» لاغير. 
واتفقت كتبٌ المصطلح على نسبة هذا المذهب إلى علي بن المديني» والبخاريء وغيرهما("©. 


وقيل: هذا هو المذهثٌ الذي استنكره مسلم فق مقدمة «(صحيحهدكل وبالغ في رده» 
والتشنيع على قائله. وفي ذلك نظر سيأق تحقيقه. 


ل شرح البخاري للنووي /١(‏ 707): وشرح مسلم له (77/1)» وجامع التحصيل (ص5١١).‏ 


(؟) مقدمة صحيح مسلم /١(‏ 77). 
() النكت الوفية ٠9 /١(‏ 5)» والتدريب (”/ /51١‏ 517). 


(5) جامع التحصيل للعلائي (ص7١١).‏ 
(5) كأحمدء وأبي زرعة» وأبي حاتم. شرح علل الترمذي /١1(‏ 0758). 
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وممن ذكر ذلك ابن طاهر المقدسي (ت6017ه)27"» والقاضي عياض (54 8ه)2", 
وابن القطان الفاسي ل ينه وابن الصلاح (757ه)0 2 وابن رُشيد (1١7/اه)20,‏ 
وابن جماعة (لا"الاه)2"0. والذهبي (58/اه)". والعلائي (١51لاه)0".‏ وابن 
كثير (5/الاه)»: وابن رجب (40/اه)2"20, والبلقيني (05٠4ه)"2.‏ والعراقي 


)3 الى وابن حجر (65/ه)2177 وغيرهم. 


والبخاري لم يُصرح بهذا الشرط في «صحيحه» ولا في أي كتاب آخرء ولا تَقَلَ أحدٌ عنه 
شيئاً من ذلك» وإنما عرف من استقراء «صحيحه)» وأَخلَ من صنيعه في كتابه. 


وهذا عند من يقول: إن البخاري شَرَط ذلك الشرطً في «صحيحه» فقطء لا في 
أصل الصحة. 


)١(‏ جواب المتعنت لابن طاهر » نقله عنه الحافظ في هدي الساري (ص2)205)» والسيوطي في البحر الذي 
زخر (؟/0/107). 

(؟) إكمال المعلم للقاضي عياض /١(‏ 1515). 

(1) بيان الوهم والإمهام لابن القطان الفاسي (51/5/1) و(0/ .)1١5‏ 

(5) معرفة أنواع علم الحديث (ص5 77). 

(5) السنن الأبين لابن رشيد (ص 07). 

(7) المنهل الروي (ص 7١‏ - الفجي). 

0) سير أعلام النبلاء (17/ /01). 

(4) جامع التحصيل للعلائي (ص5١١).‏ 

(9) اختصار علوم الحديث .)119/١(‏ 

(١٠2؟"‏ شرح علل الترمذي (١/7517).قال:‏ وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري» فإن المحكي 
عنهما: أنه يَعتبر أَحَدَ أمرين: إما السماع وإما اللقاء» وأحمد ومن تبعه عندهم لابد من ثبوت السماع» وانظر 
فتح الباري لابن رجب /75/١(‏ /3717). 

)1١(‏ محاسن الاصطلاح (ص575). 

221 شرح التبصرة والتذكرة /1١(‏ 157). 

021 النكت لابن حجر(؟/ 044)» وشرح النخبة (ص117) 


دجسي - وت .و١‏ وتستس-د لل مه 


0563008 عوبة 006مم 


5 557 


فهو إذاً شرطٌ عَمَلِعٌ اعتمده البخاري في «صحيحه)» ول يثبت تَخلّفه في واحدٍ من أحاديث 
كتابه - هكذا قالوا - . 


أما من يقول: إنه شَرْطٌ في أصل الصحةء فحُجتُهِم أن البخاري تكلّم على أحاديتٌ في 
«تاريخه الكبير»» وفي اجزء القراءة »» وغيرهما من مصنفاته؛ وعلّلها بعدم ثبوت السماع أو 
اللّقاء فيها("©. 
قالوا: فلولا أنه يشترط ثبوت اللقاء أو السماع» لما وجدناه يُعلّل الأحاديث بعدم ثبوت 
93 5 00 
السماع فيها. وهذه حجة وجيهة. 


وإليك بعض الأمثلة: 


روى الترمذي في «العلل الكبيرا من حديث محمّد بن موسى المخزومي؛ عن يعقوب بن 
سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». 


قال الترمذي: سألتُ محمّداً عن هذا الحديث فقال: محمّد بن موسى المخزومي لا بأس به 


من أي هريرة9). 


وفي جزء «القراءة خلف الإمام»: روى علي بن صالح» عن الأصبهاني» عن المختار بن 
عبد الله بن أبي ليل» عن أبيه: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وهذا لا يصح» 
لآنه لا يُعرف المختار» ولا يُدرى أنه سمعه من أبيه أم لا؟ وأبوه من علي ولا يحتج أهل 
النديث بمثله3 . 


.)179 /١(سيردلا موقف الإمامين لخالد‎ )١( 
.)17( العلل الكبير للترمذي رقم‎ )١( 
.)5 خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري (ص‎ )*( 
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وروى في التاريخ الكبير»: من طريق إسمعيل بن إبراهيم المخزومي» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن أبي ربيعة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلفه مالا بضعة عشر ألفاًء فلا 
رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنِين وقدم عليه» فقال: «ادعو إلي ابن أبي ربيعة»» 
فقال له: ١اخذ‏ ما أسلفت بارك الله لك في مالك وولدك إنما جزاء السلف الحمد والوفاء». 
وعبد الله: هو الذي بعثته قريش مع عمرو بن العاص إلى الحبشة هو أخو أبي جهل لأمه. 

قال أبو عبد الله: إبراهيم لا أدري سمع من أبيه أم 01 

والبخاري لايشترط ثبوت اللقاء دائمً» بل يكتفي أحياناً بالقرائن التي تُّقوي احتمال اللقاء: 

مثاله: ما أخرجه الترمذي في «العلل الكبيرا من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي واقد الليثي» قال: قدم الاين ميل اللا عليه وبطم المدينة وهم يجبون أسنمة 
الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة". 

قال الترمذي: سألت محمّداً عن هذا الحديث فقلتٌ له: أترى هذا الحديث محفوظاً؟ 
قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه » عطاء بن 
تسا قكيتو!0: 


مثال آخر: ما أخرج البخاري في «الصحيح» من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمِيء عن 
عثمان» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم من تَعلَّم القرآن وعَلّمه»: قال: و 
أبو عبد الرحمن في إِمْرَةٍ عثمان» حتى كان الْحَجَّاجٍ قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا ©. 


وأبوعبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب» لم يسمع من عثمان بن عفان. 


الف التاريخ خ الكبير للبخاري (5/ .)٠١‏ 
00( العلل الكبير للترمذي رقم (517)» تدريب الراوي (7/ 701). 
(9) صحيح البخاري رقم 51 .)0١‏ 
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قال شعبة: لم يسمع من ابن مسعود ولا من عثمان» ولكن سمع من علي20. 

وقال أبو حاتم: أبو عبد الرحمن السلمي ليس تثبثٌ روايته عن علي. فقيل له سمع من 
عثمان بن عفان؟ قال قد روى عنه» ول يَذْكُرْ سماعاً 9©. 

قال أبو عوانة: اختلف أهل العلم من أهل التمييز في سماع أبي عبد الرحمن من عثمان©. 
ومع هذا فقد أثبت البخاري سماعه من عثمان في «تاريخه الكبير»». 

وم يقع التصريحٌ بتحديث عثان لأبي عبد الرحمن إلا في طريق ضعيفةٍ أخرجها 

ابن عدي في ترجمة عبد الله بن محمّد بن أبي مريم من طريق ابن جريجء عن عبد الكريم؛ 
عن أبي عبد الرحمن حدثني عثمان” . 
عُيْهِ | هي القرينة التي اعتمد عليها البخاري لإخراج هذا الحديث؟ 

على قرينتين: 

الأولى: قوله: «هذا الذي أقعدني هذا المقعداء فدل على أنه سمعه زمنّ عثمان؛ وبا أنه 
غير مدلّسء فتُحمل عنعنته على السماع. 

والثانية: ما اشتهر بين القَرّاء أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية 


عاصم بن أبي النجود وغيره. 


.)191 /8( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.0787( المراسيل لابن أبي حاتم‎ )( 

(5) مستخرج أب عوانة رقم (5/ا/ا؟) (1/ 41 4). 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (5/ 0777. 

(5) الكامل لابن عدي (7565/5). 

- ويج سمطو( 75س عم 
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قال الحافظ: فكان هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه0©. 
يي ما الحاملٌ للبخاري على اشتراط اللقاء أو السماع؟ 


قال ابن حجر: والحامل للبخاري على اشتراط ذلك تجويزٌ أهل ذلك العصر للإرسال» 
فلو ل يكن مدلَّسأ وحدَّث عن بعض من عاصره لم يدل ذلك على أنه سمع منه» لأنه وإن 
كان غير مدلسء فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه لشيوع الإرسال بينهم» فاشترط أن يثبت 
أنه لقيه وسمع منه ليُحمل ما يرويه عنه بالعنعنة على السماع» لأنه لو لم يحمل على السماع 
لكان مدلساًء والغرض السلامة من التدليس. 

قال: وأما احتجاج مسلم على فساد ذلك بأن لنا أحاديتٌ اتفق الأثمةٌ على صحتهاء ومع 
ذلك ما رُويت إلا معنعنة» ول يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه. فلا يلزم من نفي 
ذلك عنده نفيّه في نفس الأمر. 

فالحافظ ينفي وجود ذلك في نفس الأمرء ومقتضاه نفيّه عن «صحيح البخاري»» وقد 
صرح بذلكء فقال: وإنما كان يتم له النقض والإلزامٌ لو رأى في «صحيح البخاري» حديثاً 
معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه» فكان ذلك واردا عليه وإلا فتعليل البخاري لشرطه 
المذكور متجه(". 


ا 


والذي يظهر لي أن الحافظ عنى بقوله: «لم يثبت لقي راويه لشيخه» وجود قرينة دالةٍ 
على عدم الاتصالء لا ثبوتٌ اللقاء في كلّ حديثٍ تصريحاًء لأن البخاري يعتمد أحياناً على 
القرائن القوية الدالة على اللقاء ى) تقدم. 


(1) الفتح (0/5/4. 
(5) التكت لابن حجر (09//7). 
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والبخاري يخرج ما لا تعلّقٌ له بالباب ليثبت به ساع الراوي من شيخه: 

قال في «مقدمة الفتح»: والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهم| ولو 
مرة» وقد أظهر البخاري هذا المذهب في «تاريخه» وجرى عليه في «اصحيحه) وأكثر منه حتى 
أنه ربها خرّج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه. لكونه قد 
أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعناً""©. 

وقد ذكروا أن من أغراض البخاري في إيراده الحديتٌ مكرراً بيان التصريح بالسماع» 
فيورد الحديتٌ معنعناً ثم يورده من طرق أخرى صرح فيها الراوي بالسماع» وما ذلك إلا 
لاشتراطه ثبوت اللقاء. 

مثاله: ما رواه البخاري في باب: قوله: © إِذْ يُبَايعُوتَكَ َحْتَ ألشَّجَرَةٍ © [الفتم:11]. 

قال: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: سمعت عقبة 
بن صَهْبَانَء عن عبد الله بن مغفل المزنيء إني من شهد الشجرة» «نبى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الَذْفٍا. 

ثم ساق بعده حديث: عقبة بن صهْبَانَ» قال: سمعت عبد الله بن مغمّل المزني افي البول» 
في المغتسلء يأخذ منه الوَسوَاس)0"©. 

وهذا الحديث - كما هو ظاهر- ليس له تعلقٌ بالباب» وإنما ذكره البخاري لبيان أن عقبة 


قال الحافظ: وهذا من صنيعه في غاية الدقة» وحسن التصرف» فلله دره9©,. 


)1غ( هدي الساري (ص؟١١).»‏ و(ص9١).‏ 
)١(‏ صحيح البخاري رقم (4845). 
() فتح الباري (8/ 084)» وموقف الإمامين (ص 97). 
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كا 2 )1 
وذهب البعض إلى أن البخاري يشترط السماع ولا يكتفي باللقاء. 
واختار هذا القول: ابن رشيد» والزركشي» ومال إليه ابن رجب. 
قال ابن رشيد: وينبغي أن يُحمل قولُ البخاري وابنٍ المديني على أنها يُريدان باللقاء 
السماع. وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصاً يعتمد» وإنما وجدثٌ ظواهر محتملة أن يحصل 
الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع» وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالساع» وأنه 
الأليق بتحرّهم| والأقرب إلى الصوابء فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى واحداً 9©. 


وقال الزركشي: فمما شرطه البخاري ثبوثٌ السماع» ولم يكتف بإمكان اللقاء 
والمعاصرة0©. 


وقال ابن رجب: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد. وأبي زرعة» وأبي 
حاتم» وغيرهم من أعيان الحفاظ» بل كلامُهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن 


الشافعى رضى الله عنه 70 . 


وهذا المذهب فيه تشدٌّده والراجح عندي أن البخاري ومن معه يشترطون ثبوت السماع 
بمعناه الواسع وهو ثبوت اللقاء وإمكانيته» رفعاً لاحتمال الانقطاع والإرسال. 


وكل ما ثبت عنهم من التنصيص على ثبوت السماعء إنم| هو لرفع احتمال الانقطاع. وأما 
تعليلُهِم الحديتٌ بأن فلاناً م يسمعه من فلان. فالمراد منه بيان انتفاء اللقاء وامتناع السماع. 
وهذا الباب مداره على وجود القرائن قوةً وضعفاًء ولا يخوض فيه إلا الجهابذة الذين أوتوا 
الفهم الدقيق» والحفظ لكيه والاطلاع الواسع» والإهام. 

فائدة: قال الزركثي: وهل البخاري يشترط ثبوت الساع في كل حديث أو إذا ثبت السماعٌ 


.)05 السئن الأبيين (ص 5 ه/‎ )١( 

0( الكت للزركشي .)١١5/1١(‏ 

أي شرح علل الترمذي /١(‏ 7565). 

- مو 5و١‏ هس جدة 


56300 6و3 6م30 


في حديثٍ واحدٍ مُْلَ الباقي عليه حتى يَدُلَّ دليلٌ على خلافه؟ فيه نظرء والأقرب الثاني20. 
وإذا كان الأمر كذلكء فإن مسلاً لم يرد ِرَدّه البخاري”"”» لأنه انتقد مذهب من يشترط 
السماع بين كل راو ومن روى عنه» والبخاري لا يشترط ذلك؛ بل يكتفي بالسماع مرةً واحدة. 


يقول مسلم محاوراً خصمه: وإن هو اذَّعى فيما زعم دليلاً يحتج به؛ قيل: وما ذاك الدليل؟ 
فإن قال: قلته لأني وجدثٌ رواة الأخبار قديياً وحديثاً يروي أحدّهم عن الآخر الحديث» 
ونا اين ولا سمع منه شيئاً قطء فلا رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على 
الإرسال من غير سماع ... احتيجتٌ لما وصفتٌ من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل 
خبر عن راويه» فإذا أناهجمتٌ على ساعه منه لأدنى شيء تَبَتّ عندي بذلك جميعٌ ما يروي 
عنه بعد فإن عَرَّبِ عني معرفةٌ ذلك أوقفتُ الخبر» ولم يكن عندي موضعٌ حُجَّةِ لإمكان 
الإرسال فيه0©. 


وثبوت اللقاء مرةٌ لا يستلزم سماع كُلُ حديثٍ حتى يُصرح بالسماع» فيلزم البخاري ألا 
يقبل المعنن أصلاً لاحتمال الإرسال فيما لم يثبت سماعه. 


فإن قيل: هذا في المدلّسء ومسألتنا في غير المدلس. قلنا: وهذا الجواب نفسه يكفي لدفع 
الإرسال المحتمل في الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. 


التكت للزوركق (79/1/ *4), 

10 وما يستبعد كونه أراد ركو الشديد شييقه البخاري وشيم شيحة إن المديني قوله في معرص رده #وقد 
تكلم بعضُ منتحلي الحديث من أهل عصرنا إلخ». فكيف يصف شيخه «بمنتحل الحديث» مع ما كان 
يُبديه له من التعظيم والتبجيل والاحترام والتوقير والشهادة بالتفوق في علم الحديث ووصفه بأستاذ 
الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله. أما ابن المديني فتكفيه شهادة تلميذه البخاري أنه 
ما استصغر نفسه إلا عنده. فادعاء كونه عناهما برده مستبعدٌ جدًا. لذلك قال ابن رشيد: «لعله لم يعلم أنه 
قول ابن المديني والبخاريء وكأنه إنما تكلم مع بعض أقرانه أو من دونه من قال بذلك المذهب". السنن 
الأبين (ص594١).‏ 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .)114/١(‏ 
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لذلك نقول: إن الاكتفاء بالتصريح بسماع حديث واحدء أو الاكتفاء بلقاءِ واحد بينهما» 
ثم البناء على هذا السماع الوحيد أو اللقاء الوحيد حُكاً باتصال عشرات الأحاديث ما هو 
إلا عملٌ بالقرينة المطمئنة لا أكثرء وعلى هذا فلا ضير أن تكون هذه القرينة متوسطة» كالتي 
اكتفى بها مسلم رحمه الله وهي إمكان اللقاء بينهماء كالعلم بحضورهما موسم الحج» أو 
رحلة أحدهما إلى بلد الآخر وهو حاضرٌ فيها ونحو ذلك (©. 


فمذهبٌ مسلم وجيةٌ» ومذهب البخارى أُوْجّه. 


ول يكن مسلمٌ رحمه الله يرى خلاف ما يراه البخاري من اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة» 
حتى يرد عليه» وإنم| اكتفى بالمعاصرة مع إمكانية اللقاءء فالخلاف بينهم| في درجة القرينة على 
غلبة ظن اللقاء. 

ويشهد لهذا ما رواه الحاكم والبيهقي من طريق أبي حامد أحمد بن حمدون القصارء يقول: 
سمعتٌ مسلم بن الحجاج» وجاء إلى حمّد بن إسم|عيل البخاري فقيّل بين عينيه» وقال: 
دعني حتى أُقبّل رجليك يا أستاً الأستاذين» وسيدٌ المحدثين» وطبيبَ الحديث في علله» 
حدثك محمّد بن سلام؛ حدثنا مخلد بن يزيد الحراني» أخبرنا ابن جريج» حدثني موسى بن 
عقبة» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم في 
كفارة المجلس. فا علئّه؟ قال محمّد بنُ إسماعيل: هذا حديثٌ مليح ولا أعلم بهذا الإسناد 
في الدنيا حديثاً غير هذاء إلا أنه معلول» حدثنا به موسى بن إساعيل» حدثنا وهيب» حدثنا 
سهيل» عن عون ابن عبد الله» قوله. قال محمّد بن إسماعيل: هذا أولى» ولا نذكر لموسى بن 
عقبة سماعاً من سهيل7©. 

وأخطأ من ظنّ أن مسلا رجع عدا كتبه في مقدمة اصحيحه) لكونه رضي بتعليل البخاري 
)١(‏ اللقاء بين الراويين لمحمد عوامة (ص9). 


)١(‏ المعرفة للحاكم (ص17١/ »)١١5‏ والمدخل للبيهقي »)73748/١1(‏ وتاريخ بغداد »)١75 /١14(‏ وسير 
أعلام النبلاء /١5(‏ 471/475 )» ومقدمة الفتح (ص488). 
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باشتراط اللقاء» كا في القصة المتقدمة. 


فقد بيّنا فيها سبق أن مسلاً ردَّ في ١مقدمته)‏ على من يشترط ثبوت السماع بين كل راو ومَنْ 
روى عنه» والبخاري لا يشترط ذلك. 
وهناك من ذهب إلى أن البخاري لم يشترط شيئاً من ذلك لا اللقاء ولا السماع. 
وهو ما حاول إثباته الدكتور حاتم العوني في كتابه ١إجماع‏ المحدثين». 
والحاصل: أن الشيخين اتفقا في الحالات التالية: 
١‏ إذا ثبت اللقاءٌ أو السماعٌ بين المعنجن ومن روى عنه بالعنعنة» فإنه) يحتجّان به. 
” . إذا روى غيدٌ المدلّس عدن عاصره. بالعنعنة» وقامت قرينةٌ قويةٌ على إمكانية اللقاى» 
فإب| يحتجّان به. 
“ . إذا روى عيب المدلْس عمَّن عاصره؛ بالعنعنة» وقامت قرينةٌ على عدم اللقاء» فإنهها 
لايحتجّان به. 
واختلفا ني الآتي: 
١‏ . اشترط البخاري في قبول الحديث المعنكن ثبوتٌ اللقاء ولو مرةً واحدة» واكتفى 
مسلم بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء. 
؟ . اشترط مسليٌ» إذا لم يثبت اللقاء» أن يكون احتالّه ممكناً ولو مع ضعف القرينة» 
واشترط البخاري أن يكون ذلك الاحتمال قوياً لقوة القرائن0©. 
وختاماً: نقول إن ما اشترطه البخاري يدل على أصحية كتابه» وما اكتفى به مسلم هو 


شرط الحديث الصحيح. والله أعلم. 


)١١‏ موقف الإمامين (ص478). 
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6 ا بحث الثاني: مكين 
هل اشترط البخاري اللقاء في » «ححيحه» أو في أصل مدا 


اعلم أن الخرول ةا اريف ابكار ع افق مطل اسان ا 
المذهب الأول: أن البخاري التزم ذلك في (صحيحه) فقط» ولم يشترطه في أصل الحديث 


الصحيح. ومن نص على ذلكء. الحافظ ابن كثير في ااختصار علوم الحديث»» والبلقيني في 
محاسن الاصطلاح». والزركشي في «التكت». 


قال ابن كثير: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في اصحيحه»: وشْنّع في خطبته على من 
يشترط مع المعاصرة اللقي» حتى قيل: إنه يريد البخاري» والظاهر أنه يريد علي بن المديني» 
فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديثء وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة» 
ولكن التزم ذلك في كتابه «الصحيح)7"©. 

وقال البلقيني: قيل: يريد مسلم بذلك البخاريء إلا أن البخاري لا يشترط ذلك 
في أصل الصحة. ولكن التزمه في جامعه. ولعله يريد ابنّ المديني فإنه يشترط ذلك في 
أصل الصحة(". 

وقال الزركثي في «النتكت»: قيل يريد به البخاري» نعم البخاري لا يشترط ذلك في 
أصل الصحة ولكن التزمه في «جامعه»؛ فلعله يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل 
الصحة على ما قيل20©. 

والمذهب الثاني: أن البخاري شرط ذلك في أصل الصحة. وممن اختار هذا المذهب ابن 
رجب. قال في اشرح العلل): وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري» 


.)5١١ /7( وتدريب الراوي‎ »)5 ١5 /١( والنكت الوفية‎ »)2١179 /١( اختصار علوم الحديث لابن كثير‎ )١( 


(؟) محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص؟ 57). 
9) النكت للزركشي (079/7. 


م 0 اي | 


500 واه 006ممة 


وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله0©. 

ثم قال: والمحكي عنه): أنه يُعتبر أحدٌ أمرين: إما السماع, وإما اللقاء9©. 

ففُّهم من كلامه أن المذهب الذي أنكره مسلجٌ هو مذهبههم| الذي مقتضاه أن ثبوت 

اللقاء شرطٌ في أصل الصحة0©. 

واختاره أيناً الحافظ ابن حجر قال في «النكت)»: ادععى بعضّهم أن البخاري إن التزم 
ذلك في «جامعه) لا في أصل الصحة. وأخطأ في هذه الدعوى. بل هذا شرطٌ في أصل 
الصحة عند البخاريء فقد أكثر من تعليل الأحاديث في «تاريخه» بمجرد ذلك7؟2. واختاره 
السخاوي في «فتح المغيث206©. 


ومن الغريب أن البقاعي نقل في كتابه «النكت الوفية»7 كلام ابنٍ الكثير السابق وأقرّه 
وم يشر أدنى إشارة إلى كلام شيخه ابنٍ حجر المتقدم» مع أنه كثيرٌ النقل عنه» فلعله لم يره 
وكلام الحافظ هذا متناقضٌ مع ما ذكره هو نفسه في «مقدمة الفتح" في ترجمة عبد الله بن 
صالح كاتب الليثء فبعد أن نقل اعتراض الإساعيلٍ على البخاري احتجاجه به وقوله 
كيف يحتج به إذا كان منقطعاً ولا يحتج به إذا كان متصللاً. أجاب ال حافظ بأن البخاري إن| 
صنع ذلك لما قررناه أن الذي يورده من أحاديثه صحيحٌ عنده» قد انتقاه من حديثه. لكنه لا 


.)7565 /١( شرح علل الترمذي‎ )١( 

(؟) شرح علل الترمذي (7517//1). 

(*) موقف الإمامين لخالد الدريس (ص179). 
(5) النكت لابن حجر (؟/ 0918). 

)0( فتح المغيث للسخاوي .)388/١1(‏ 

(5) التكت الوفية (1/ .)5١4‏ 
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يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة. فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب0©. 
وممن اختار هذا القولٌ من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن المعلمي؛ قال: زعم بعضٌ علماء 

العصر أن اشتراط البخاري العِلْمَ باللقاء» إنم) هو لما يخرجه في «صحيحه» لا للصحة في 

الجملة» كذا قال» وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه ك ١جزء‏ القراءة» وغيره 


و 


ما يدفع 20 


وقال بعض المعاصرين: إن البخاري التزم ذلك في الحديث الصحيح عموماً» وم يلتزمه 
في الحديث الحسن اه . 

وهذا الحكم يحتاج إلى استقراء تام لجميع الأحاديث التي حسنها البخاري. 

والمذهب الثاني" غريبء إذ يلزم منه أن يكون كل ما رواه مسلم في (صحيحه» من 
الأحاديث المعنعنة» مما لم يتحقق فيه اللقاءء ضعيفٌ على مذهب البخاري» وهو قولُ مردودٌ 
باتفاق الأمة على إطلاق اسم الصحة على جميع ما رواه الشيخان في «صحيحيهما»» وإنما 
اختلفوا في الأصحية. 

وإلى هذا المعنى أشار مسلم بقوله: 'ولو ذهبنا تُعدد الأخبارٌ الصحاح عند أهل العلم تمن 
ين بزعم هذا القائل» ونُّحصيها لعجزنا عن تقصى ذكرها وإحصائها كلّها» 29. 

وأغرب الإمام النووي رحمه الله فقال: لا نحكم على مُسلم بِعَمّلهِ في صحيحه بهذا 
المذهب: لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوّزه©. 


)١(‏ هدي الساري (ص ١5‏ 5). والتتمات بذيل الموقظة لأبي غدة (ص175). 
(؟) التتكيل .0794/١(‏ 

(*) وهو أن البخاري اشترط ذلك في أصل الصحة. 

(5) مقدمة صحيح مسلم (55/1). 

(5) شرح مسلم للنووي .)١5/1(‏ 
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قال الشيخ المعلمي: هذا سهوٌ من النوويء فقد ذكر مسلمٌ في ذلك الكلام أحاديتٌ 
كثيرةً زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم لقاء» وأنها صحاحٌ عند أهل العلم؛ ثم أخرج 
منها في أثناء «صحيحها تسعة عشر حديثاء ى| ذكره النووي نفسه؛ ومنها ستة في (صحيح 
البخاري» كما ذكره النووي أيضاً (©. 


5 


ويردّه أيضاً ما تقدم عن تقي الدين السبكي أنه سأله الحافظ المزي عما وقع في 
«الصحيحين» من حديث المدلسين مُعنعناً هل نقول إخهم) اطّلعا على اتصاها؟ فقال: «كذا 
يقولون» وما فيه إلا تحسيِنٌ الظن بهماء وإلا ففيهم| أحاديتٌ من رواية المدلسين ما توجد من 
غير تلك الطريق التي في الصحيح» وما بقي إلا تحسين الظن به]:0©. 


ءءء َك 5 
2 27 2 


.)79/1( التنكيل‎ )١( 
؟) ضمن مجموع يضم ستة‎ ١ (؟) سؤالات الحافظ تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي (ص‎ 
:)575/1( عشر كتابا بخط ال حافظ البوصيريء طبع بدار الحديث الكتانية» وانظر النكت لابن حجر‎ 

والنكت الوفية /١(‏ 555)» وتدريب الراوي (؟/ 8؟5) و(”/ 576). 
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معنى قوهم: على شرط البخاري ومسلم ؛ 


1 


202 ده 1 

اختلف أهل العلم بالحديث في تحديد «شرط الشيخين»؛ ويرجع هذا الاختلاف إلى 
أمور: منها: أن البخاري ومسلا لم يُبيّنا شرطَيّهماء ىا تقدم؛ ولا نضا عليه في شيءٍ من 
مصنفاتهه| سوى إشاراتٍ خفيّة. 

ومنها: أن المحرّرين لهذا الشرط عمدتّهم فيها وصلوا إليه من نتائج إنها هو الاجتهادٌ 
والنظرٌ في «الصحيحين» والسَّبرُ والتتبع لطريقتّي الشيخين, والمجتهدون في أي علم من 
العلوم قلَّما يتواردون على معنى واحدٍ متّمَقَ عليه بل تكون نتائجُهم في الغالب مختلفةً 
لاختلاف مداركهم وتباين أنظارهم. 

ومنها: أن العلماء اختلفوا في اعتبار كيفية إخراج صاحبي «الصحيحين» عن راو ماء 
فبعضهم يعتبرها والبعض الآخر لا يعتبرهاء والمعتبرون لها تختلف وجهات نظرهم في كيفية 
هذا الاعتبار وشروطه» فيحصل بسبب ذلك الاختلافٌ بينهم كما يحصل الاختلافٌ بين 
ناقِدَيّن في تصحيح حديث ما أو تضعيفه» وهذا معلومٌ لكل من مارس علم الحديث. 

فقد روى الحاكم حديثاً من طريق محمّد بن إسحاقء قال: ذكر محمّد بن مسلم الزهري» 
عن عروة» عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل الصلاة التي 
يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك ها سبعين ضعفاً». 

قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمء ول يخرجاه». 


فاعترضه ابن القيم في «المنار المنيف» بقوله: لم يصنع الحاكمٌ شيئاًء فإن مسلا لم يرو 
في كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداًء ولا احتجّ بابن إسحاقء وإنم| أخرج له في المتابعات 
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والشواهد, وأما أن يكون ذكرٌ ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا 0©. 


وصحح المنذري حديث: ١‏ غفران ما تقدم وتأخر » من طريق بحر بن نصرء عن ابن 
وهبء عن مالك ويونسء عن الزهري. عن سعيد وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وقال بعده: 
بحر بن نصر ثقة» وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين». 

فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح 
أن يكون انقدية الوارد به ضحيحاء لاحل أن ركرة فيه قيدودٌ أوعلة: وقد حل .هذا 
الاحتال هناء فإنها روايةٌ شاذةٌ وقد بينتٌ ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد» وللخصته 
في كتاب بيان المدرج7). 


وصحح الحافظ الدمياطي حديث (ماء زمزم لما شرب له)؛ وقال: هذا على رسم 
الصحيحء لأن سويداً احتجٌ به مسلم» وعبد الرحمن بن أب الموالي احتج به البخاري. 

فاعترضه الحافظ أيضاً بقوله: وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه من أنه لا 
يلزم من كون الإسناد محتيجًا بروايته في الصحيح أن يكون الحديثٌ الذي يروي به صحيحاً 
لما يطرأ عليه من العلل0©. 

وما اعترض به الحافظ صحيح. فإن مسلا أخرج لسويد بن سعيد في المتابعات والشواهد 
ما تحقق أنه من صحيح حديثه؛ لا ما انفرد به. ى) تقدم في حله. 

ومنها: اختلافهم في مراد الحاكم و مقصوده من كتابه «المستدرك» الذي وضعه على 
«الصحيحين» استدرك فيه ما لم يذكراه وهو على شرطه)| أو أحدهماء حيث قال: «وأنا 
أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات» قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو 


.)1١ص( المنار المنيف لابن القيم‎ )١( 
.)77/5 /١( النكت لابن حجر‎ )0( 
.)717/8 5/ا؟/‎ /١( النكت لابن حجر‎ ) 


د ريت ءا بس | 


500 واه 006ممة 


أحدهما». وسيأي تحرير ذلك قريباً. 

يقول الدكتور إبراهيم بن الصديق: ثم إن الحاكم رحمه الله لم يُبِين مقصوده من كتابه 
وضوحاً بين ولا شفى الغليلٌ بالنسبة إلى مراده بالشروط التي عنون بها كتابه» | أنهلم يسر 
فيه على وفق ما أصَّله في كتابه «المدخل»» ولا سار فيه على منوال واحدٍ يُمَكّنَ من استقراء 
منهجه واستخراج قاعدةٍ عامةٍ منه» وإنما عرض جزءاً من منهجه في ديباجة مقتضبة هي 
غايةٌ في الإمهام وتطرق شتى الاحتمالات» فكان هذا الغموضٌ هو الذي أثار الخلاف حول 
شرطه هو أولاً م شرط الشيخين(©. 

وبعد هذا نقول: 

إن قولهم: (اصحيح على شرط البخاري ومسلم» للناس في تحرير معناه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن يكون الإسنادُ قد اشتمل على رجال فيهم من الصفات مثل مافي الرواة الذين 
خرّجٍ لهم الشيخان. وهذا أوسع المذاهب. 

الثاني: أن يكون رجالٌ الإسناد قد خرّجا لهم في كتابيهم|. وهو المذهب الأوسط. 

الثالث: أن يكون رجالٌ إسناده رجاهُّم) مع مراعاة كيفية رواية بعضهم عن بعض. وهذا 
أضيق المذاهب . 

أما الأول: فهو اختيار زين الدين العراقي؛ والزركشي”": والسيوطي7”". 


قال العراقي في «شرح التذكرة والتبصرة»: قال الحاكم في خطبة «المستدرك): «وأنا 
أستعين الله تعالى على إخراج أحاديتٌ روائها ثقاتٌ قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدّهما». 


.)١5ص( المستدرك على الصحيحين وما قيل حول شرطهم|. للدكتور إبراهيم بن الصديق‎ )١( 

(5) التكت للزركشي (198/1). 

9 البحر الذي زخر (؟/ 875). 

6 ا عي ع 
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فقول الحاكم: «بمثلها»» أي بمثل رُواتهاء لا بهم أنفسهم» ويحتمل أن يُراد بمثل تلك 
الأحاديث؛ وإنم| يكون بمثلها إذا كانت بنفس رواتها. وفيه نظر”"©. 

فالحافظ العراقي حمل «المثلية» في كلام الحاكم على معنى التاثل في الصفات لا في 
الذوات. وهو الأصل اللغوي لكلمة مثلء لأن المثل مغايرٌ مثله لغة. 

وقال في «شرحه الكبير»: ثم ما المراد بالمثلية عندهماء أو عند غيرهماء فقد يكون بعض من 
م يرج عنه في الصحيح مثلّ من خرّجِ عنه فيه» أو أعلى منه عند غير الشيخينء ولا يكون 
الأمرٌ عندهما على ذلك؛ فالظاهر أن المعتبر وجودٌ المثلية عندهماء ثم المثلية عندهما تُعرف إما 
بتنصيصهم على أن فلاناً مثلُ فلان» أو أرفحٌ منه» وقلّ ما يوجد ذلكء وإما بالألفاظ الدالة 
على مراتب التعديل» كأن يقولا في بعض من احتجا به: ثقة» أو ثبْتء أو صدوقء أو لا بأس 
به» أو غير ذلك من ألفاظ التوثيق» ثم وجدنا عنهما أنب| قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لم 
يحتجا به في كتابيهماء فيستدل بذلك على أنه عندهما في رتبة من احتجا به» لأن مراتب الرواة 
معيارٌ معرفتها ألفاظ التعديل والجرح. 

ولكن هنا أمرّ فيه غموضٌ لا بد من الإشارة إليه» وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح 
بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال» من غير نظر إلى غيره» بل ينظرون في حاله مع من 
روى عنه» في كثرة ملازمته له أو قِلّتهاء أو كونه من بلده ممارساً لحديثه» أو غريباً من بلد من 
أفل عه وهذه أمورٌ تظهر بتصفح كلامهم؛ وعملهم في ذلك7". 

وقد ذكر هذا الكلام ردًا على ابن دقيق العيد» والذهبي. 

وتعقب كلامه تلميذُه الحافظ ابن حجر فقال: ما اعترض به شحنا على ابن دقيق العيد 
والذهبي ليس بجيّد. لأن الحاكم استعمل لفظة «مثل» في أعمّ من الحقيقة والمجاز» في 


0غ( شرح التذكرة والتبصرة »)255/١(‏ والتقيبد والإيضاح (ص18١).‏ 
() النكت الوفية »)١157/1١55/1١(‏ والتدريب (؟51/94/1/ .)58٠‏ 
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الأسانيد والمتون» دل على ذلك صنيعٌُه» فإنه تارة يقول: على شرطههاء وتارة: على شرط 
البخاريء وتارة: على شرط مسلمء وتارة: صحيح الإسناد» ولا يعزوه لأحدهماء وأيضاً فلو 
قصد بكلمة «مثل» معناها الحقيقي حتى يكون المرادٌُ: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات 
مثلّ ما في الرواة الذين خرّجا عنهم لم يقل قط: على شرط البخاري؛ فإن شرط مسلم دونه» 
فا كان على شرطه فهو على شرطههم| لأنه حوى شرط مسلم وزاد. 

قال: ووراء ذلك كله أن يُروى إسنادٌ لفق من رجاهياء «كساك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فسالدٌ على شرط مسلم فقط» وعكرمةٌ انفرد به البخاريء والحق أن هذا ليس على 
شرط واحبٍ منههما. 

وآدق من :هذا آن يُرويا عق أناس'ثقات:شكفو]ق أناس عخصوصين من :غير جديك 
الذين ضُعمُوا فيهم» فيجيء عنهم حديث من طريق مَنْ ضُعَّفوا فيه برجال كلهم في الكتابين 
أو أحدهماء فنسبتّه أنه على شرط من خرّج له غَلَطّ كأن يُقال في هُشَيْم عن الزهري: كل من 
هُشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهماء فيقال: بل ليس على شرط واحدٍ منهماء لأخه| 
إنم| أخرجا لشيم من غير حديث الزهريء فإنه ضُعّف فيه. لأنه كان رَحَلَ إليه فأخذ منه 
عشرين حديثاًء فلقيه صاحبٌ له وهو راجمٌ فسأله روايته» وكان ثمَّ ريحٌ شديدةٌ فذهبت 
بالأوراق من يد الرجل؛ فصار هُشِيمٌ يحدث با علق منها بذهنه» ولم يكن أتقن حفظهاء 
فوهم في أشياء منها ضُعف في الزهري بسببها. 

وكذا منّام ضعيففٌ في ابن جريج؛ مع أن كلا منهه| أخرجا له» لكن لم يخرجا له عن ابن 
جريح شيئاًء فعلى من يَعْزو إلى شرطهم| أو شرط واحدٍ منها أن يسوق ذلك السند بنسق 
00( 


رواية من نُسب إلى شرطه؛ ولو في موضع من كتابه 


أما الثاني: وهو أن يكون رجالٌ إسناده قد خرّجا لما في كتابيهماء فهو اختبار: ابن 


)010( التكت على ابن الصلاح »)"'٠ /7١9/1(‏ وتدريب الراوي (7/ /58٠١‏ 585). 
وتم ووم 6 0 . )ا ممع 
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الصلاح2"7» والنووي”"» وابن دقيق العيد””» والذهبي©» والعلائي*» ومن المتأخرين 
الحافظ أحمد الغماري”27. 


وأصحاب هذا المذهب يحملون امثلية في كلام الحاكم على معنى مخالف للأصل» 
فيعتبرون امثلية في الأعيان لا في الأوصافء فيكون قوله: «بمثلها» أي بمثل رواتها. 
واحتجوا لذلك بأن الحاكم يُجْرّجٍ الحديث برواته) أو أحدهماثم يقول: صحيح على شرطههم| 
أو شرط أحدهماء وإذا خرّجه برواةٍ ليسوا من رجاه فإنه لا يقول ذلك. 


مثاله: حديث أبي عثمان عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تُنزع الرحمة إلا من شقي» أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد» وأبو عثمان هذا ليس هو التَّهْدِي» 
ولو كان هو النهدي لحكمتٌ بالحديث على شرط الشيخين©. 


وهذا مذهبٌ مشهورء يمكن تطبيقّه على الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان والحكمٌ 
عليها بأنها على شرطهه أو شرط أحدهماء بدون عناءِ كبير. 

بخلاف المذهب الأولء فإن تطبيقه يقتضى الإحاطة بأحوال الرواة وأوصافهم؛ ثم 
معرفة الشرائط التي تحرٌاها الشيخان في كتابيها» وتنزيل ذلك على كل حديث لم يخرجاه» 
وهذا في غاية الصعوبة؛ إن لم يكن متعذراً. 


قال العلامة الدكتور إبراهيم بن الصديق: لا أكون مبالغاً إذا قلت إن أحداً لم يفعل هذا 


.)١55ص( معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 

(0) إرشاد طلاب الحقاتق (ص5 .)١5‏ 

(©) الإلمام بأحاديث الأحكام (017/7). (2519. »)11١1(‏ ونصب الراية للزيلعي (517/1). والتقييد 
والإيضاح (ص18))» وشرح التبصرة والتذكرة /1١(‏ 53). 

(5) التقبيد والإيضاح (ص238). والنكت للزركشي (198/1). 

(4) الجواهر والدرر للسخاوي (؟/ 896). 

(5) إبراز الوهم المكنون (ص75)» والمداوي (151/1)» و(5/ 255)) ودر الغمام الرقيق (ص١5).‏ 

) المستدرك (1//5/ا؟). 
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منذ وجود الكتابين» ومن هنا كانت هذه المدرسة التي انتمى إليها عدد 
من الجلنء مدرسةٌ نظريةٌ عضة: لا يمكق تطبيق نظريتها حال من الأحوال00: 


لكن ينبغي أن يُخصّصٌ هذا المذهبٌ بالرواة الذين ل يُعْرَهُوا بجرح» كالتدليس» أو 
الاختلاطء أو رُمُوا بالبدعة» أوصُعّمُوا في بعض الشيوخ. فإن هؤلاء إنما خرّجالهم الشيخان 
انتقاءَ من صحيح أحاديثهم التي وافقوا فيها الثقات. 

قال ابن الصلاح في «المقدمة»: واعتنى الحاكم أبو عبدالله الحافظٌ بالزيادة في عد الحديث 
الصحيح؛ على ما في "الصحيحين»؛ وجمع ذلك في كتاب سياه «المستدرّك» أودعه ما ليس 
في واحدٍ من «الصحيحين» ما رآه على شرطٍ الشيخينء قد أخرجا عن رواته في كتابيه| ©. 


وقال النووي في «الإرشاد»: ومعنى كونه على شرطهما أنمما أخرجا لرواته في 
صحيحيهم|”". قال العراقي: أخذ النووي هذا من مقدمة ابن الصلاح). 


فظاهر كلام ابن الصلاح أن مراد الحاكم بشرطهم| رجاماء من غير اعتبارٍ لأمور أخرى» 
لكنه ذكر في «صيانة صحيح مسلم» أن النظر في كيفية الرواية لا بُدَّ منه. وسأنقل نص 
كلامه قريباً. 


وأقرّه النووي في مقدمة «المنهاج»0©. 
قال العراقي: وعلى هذا َمِل ابن دقيق العيد("' فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه الحديث 
على شرط البخاري مثلاً ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يخرج له البخاري. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين وما قيل حول شرطهم| (ص17١).‏ للدكتور إبراهيم بن الصديق. 

(؟) معرفة أنواع علم الحديث (ص55١).‏ 

() إرشاد طلاب الحقائق (ص5 .)١7‏ 

(5) شرح التبصرة والتذكرة (55/1). 

(4) شرح مسلم للنووي (١/5؟).‏ 

(5) انظر الإلمام بأحاديث الأحكام (1701(:519(:)51/7)» ونصب الراية للزيلعي (415/5). 

د ويس واس سس عب 
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وكذلك فعل الذهبي في «مختصر المستدرك)20, 


وهل يُعتبر ابن دقيق العيد كيفية الرواية» أم يكتفي بوجود رجالههما فقط؟ 


.ىه 


تصرّفْه في كتابه «الاقتراح» يُرشْد إلى الأول. فإنه ذكر أحاديتَ صحيحةً من الصحيح 
المتفق عليه والمختلف فيه» وقسمها إلى سبعة أقسام: القسم الأول: المتفق على إخراجه في 
صحيحي البخاري ومسلم» وذكر فيه أربعين حديثاً. والقسم الثاني: ما انفرد به البخاري» 
وذكر فيه أربعين حديثاً. والقسم الثالث: ما انفرد به مسلم وذكر فيه أربعين حديثاً. والقسم 
الرابع: أحاديث رواها من أخرج له الشيخان في صحيحيهما ولم يخرجا تلك الأحاديث» 
وذكر أربعين حديثاً. والقسم الخامس: أحاديث رواها قومٌ خرَّ ج عنهم البخاري 
في الصحيح؛ ولم يخرج عنهم مسلم أو خرّج عنهم مع الاقتران بالغير» وذكر أربعين حديقاً. 
والقسم السادس: أحاديث أخرج مسلمٌ عن رجالا في الصحيح ول يحتج بهم البخاري» 
وذكر أربعين حديثاً. والقسم السابع والأخير: أحاديث يصححها بعض الأئمة ليست من 
شرط الشيكين: وذكر أربعين حديثاً. 

والذي يبمنا من هذه الأقسام وهو القسم الأخيره إذ بالنظر فيه نستنتج مذهبه في شرط 
الشيخين» لأنه ذكر أنها أحاديث صحيحةٌ وليست على شرطهم]. 

ولنكتف بذكر مثال واحدٍ نستوضح منه مذهب هذا الإمام» وهو حديث ابن عباس 
قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة» فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم ليتوضاً منها أو يغتسلء فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن الماء لا يجنب». أخرجه الأربعة وصححه الترمذي. 


قلت: أخرجه الترمذي في الجامع”" قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو الأحوصء عن 
)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة (57/1)» والتقييد والإيضاح (ص18)؛ والتكت للزركشي (194/1). 


(9) سئن الترمذي رقم (50). 
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سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 


وهذا سندٌ رجالّه رجالُ مسلم؛ غير أن مسلاً لم يرو لساك عن عكرمة في اصحيحهاء 
من أجل ما قيل فيه من اضطراب روايته عنه خاصة. 

وهو حديثٌ صحيح. قال الحافظ في «الفتح»: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه 
عن عكرمة» لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه شُعبة» وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 

2020 6 

وإنما لم يجعله ابن دقيق العيد من شرط الشيخين» من أجل أن مسلاً أخرج لسماك لكن 
من غير روايته عن عكرمة. فدلّنا هذا التصرف على طريقة ابن دقيق العيد في التصحيح على 
شرط الشيخين, وأنه لا يكتفي بوجود رجاهم)» بل يعتبر كيفية إخراج صاحبي الصحيحين١‏ 
عن الرواة» ورواية بعضهم عن بعض. 


وذكر الحافظ ابن حجر في «النتكت» أن ابن دقيق العيد قد صرح بذلك”"©. 


ومما يؤيد أن شرطهم| روائهم| ما ذكره النووي في مقدمة «المنهاج» نقلاً عن ابن الصلاح 
قال: إذا كان الحديث روائّه كلهم ثقات. غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاًه أو سُهيل بنّ 
أبي صالح. أو العلاء بنّ عبد الرحمن» أو حماد بنّ سلمة» قالوا فيه: هذا حديثٌ صحيحٌ 
علي شرط مسلم؛ وليس بصحيح على شرط البخاريء لكون هؤلاء على شرط مسلم ممن 
اجتمعت فيهم الشروطٌ المعتبرة» ولم يغبت عند البخاري ذلك فيهمء وكذا حال الببخاري 
فيما أخرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» واسحاق بن محمّد الفروي» وعمرو بن 
مرزوق؛ وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم'". 


.0"59 /١1( فتح الباري‎ )١( 

(0) التكت لابن حجر /١(‏ 7"14). 

() صيانة صحيح مسلم (ص /1/ 5 /ا)» وشرح مسلم للنووي .)١5 /١(‏ 
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ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه ذكر في مقدمة كتاب 
ا أن مراد الحاكم بقوله: : على شرط فلان» أن رجال ذلك السند يكون من تُسب 
إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجاً. هذا هو الأصلء وقد يتسامح الحاكم, فيضي 
عمِّن يتفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة مَنْ أخرج له» وإن لم يكن عيئة» وذلك قليلٌ 
بالنسبة إلى المثّل» وتراه يُنوع العبارة» فتارة يقول: على شرطهماء وذلك حيث يتفرد أحدّهما 
بالتخريج لراوٍ من ذلك السند. كعكرمة بالنسبة للبخاريء. وحماد بن سلمة بالنسبة لمسلم» 
ففي الأول يقول: على شرط البخاريء وفي الثاني يقول: على شرط مسلمء كما لو اتفق أغه| 
أخرجا للجميع» فيقول: على شرطهم|. ومتى كان أكثرٌ السند من لم يُخرجا له. قال: صحيح 
الإسناد ولا ينسبه إلى شرط واحدٍ منهماء ورب أورد الخبر» ولا يتكلم عليه» فكأنه أراد 
تحصيله؛ وأخر التنقيب عليه؛ فعُوجل با موت من قبل أن يتقن ذلك!"©. 


قال الحافظ أحمد الغماري: قول الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ومسلم»: فمراده 
رجاهّماء فإذا كان الرجال رويا هم جميعاً فهو على شرطهماء وإذا كان في السند رجلٌ واحدٌ 
روى له أحذّهما فقط فهو على شرطه فقطء ولو كان باقي السند على شرطههم|ء لأن الحكم في 
السند للأقل على الأكثر | هو معلوه!". 

أما الثالث: وهو أن يكون رجالٌ إسناده رجالها مع مراعاة كيفية رواية بعضهم عن 
بعض: فاختاره ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» وأقرّه النووي في مقدمة «المنهاج»» 
واختاره تقي الدين ابن تيمية» وابنُ عبد ال حادي. وهو الأحوط والأقوى. 


قال ابن الصلاح: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في «صحيحه" بأنه من 
شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأء بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى 


.)86984 الجواهر والدرر (؟/‎ )١( 
.)6١ص( در الغمام الرقيق‎ )0( 
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عنه» وعلى أي وجهٍ روى عنه("©. 


وهو اختيار الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» قال رحمه الله: ثم يُقدّمُ في الأرجحية من 
حيث الأصحيةٌ ما وافقه شر طّْهماء لأن المراد به روائهما مع باقي 
شروط الصحيح”". أي من الضبط والعدالة ونفي الشذوذ والعلة. 


وسُئل تقي الدين ابن تيمية عن شرط البخاري ومسلم فأجاب: وأما شرط البخاري 
ومسلمء فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهمء ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهمء وهما 
مشتركان في رجال آخرين» وهؤلاء الذين اتفقا عليهم» عليهم مدارٌ الحديث المتفق عليه. 


وقد يروي أحدّهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصلء وقد يروي عنه ما 
#زقدمن طريق غير ولاايروي ما اتقرد بده ؤقد رارق من ريف الثلة مااغلم أنه أخطا فيد 
فيظن من لا خبرة له أن كُلّ ما رواه ذلك الشخص يحتجُ به أصحابٌ الصحيح وليس الأمر 
كذلكء فإن معرفة عِلّل الحديث علج شريفٌ يعرفه أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان» 
وعلٍ بن المديني» وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب الصحيح. والدارقطني وغيرهم. 
وهذه علوم يعرفها أصحابها”. 


وقال ابن عبد المهادي: واعلم أن كثيراً ما يروي أصحابٌ الصحيح حديثٌ الرجل عن 
شيخ معينٍ لخصوصيته به» ومعرفته بحديثه؛ وضبطه له ولا يخرجون حديثه عن غيره» 
افرع فو يعوو ابيا الاخس ولا نتررق بضيظ ديه أن ابن العم قحي دز 
لا تحقيق عنده» فيرى ذلك الرجلّ الْمخرّحَ له في الصحيح قد روى حديثًا عمَّن خرّج له 
في الصحيح من غير طريق ذلك الرجلء فيقول: هذا على شرط الشيخين, أو على شرط 
البخاري» أو على شرط مسلم. لهم احتجا بذلك الرجل في الجملة. 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم (ص 3٠١‏ »)» وشرح مسلم للنووي (55/1). 


() نزهة النظر لابن حجر (ص؟9 20). 
إفرف مجموع الفتاوى .)537/١18(‏ 
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وهذا فيه نوعٌ تساهل» فإن صاحبي الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معينٍ لا في غيره» 
فلا يكون على شرطهم)"". 

مثاله: أخرج البخاري ومسلم حديث «خالد بن لد القَطواني» عن سليمان بن بلال» 
وعلي بن مُسْهر وغيرهماء ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى. 

وابن المثنى من رجال البخاريء» لكنه روى له من غير رواية خالدٍ عنه. 

فإذا قال قائلٌ في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاريء لأن كلا من خالد 
وعبد الله قد روى لما البخاريء فيكون فيه نوع تساهل. 

أخرج الدارقطني في «السنن» من طريق خالد بن مخلد» عن عبد الله بن المثنى» عن ثابت 
البئاني» عن أنس بن مالك» قال: ول ها كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائمء فمر به النبي صل الله عليه وسلم؛ فقال: أفطر هذان». ثم رخص النبي 
صل الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم؛ وكان أنس يحتجم وهو صائم. فهذا السند 
رجاله كلّهم ثقاتٌء لكنه ليس على شرط البخاريء لأن خالداً غيدُ مشهور بالرواية عن عبد 
الله بن المثنى. 

مثال آخر: أخرج مسلم حديث سويد بن سعيد»» عن حفص بن ميسرة الصنعاني» مع 
أن سويداً ممن كير الكلام فيه واشتهرء لأن نسخة حفص ثابتةٌ عند مسلم من طريق غير 
سويد لكن بدّزول» وهي عنده من رواية سويد بِعْلُوٌ فلذلك رواها عنه» فليس لقائل أن 
يقول في كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه: 
هذا على شرط مسلم. 

وذهب يخ مشايخنا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في «إبراز الوهم المكنون» إلى 
أن شرطهم| رجالهم| مع مراعاة ما اعتبره الشيخان من المتابعات والشواهد, أو ثبوت أصل 


.)198 /١95ص( الصارم المنكي‎ )١( 
| وس لوسية مام سس‎ 
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الحديث من غير طريق الراوي المتكلم فيه» لكن ذلك ليس على إطلاقه؛ بل هو خاصٌ با إذا 
كان في رجال إسناد الحديث ممن خرّجا عنهم من تُكُلّمَ فيه. 

قال رحمه الله: ومن المعلوم أن شرطههم) رجاله| الذين أخرجا عنهم في «صحيحيهما»» 
فمتى وُجد حديثٌ خارج «الصحيحين» رجال إسناده رجالهم| كان على شرطههم|ء أو حرج 
عنهم في أحدهما دون الآخر كان على شرطه. 

فإن قلت: إن من رجالهم| من فيه ضعفٌ أو هو ضعيفء وإنا أخرجا عنه لوجود المتابعة» 
أو ثبوت أصل حديثه من غير طريقه» وإن| اختارا الرواية عنه لنكتة كالعلو ونحوه» وحينئذ 
لا يُحكم لكل حديثٍ رجال إسناده رجاهم بأنه على شرطهما كما صرح به ابن الصلاح في 
شرح مسلمء ونقله عنه النووي في مقدمة المنهاج. 

قلت: نعم الأمر على ما ذكر ابن الصلاح» وأنه لا ينبغي أن يُحكم لحديث بم| ذكر إلا بعد 
مراعاة ما راعاه واعتبره الشيخان من وجود المتابعات والشواهد وثبوت أصل الحديث» 
لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضاء بل هو نخاصٌ با إذا كان في رجال إسناد الحديث ممن 
خرّجا عنهم من تُكُلّمَ فيه وإلا فالحكم على أطلاقه بعد المعرفة التامة بأحوال الرجال» 
والعناية الكاملة» والتبصر الكافي بالعلل الظاهرة والخفية(١2.‏ وهذا كلامٌ في غاية الظهور. 
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منج الحام 5 «المستدرك» 


مس380 


قال ابن الصلاح في «المقدمة»: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث 
الصحيح على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه «المستدرك» أودعه ما ليس في 
واحدٍ من «الصحيحين» مما رآه على شرط الشيخين؛ قد أخرجا عن رواته في كتابيهماء أو 
على شرط البخاري وحده. أو على شرط مسلم وحده. وما أدى اجتهاذه إلى تصحيحه؛ وإن 
م يكن على شرط واحدٍ منهما. وهو واسمٌ المَطُو في الشرط الصحيح؛ متساهلٌ في القضاء 
به. فالأؤلى أن نتوسط في أمرهء فنقول: ما حكم بصحته ول نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة» 
إن لم يكن من قبيل الصحيح؛ فهو من قبيل الْحَسَن يُحتج به ويعمل بهء إلا أن تظهر فيه علد 


تواجب 2210 


4 


وتبعه على رأيه هذا النووي في «التقريب»» فقال: واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهماء 
وهو متساهلٌ» فا صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حَكَمنا 


أنه خصرة إلا أن يظهر فيه عله تورجب 20 


قال السيوطي: والعجب من النووي كيف تابع ابنَ الصلاح في هذه المسألة» ثم 
خالفه في المبنيٌ عليها”". يعني: مسألة التصحيح. 


وتعقبه القاضى بدرٌ الدين بن جماعة» فقال في مختصره «المنهل الروي»: وفي قوله: «تجعل 
حسناً» نظرء بل ينبغي أن يُتبع في أصله وسنده وسلامته ثم يحكم عليه بحاله». أي: من 


.)١155ص( معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 

(0) التقريب والتيسير (ص”؟77//7). 

(5) تدريب الراوي (؟//741). 

0( المنهل الروي لابن جماعة (ص84- الفجي). 
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الصحة أو الحسن أو الضعف. 


ووافقه العراقي في «تقييده» وقال: وهذا هو الصوابء إلا أن الشيخ أبا عمرو رحمه الله 
َيه أنه قد انتقطع التصحيحٌ في هذه الأعصارء فليس لأحدٍ أن يُصحح.» فلهذا قطع النظر 
عن الكشف عليه0©. 
يه كلام الأئمة حول تساهل الحاكم في الحكم على الأحاديث: 

انّفقت كلمةٌ الأئمة على أن ا حاكم أبا عبد الله متساهلٌ في ا حكم على الأحاديث؛ وشنَّعوا 
عليه كثيراً إدخالّه أحاديتٌ ساقطةً وموضوعةً في «مستدركه) على «الصحيحين»» ألزم بها 
الشيخين» حتى قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: لا ريب أن في «المستدرك) أحاديتٌ ليست 
على شرط الصحة؛ بل فيه أحاديثٌ موضوعة شان «المستدرك» بإخراجها فيه ... وليته ‏ 


يصئّف «المستدرك» فإنه غضّ من فضائله بسوء تصرفه”"©. 


وقال ابن الصلاح: هو واسع المَطُو في شرط الصحيحء متساهلٌ في القضاء به©. 


وقال النووي في "الإرشاد»: والحاكم رحمه الله متساهلٌ في التصحيح» معروفٌ عند أهل 
العلم بذلكء والمشاهدةٌ تدل عليه9). 


وقال في «شرح المهذب»: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشدٌ تحرياً منه”©. 


وقال أبو بكر الحازمي: ابن حبان أَمْكَنُ في الحديث من الحاكه 0 ©. 


.)7417 وتدريب الراوي (1/ 87 ؟/‎ »)57 /١( التقييد والإيضاح (ص218))» وفتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
.)١156 /١55 /7( (؟) تذكرة الحفاظ‎ 

(*) مقدمة ابن الصلاح (ص154١).‏ 

(5) إرشاد طلاب الحقائق (ص75١).‏ والتقريب (ص75). 

(4) شرح المهذب للنووي (1/ 778): (517/5)» (0/ 370)» وتدريب (7/ /371). 

() شروط الأئمة الخمسة ١ص‏ ”1777 )» والتقييد والإيضاح (ص18١)»‏ وشرح التبصرة والتذكرة .)05/1١(‏ 
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وقال ابن دحية في «العلم المشهور»: يجب على أهل الحديث أن يتحمّظوا من قول الحاكم» 
فإنه كثيرٌ العَلّط» ظاهرٌ السّقَطء وقد غفل عن ذلك كثِيرٌ من جاء بعده» وقلده في ذلك27. 


55 


وممن نص على تساهله أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: أهلٌ العِلّم مُتّفقون على أن 
الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح» حى إلا ليده دو تصمطيج 
الترمذي» والدارقطني؛ وأمثالهم| بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخاري» ومسلم» بل تصحيحه 
دون تصحيح أب بكر ابن خزيمة» وأبي حاتم بن حبان البستي» وأمثالهما» بل تصحيح الحافظ 
أبي عبد الله محمّد بن عبد الواحد المقدمي في امختارته) خيرٌ من تصحيح الحاكم, فكتابه في 
هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث» وتحسين الترمذي أحياناً 
يكون مثل تصحيحه أو أرجح7". 

وقال في «قاعدة جليلة»: أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم» 
وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح؛ لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر 
غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه؛ وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. 
بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي؛ فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً. 

وقال ابن القيم في «الفروسية»: لا يَْبَاً الحفاظ أطباءٌ عِكَلٍ الحديثِ بتصحيح الحاكم 
تاولا ير ةبه آنا أبعت يل الأ يعدل تصحيقةه ولا يدل عل ين لخديف 
بل يُصِحُحٌ أشياة موضوعةً بلا شك عند أهل العلم بالحديث؛ وإن كان مَنْ لا علم له 
بالحديث لا يعرف ذلك فليس بمعيارٍ على سن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا يعبأ 
أهلٌ الحديث به شيئاً. 


والحاكم نفسه يُصحح أحاديتٌ جماعةٍ وقد أخبر في كتاب «المدخل» له أنه لا تجتج مهم» 
وأطلق الكذب على بعضهمء هذا مع أن مستندٌ تصحيحه ظاهرٌ سندهء وأن رواته ثقات» 


.)75١/١( نصب الراية للزيلعي‎ )١( 
.)577 7/5 ليف جمرع الفتاوى لابن تيمية (؟5‎ 
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ولهذا قال: صحيح الإستاد. وقد كلم آنا ص الإسناة ترط من شروطا مي الخديت؛ 
وليسك موجيةٌ أصحتة» » فإن الحديث إن| يصح بمجموع أمورء منها اه 
عِلَيهه وعدم شذوؤه ونكارته وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شد عنهه©. 

وقال ابن كثير: وقد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة. وهما خيرٌ من المستدرك بكثير» 
وأنظف أسائيد:ومتون 00 

وفي «نصب الراية» للزيلعي: صاحبا الصحيح إذا أخرجا لمن تُكُلّم فيه فإهم ينتقون من 
حديثه ما تُوبع عليه وظهرت شواهده؛ وعُلم أن له أصلاًء ولا يروون ما تفرّد بهه سيما إذا 
خالفه الثقات» ى| أخرج مسلم لأبي أويس حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» 
لأنه ل يتفرّد به بل رواه غيرُه من الأثبات كمالك» وشعبة» وابن عيينة» فصار حديثه متابعة. 

وهذه العلهٌ راجت على كثير ممن استدرك على «الصحيحين» فتساهلوا في استدراكهم» 
ومن أكثرهم تساهلاً الحاكم أبو عبد الله في كتابة «المستدرك». فإنه يقول: هذا حديتٌ 
على شرط الشيخين أو أحدهما. وفيه هذه العلةٌ إذ لا يلزم من كون الراوي محتجًا به في 
الصحيح) أنه إذا وُجد في أي حديث كان ذلك الحديثٌ على شرطه» لا بيّناه. 

بل الحاكم كثيراً ما يجيء إلى حديث لم بُخرّج لغالب رواته في «الصحيح). كحديث 
روي عن عكرمة عن ابن عباس» فيقول فيه: هذا حديث على شرط البخاري. يعني لكون 
البخاري أخرج لعكرمة» وهذا أيضاً تساهل. 

ا 3 1 9 2 : 

وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلمء فيقول: هذا على شرط 

الشيكينء وهذا أيغياً تسباهل: 


وربما جاء إلى حديثٍ فيه رجلٌ قد أخرج له صاحبا «الصحيح» عن شيخ معي لضبطه 
)١(‏ الفروسية لابن القيم (ص85١//1817).‏ 
(0) اختصار علوم الحديث .)1١9/1١(‏ 
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حديئّه وخصوصيته به ول يُخرجا حديتّه عن غيره لضعفه فيه» أو لعدم ضبطه حديثه» أو 
لكونه غير مشهور بالرواية عنه» أو لغير ذلك» فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ» ثم يقول: 
هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم. وهذا أيضاً تساهل؛ لأن صاحبي «الصحيح' 
م يحتسجا به إلا في شيخ معينء لا في غيره» فلا يكون على شرطههم|. وهذا كما أخرج البخاري 
ومسلم حديث خالد بن تخلد القَطّوان» عن سليان بن بلال وغيره» ولم يخرجا حديثه عن 
عبد الله بن المثنى؛ فإِنَّ خالداً غير معروف بالرواية عن ابن المثنى؛ فإذا قال قائلٌ في حديث 
يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى: هذا على شرط البخاري ومسلم كان متساهلاً. 

وكثيراً ما يجيء إلى حديثٍ فيه رجلٌ ضعيفٌ أو منَّهمٌ بالكذب» وغالب رجاله رجال 
الصحيح؛ فيقول: هذا على شرط الشيخين أو البخاري أو مسلم. وهذا أيضاً تساهلٌ 
فاحش» ومن تأمل كتابه «المستدرك» تبين له ما ذكرناه2©0. 

وقال الحافظ العراقي في «ألفيته»: وكالمستدرك على تساهل .. 

وقال العيني في «البناية»: قد غرف تساهله وتصحيحّه للأحاديث الضعيفة بل 
الو و0 

وذكر الحافظ ابن حجر: أن الحاكم متساهلٌ في التصحيح» وتساهله أعدم 
الانتفاع بكتابه 7 . 


وقال الشيخ زكرياء الأنصاري في «فتتح الباقي»: هو معروفٌ عند أهل العلم بالتساهل 


في الصحيح”*). 


)١(‏ نصب الراية للزيلعي »)75١/١(‏ وهو مأخوذ من كلام ابن عبد الحادي في «الصارم المنكي» 
(ص195/195). 

(1) البناية شرح الحداية (؟//701)) والأجوبة الفاضلة (ص١6).‏ 

(9) النكت الوفية /١(‏ 554)» والتدريب (7/ ١‏ 50). 

(5) فتح الباقي /١(‏ 00). 
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وقال أبو سعيد الماليني: طالعثٌ «المستدرك» على الشيخين الذي صتّفه الحاكم من أوله 
إلى آخره فلم أجد فيه حديثاً على شرطهم|. 

قال الحافظ الذهبي: وهذا غلوٌّ وإسرافء وإلا ففي «المستدرك» جملةٌ وافرةٌ على شرطههم|ء 
وجملةٌ كثيرةٌ على شرط ا اا ل ا 
صح سندّه» وفيه بعض الشيء معلل وما بقي مناكير وواهيات لا تصحء وفي ذلك بعض 


موضوعات أفردتها حو" 


ِ يد سبب تساهل الحاكم في امستدركه): 

ما ذكر به الحاكم من التساهل هو خاص بكتابه «المستدرك» دون كتبه الأخرى. 

قال الحازمي: والحاكم أبو عبد الله أحد أركان الحديث» وممن خرّج التخاريج الكثيرة» 
وكتابه المؤلف في الأساء والكنى يشهد له بتبحره في علم الصنعة("©. 

قال في التنكيل: فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌّ بشيء جما فيها فيها أعلم©. 
عُيةٍ ف الذي جعل الحاكم يهم ويخطئ في «مستدركه» حتى وَصِف بالتساهل؟ 


قال الحافظ في «السان الميزان»: والحاكم أجل قدرًء وأعظم خطراء وأ كبر ذكراً من أن 
يُذكر في الضعفاء» لكن قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر 
عمره؛ وذكر بعضُهم أنه حصل له تغُر وغفلةٌ في آخر عمره؛ ويدل على ذلك أنه ذكر جماعةٌ 
في كتاب «الضعفاء» له وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من الاحتجاج بهم» ثم أخرج 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (9/ 89): وسير أعلام النبلاء (11/ 11/5/ 177)» وطبقات الشافعية للسبكي 
(4/ 1376 )» والتكت لابن حجر (0717/1» والتدريب »)8١/١(‏ وتوضيح الأفكار (/57). 

(؟) شروط الأئمة الخمسة (ص؟57١1).‏ 

) التتكيل (559/1). 
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أحاديث بعضهم في ١مستدركه)‏ وصححها(". 

وقال أيضاً: إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب ليُتقحه فأعجلته المنية؛ أو لغير 
ذلكء قال: ومما يؤيد الأول أني وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من 
«المستدرك»: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. 

قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة» فمن أكبر أصحابه» 
وأكثر الناس له ملازمة البيهقي» وهو إذا ساق عنه من غير الُْمْلى شيئاً لا يذكره إلا بالإجازة. 
قال: والتساهل في القدر اُمْى قليلٌ جدًا بالنسبة إلى ما بعده!©). 


وقال في موضع آخر: وقد وقفتٌ على نسخة من «المستدرك) في ست مجلدات» فوجدت 
في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: «إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم». 
فقفهمت من هذا أنه قد حرر من أول الكتاب إلى هناء وأن الباقي استمر بغير تحرير"". 

وفي ١فتح‏ المغيث» للسخاوي: تسامَّلٌ الحاكمٌ بإدخاله في «المستدرك» عدة موضوعات 
َمَلَهُ على تصحيحها: إما التعصّبُء لما رُوي به من التشيّع» وإما غيره» فضلاً عن الضعيف 
وغيره: بل يقال: إن السبب في ذلك أنه صِنّفهِ في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة وتيك 
أو أنه لم يتيسر له تحريرٌه وتنقيحه» ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليلٌ جدًا 
بالنسبة لباقيه» فإنه وجد عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاكه0؟. 

أشار ابن حجر والسخاوي إلى ثلاثة أسباب: 


الأول: ما غرف به من التشيع مله على تصحيح أحاديث ضعيفة لنصرة مذهبه. 


.)361/ لسان الميزان (ا/ 55 ؟/‎ )١( 

.)١57/١51١ /1١( النكت الوفية‎ )9( 

(7) الجواهر والدرر (895/5). 

(5) فتح المغيث للسخاوي (1/ 57). 
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الثاني: أنه صنف «المستدرك» في أواخر عمره بعدما ضعف وحصل له تغير. 

الثالث: أن المنية أدركته قبل أن يُنمّح كتابه ويحرره ويهذبه. 

وقوله: إن سبب تساهله هو تعصبه لمذهب الشيعة. ردَّهُ المعلمى وقال: لا أرى الذنب 
للتشيع» فإنه يتساهل في فضائل بقية الصحابة كالشيخين وغيرهه27©. 

لكن ميله إلى التشيع جعله يتساهل في بعض الأحاديث ويستدركها على الشيخين كحديث 
الطيرء وقد أنكر عليه أصحابٌ الحديث ذلكء وم يلتفتوا فيه إلى قولهء ولا صوبوه في فعله”©. 

وقال الحافظ أحمد الغاري: إن تساهل الحاكم له بواعث: منها: أنه أملى كتابه إملاء 
ومات قبل تنقيحه؛ وإنا نقّح منه نحو الربع الأول» ولذلك لا يوجد الموضوع والمنكر إلا 
فيها بعد ذلك في الثلثين الأخيرين» على أن جميع الموضوع فيه نحو مائة حديث؛ جردها 
الذهبي في جزء. ومنها: أنه كان متشيعاً فكان يحب أحاديث الفضائل ويروي عن الشيعة 
تحسيناً للظن بهم. ومنها: اجتهاده في توثيق الرجال الذين يضعفهم غيره. ثم بعد هذا كلّه 
أوهامٌ لاايسلم منها غالب الناسء وإلا فهو حافظٌ كبيدٌ جدًا 9©. 

وذكر الشيخ المعلمي في «التدكيل» خمسة أسباب لتساهل الحاكم تُجملها فيما يلي: 

الأول: حرص ا حاكم على الإكثار من إخراج الأحاديث: ردًا على المبتدعة الذين 

يقولون بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف. 

الثاني: أنه يقع له الحديث بسند عالء أو يكون غريباً مما يتنافس فيه المحدثون» فييحرص 
على إثباته. 


.)55ا//١( التنكيل‎ )١( 
.)178/11( والسير‎ »)201١/81١ /8( (؟) تاريخ بغداد‎ 


(*) در الغمام الرقيق (ص59). 
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الثالث: أنه لأجل السببين الأولين» ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر» 

م يلتزم أن لا يخرج ما له علة» وقد أشار إلى ذلك في خطبة كتابه» ولم يصب في هذاء وظاهر 

كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة» وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجاهم وإن لم يغلب على 
ظنه أنه ليس له علة قادحة. 


55 


الرابع: أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله: «بأسانيد يحتج بمثلها»» فبنى على 
أن في رجال الصحيحين مَنْ فيه كلام فأخرج عن جماعةٍ يعلم أن فيهم كلاماً. 

الخامس: أنه شرع في تأليف «المستدرك» بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد 
ضعفت ذاكرتّه؛ وكان تحت يده كتبٌ أخرى يصنفها مع «المستدرك»؛ وكان حريصاً على 
إتمامها قبل موته» فحصلت له أوهاه”". 


ومنهج الحاكم في «المستدرك» على الصحيحين يصعب ضبطه دون نسبة واضعه إلى 
الوهمء فإنه قد أودع كتابَُ ما ليس في واحدٍ من «الصحيحين». مما رآه على شرط الشيخين» 
أو أحدهماء وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه؛ وإن لم يكن على شرط واحدٍ منهما. 

واعدّرض عليه بأن فلاناً م يخرج له الشيخان. أو أحدهماء ى) يفعله الذهبي في «تلخيصه'ء 
والمنذري في «ترغيبه»» وغيرهما. 

وساق ابن القيم في «المنار المنيف» حديثاً من طريق محمّد بن إسحاقء قال: ذكر حمّد 
بِنْ مسلم الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«فضلٌ الصلاة التي يُستاك لما على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفاً». ثم قال: قد 
أخرجه الحاكم في صحيحه وقال: «هو صحيح على شرط مسلم». ولم يصنع الحاكمٌ شيئا 
فإن مسلاً لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداًء ولا احتجّ بابن إسحاقء وإنما أخرج له 
في المتابعات والشواهدء وأما أن يكون ذكرٌ ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلاء 


.)55ا//١( التنكيل‎ )١( 
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وهذا وأمثالّة هو الذي شان كتابةُ ووضعه: وجعل تصصحيحه دون تحسين غيره(00, 

وهذا جنوحٌ منهم إلى أن الحاكم يريد بشرطهم) رجاهم|. 

وردَّهُ العراقي بأنه مخالفٌ لما صرّح به في خطبة كتابه «المستدرك». حيث يقول: وأنا 
أستعينٌ الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات» قد احتج بمثلها الشيخان: أو أحدهما. 
فقوله: «بمثلها»» أي: بمثل رواتهاء لا بهم أنفسهه”". 


قال الزركشى: فكان ينبغي منازعثه في تحقيق الماثلة بين رجاله ورجال «الصحيحين». 

نعم القومُ معذورونء فإنه قال عقب أحاديتٌ أخرجها: هو صحيح على شرط مسلم؛ 
فقد احتج بفلانٍ وفلانٍ- يعني المذكورين في سنده- فهذا منه جنوحٌ إلى إرادة نَفْسِ رجال 
الصحيح, وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه» ثم إنه خالف الاصطلاحَيّن في أثناء كتابهه 
وقال لما أخرج التاريخ والسير: ولابْدَ لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي7©. 

وهذا الإشكال هو ما جعل العلاء يعترضون عليه. 

وما اعتذر به العراقي: أجاب عنه تلميذُه ابن حجر بأن تصرف الحاكم يقوي أحد 
الاحتمالين» فإنه إذا كان عنده الحديث قد أَخرّجا أو أحدّهما لرُواته قال: صحيح على شرط 
الشيخين؛ أو أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم تخرجا له قال: صحيح الإسناد فحسب. 


ويوضح ذلك قوله - في باب التوبة - لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«لا تزع الرحمة إلا من شقي». قال: هذا حديتٌ صحيحٌ الإسناد» وأبو عثمان هذا ليس هو 
النَّْدِيه ولو كان هو النهدي لحكمتٌ بالحديث على شرط الشيخين. 


() المنار المنيف (ص١7).‏ 
زفق شرح التذكرة والتبصرة »)255/١(‏ والتقيبد والإيضاح (ص18١).‏ 
© النكت للزركشي »))١14/1١98/1١(‏ والبحر الذي زخر »)١١/5(‏ والمستدرك (7/ 55). 
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فدلّ هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحدٍ رواةٍ الحديث لا يحكم به على شرطهماء وهو عين ما 
اذَّعى ابن دقيق العيد وغيره. 


355 


وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان» فيصحح على شرطههم| بعض 
ما لم يرجا لبعض رواته» فيحمل ذلك على السهو والنسيان» ويتوجه به حيتئذ عليه 
الاعتراض20©. 
عي ماهو موضوع «المستدرك»؟ 

سيل الحافظ ابن حجر عن «مستدرك» الحاكم هل موضوغه أن يخرج ما هو على شرط 
الشيخين أو أحدهما ول يخرجاه؛ أو أعمّ من ذلك» وهو كل حديثٍ صح عنده؟ 

فأجاب: بأن تصرفه يقتضي أنه بنى على الثاني» وهو الأعم ويُعتذر عرًا أُورِدَ عليه أن 
الكتاب بذلك يخرج عن أن يكون مستدركاً على «الصحيحين» بأن يُقال: الأصلّ فيه أن 
يخرج ما يستدرك به على «الصحيحين». وما زاد على ذلك» فهو بطريق الَبَعِيَّه لقصد 
تحصيل ما يمكن أن يطلق عليه اسمٌ الصحيحء ولو على أدنى الوجوه”". 

وللحاكم في مستدركه ثلاثة أحكام على الأحاديث: 

الأول: أحاديثُ صححها على شرط الشيخين أو أحدهما. 

الثاني: أحاديث حكم عليها بالصحة دون تقييدها بأحد الكتابين. 

الثالث: أحاديث سكت عنها. 

أما القسم الأول» فقد اختلفوا فيه هل المرادٌ بشرطهما نفسٌ رجال الصحيحينء أو رجالٌ 


اتصفوا بصفاتٍ تاثل صفاتٍ رجاهم). 


.)773 7/77٠ /١( النكت لابن حجر‎ )١( 
.)8968 الجواهر والدرر (؟/‎ ) 
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والظاهر من تصرفه في كتابه أنه يريد الأول» فإذا وجدناه يصحح على شرطهما لما لم 
كرجا لبعضى.رواته لئاه غلل السهو والتشنيان. 

وإذا كان يريد الثاني» فلا اعتراض عليه ويكون ما صححه مما لم تُحْرّجا أو أحدّهما 
لرواته» محمولاً على أن هؤلاء الرواة قد بلغوا في العدالة والضبط مرتبة رجال «الصحيحين» 
أو أعلى منهاء وما صححه ما خرّجا أو أحدّهما لرواته فهو كذلكء لأنه مندرجٌ تحت شرطه 
من باب أولى. 

لكن يبقى الاعتراض عليه في تحقق المثلية وعدم تحققهاء وهل هي عندهما أو عند غيرهما. 

ويُعترض عليه أيضاً بأن الشيخين لا يعتبران في التصحيح صفاتٍ العدالة والضبط 
والاتصال فحسب. بل لما اعتباراتٌ أخرى: 


كحال الراوي مع من روى عنه؛ في كثرة ملازمته» أو قِلتهاء أو كونه من بلده» أو 
غريباً عنه. 


وقد ينتقيان من حديث الضعيف ما هو من صحيح حديثه. 

وقد يخرجان له في المتابعات والشواهد دون الأصول فلا يكون من شرطهماء إلى غير 
ذلك من الأمور التى تظهر لمن مارس «الصحيحين» ممارسة دقيقة معمّقة. 

واعتُّرض عليه: بأنه يرى رجلاً قد وُنّقَ وشّهد له بالصدق والعدالة» أو حديئه في 
الصحيح؛ فيجعل كُلّ ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح» وليس كذلك. لأنه إن) 
يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذودٌ والتكارةٌ وتوبع عليه فأما مع 
وجود ذلك أو بعضه فلا يكون صحيحاًء ولاعلى شرط الصحيح. 


قال ابن الملقن في «البدر المنير»: وفي كونه على شرط مسلم نظرء لأن ابن إسحاق لم يرو 
له مسلمٌ شيئاً محتجًا به؛ وإنما روى له متابعة. 
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وقد علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنهم يذكرون في المتابعات من لا يُحتج به 
للتقوية لا للاحتجاجء ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» وهذا مشهورٌ معروفٌ عندهم. 


: وء 5 3 2 
نعم هذه عادة أبي عبد الله الحاكم» يطلق على من أخرج له في الصحيح استشهاداً ونحوه: 
أنه على شر طه. كذا استقرأته من (مستدركه0©. 


قال ابن حجر: لا يكون على شرطهما إلا إذا كان سالماً من العلل» احترازاً عا إذا احتجا 
بجميع رواته على صورة الاجتاع» إلا أنَّ منهم من وُصِفَ بالتدليس» أو اختلط في آخر 
عمره. فإنا نعلم في الجملة أن الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا 
أنه مسموع لهم من جهة أخرىء وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمَّن سُمع منهم 
بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط؛ فإذا كان كذلك لم يجز 
الحكم للحديث الذي فيه مدلسٌ قد عنعنه. أو شيخ سمع ممن اختلط بعد اختلاطه» بأنه على 
شرطههماء وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه. 


إلا إذا صرح المدلسٌ من جهةٍ أخرى بالسماع» أو وضّح أن الراويَ سمع من شيخه 
قبل اختلاطه» فهذا القسمٌ يوصف بكونه على شرطههما أو على شرط أحدهماء ولا يوجد 
في المستدرك» حديثٌ بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلًا إلا القليل كما قدمناه» نعم» 
وفيه جملةٌ مستكثرة بهذه الشروط؛ لكنها ما أخرجها الشيخان أو أحدّهماء استدركها الحاكم 
واهماً في ذلك ظانًا هما لم يخرجاها. 

وكذلك إذا كان إسنادٌ الحديث الذي يخرجه قد احتجا برواته على صورة الانفراد 
كسفيان بن حسين عن الزهريء فإنبا احتيجا بكلّ منهماء ولم يحتتجا برواية سفيان بن حسين 
عن الزهري» لأن ساعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه. فإذا وُجِدَ حديثٌ من 
روايته عن الزهري لا يقال: على شرط الشسيخين. لأهما احتجا بكل منهماء بل لا يكون على 
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شرطهم) إلا إذا احتجا بكل منهما على صورة الاجتماع» وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل 
منهما برجلٍ منه ولم يحتج بآخر منه» كالحديث الذي يُروى عن طريق: شعبة مثلآ عن سماك 
بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» فإن مسلا احتج بحديث سماك إذا كان من رواية 
الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» واحتج البخاري بعكرمة دون سماك؛ فلا يكون الإسناه 
والحالة هذه. على شرطههم| حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع؛ وقد صرح بذلك الإمام أبو 
الفتح القشيري وغيثه. 


و 


وكذلك إذا كان إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في 
الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره. 

ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به» أو ما خالف فيه. ى| أخرج مسلم 
من نسخة العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أب هريرة مالم يتفرد به. 

فلا يحسن أن يقال إن باقي النسخة على شرط مسلم, لأنه ما خرّحَ بعضها إلا بعدما تبين 
له أن ذلك مما لم ينفرد به. فا كان بهذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطهم). 

وقد عقد الحاكم في كتاب «المدخل» باباً مستقلاً ذكر فيه من أخرج له الشيخان في 
المتابعات» وعدد ما أخرجا من ذلكء ثم إنه مع هذا الاطلاع يخرج أحاديث هؤلاء في 
«المستدرك» زاعباً أنها على شرطهم|. 

ولاشك في نزول أحاديئه عن درجة الصحيح بل ربما كان فيها الشاذ والضعيفء لكن 
أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن, والحاكم وإن كان من لا يفرق بين الصحيح والحسن بل 
يجعل الجميع صحيحاً تبعاً لمشايخه» كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان» فإنما يناقش في 
دعواه أن أحاديث هؤ لاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب20©. 

ويمكن أن يُعتذر للحاكم بأن هذا اصطلاحٌ له ولا مشاحة فيه» فإن قيل: إنه يصحح على 
)١(‏ النكت لابن حجر »)7311//7١5 /١(‏ والبحر الذي زخر (؟/ 5 .)419//١‏ 
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ااشرط الشيخين» والواجب على من يخوض غار هذا البحر أن يلتزم بشرطه. فجوابه: أين 
هو شرط البخاري ومسلم منصوصاً عليه؟ بل المعروف أن الشيخين لم يصرحا بشرطهماء 
وإنما هو استنباطً استنتجه العلماء بعد السبر لكتابيهماء من غير قطع بأنه شر طّهماء والإنكار 
في الظني غير ملزم: 

واعتُرض عليه: بأنه يُرّج الحديتٌ ويقول: على شرط الشيخينء أو أحدهما. ويكون 
الحديثٌ بذلك اللفظ فيهماء أو في أحدهما. 

مثاله: حديث حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله» عن عبد الله بن رباح» عن 
أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اضطجع على يمينه» وإذا 
عرّس قبل الصبح نصب ذراعيه نصباء ووضع رأسه على كفه. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه:(21. والحديث قد أخرجه مسلم رقم (585). 


ومنها: حديث موسى بن عقبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك؛ ومن تَحَوّل 
عافيتك» ومن قُجَاءَة نقمتك: ومن جميع سَخّطك). الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين.؛ ولم يخرجاه70. وقد أخرجه مسلم رقم (71/59). 


ومنها: حديث يحيى بن معينء ثنا إسماعيل بن مجالد» عن بيان» عن عروة؛ عن همام بن 
الحارث؛ عن عمار بن ياسر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسةٌ أعبده 
وامرأتان» وأبو بكر. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين)7©. والحديث أخرجه 
البخاري رقم 87 ). 
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وذكر الزركشى في «التكت» عشرة أمثلة لهذا الوهه0©. 


واعبّرض عليه: بأنه يدَّعى أن الحديث على شرط البخاري» ويكون البخاري قد نص 


على ذ 0 

مثاله: حديث سعيد بن عامر» ثنا شعبة» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد تمراً فليفطر عليه» ومن 
لا فليفطر على الماء فإنه طهور». قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ول يخرجاه”". 

وليس كا قال» فإن الترمذي في «العلل» قال: سألت مممّداً عن هذا الحديثء فقال: 
الصحيح حديث شعبة» عن عاصم» عن حفصة بنت سيرين؛ عن سلمان بن عامره عن النبي 
صل الله عليه وسلم. وحديث سعيد بن عامر وَهَهٌ 9). 


ومنها: حديث عبد الله بن صالح المصريء حدثني يحيى بن أيوبء عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء أن النبي صل الله عليه وسلمء قال: «من أَذَّنَ اثنتي عشرة سنةٌ وجبت له 
الجنة» وكيب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة؛ وبإقامته ثلاثون حسنة». قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاريء وله شاهد من حديث عبد الله بن لهيعة» وقد استشهد 


به مسلم رحمه الله 220 


قال البيهقي: وقد رواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عمن حدثه. عن نافع قال 


)00( النكت للزركشي .)01١ /501/١(‏ 
(0) النكت للزركشى .)5١5/51١ /١(‏ 
© المستدرك (95/1ه). 
(5) العلل الكبير للترمذي رقم .)١55(‏ 
(5). امعد نك 05/17 
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ومنها: حديث جرير بن حازم» عن ثابت» عن أنسء قال: «رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته». قال 
الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه00©. 

وهذا الحديث أخرجه الأربعة”" من جهة جريره قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث جريره سمعت محمّداً يقول: وهم جريرٌ في هذاء والصحيح ما روي عن ثابت» عن 
أنس قال: أقيمت الصلاة» فأخذ رجلٌ بيد النبي صل الله عليه وسلم؛ فم) زال يكلمه حتى 
نعس بعض القوم. والحديث هو هذاء وجرير ربا يهم في الثيء» وهو صدوق”). 


أما القسم الثاني: وهي الأحاديثٌ التي حكم عليها بالصحة دون تقييدها بأحد الكتابين» 
فهو داخلٌ في شرطه الذي ذكره في مقدمة «المستدرك» فقال: وأنا أستعين الله على إخراج 
أحاديث رواتها ثقات. قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهماء وهذا شرط 
الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة. 

ففي القسم الأول ذكر أحاديث رجاها رجال الشيخين» وجعلها على شرطهم|. 

وفي القسم الثاني ذكر أحاديث رواتها ثقات مثل رجال الشيخين في العدالة والضبط» 
ويدخل في هذا القسم أحاديث رواتبا عدولء وإن لم تبلغ درجة أحاديث «الصحيحين»., 
فإن أحاديث هؤلاء مقبولة | يقول. 


وقد اجتهد الحاكم في التصحيح والتضعيف كم| اجتهد غيره» فإن كان شرطه فيه تساهلٌ 


.)557 /١( السئن الكيرى للبيهقي‎ )١( 
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فقد سبقه إلى ذلك شيخه ابن حبان» فالعدل عنده هو من لم يجرحه أحدء وقد صرح الحاكم 
في ١مستدركه»‏ بنحو ذلك فقال عقب حديث ابن عباس في الاستسقاء رقم (1718): 
هذا حديثٌ رواته مصريون ومدنيون» ولا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى نوع من الجرح» 
ولم يخرجاه. 

وقال عقب حديث رقم (728/5) : هذا حديثٌ ليس في إسناده أحدٌ منسوبٌ إلى نوع من 
الجرحء وإذا كان هكذا فإنه صحيح, ولم يخرجاه. 

وقال عقب حديث رقم (4 614): هذا حديث رواته كلّهم مائيون تمن لل يُنسبوا إلى 
نوع من الجرح. 

وذكر حديثاً لكثير بن أبي كثير ٠١(‏ 4 ) ثم قال: هذا حديث صحيح» فإن كثير بن أبي كثير 
كوني سكن البصرة» روى عنه يحبى بن سعيد القطان» وعيسى بن يونسء ولم يُذكر بجرح. 

وذكر حديثاً مصعب بن ثابت رقم (7294) ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه, فإنه| لم يخرجا مصعب بن ثابتء ولم يذكراه بجرح". 

قال ابن حجر: القسم الثالث من أقسام المستدرك: 

أن يكون الإسنادُ ل يخرجا له لاني الاحتتجاج ولافي المتابعات. وهذا قد أكثر منه الحاكم» 
فيخرج أحاديتٌ عن خلقٍ ليسوا في الكتابين ويصححُهاء لكن لا يدّعي أنها على شرط واحدٍ 
منهماء وربم| ادّعى ذلك على سبيل الوهم. 

وكثيرٌ منها يُعَلَنُ القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه 
من طريق الليث» عن إسحاق بن بزرج» عن الحسن بن علي: في التزيين للعيد. قال في أثره: 
«لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته)20. 
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وكثيرٌ منها لا يتعرض للكلام عليه أصلاً. 

ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيا صححه. وقل أن تجد في هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة 
الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين. 

ومن العجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال بعد روايته: 
«هذا صحيح الإسناد» وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن». مع أنه قال في كتابه الذي جمعه 
في الضعفاء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 
أستحله تقليداً. 

قال ابن حجر: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة7"©. 

فإذا كان الأمر ى) علمت فإنه لا ينبغي نسبةٌ الحاكم إلى التساهل في شروطه وقواعده 

كا لا ينبغي نسبئّه إلى التساهل في تطبيق الأحكام وتنزيلها على الأحاديث التي يرويهاء 
لما علم من أنه لم يتيسر له الوقت لتنقيح كتابه وتحريره("©. 

تنبيه: من اصطلاحات الحاكم أنه لا يفرق بين الحسن والصحيح7". 

وقد قسم الحافظ ابن حجر أحاديث «المستدرك» وحررها تحريراً دقيقاً أسوق كلامه 
هاهنا لتفاسته. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به: 


.)7319/1١( النكت لابن حجر‎ )١( 

(؟) حاشية تدريب الراوي لمحمد عوامة (؟/ .)7/0١‏ 

) النتكت »)474/1١(‏ وفيض اللطيف من أحكام الحديث الضعيفء لمحمد أحناش الغماري (ص”7). 
ويام --(ووم6 ١غ"‏ ب لمع 
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ينقسم المستدرك أقساماء كل قسم منها يُمكن تقسيمه: 

الأول: أن يكون إسنادُ الحديث الذي يخرجه محتجًا برواته في «الصحيحين» أو أحدهما 
على صورة الاجتماع سا ماًمن العلل» واحترزنا بقولنا: على صورة الاجتماع. عا احتجًا برواته 
على صورة الانفراد. كسفيان بن حسين عن الزهريء فإنها احتجا بكل منهماء ولم يحتجا 
برواية سفيان بن حسين عن الزهريء لأن ساعه من الزهري ضعيفٌ دون بقية مشايخه. 

فإذا وُجد حديثٌ من روايته عن الزهري؛ لا يُقال: على شرط الشيخين؛ لأخهها احتجا 
بكل منهما. بل لا يكون على شرطهم إلا إذا احتجا بكل منههما على صورة الاجتماع. 


ىوه 


وكذا إذا كان الإسنادُ قد احتج كلّ منهما برجل منه؛ ول يحتج بآخر منهء كالحديث الذي 
يُروى عن طريق شعبة مثلآ» عن سماك بن حربء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء فإن مسلا احتج بحديث ساك إذا كان من رواية الثقات عنه» ولم يحتج بعكرمة» 
واحتج البخاري بعكرمة دون سماكء فلا يكون الإسنادُ والحالة هذه على شرطهم)ء فلا يجتمع 
فيه صورة الاجتماع» وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره. 

واحترزت بقولي: أن يكون ساماً من العلل. بها إذا احتجا بجميع رواته على صورة 
الاجتماع إلا أن فيهم من وُصف بالتدليسء أو اختلط في آخر عمره؛ فإنا نعلم في الجملة أن 
الشيخين لم يخرجا من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحققا أنه مسموع لهم من جهة أخرى. 
وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمَّن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحققا أنه من 
صحيح حديثهم قبل الاختلاط. 

فإذا كان كذلك لم يج الحكم للحديث الذي فيه مدلّسٌ قد عنعنه» أو شيخ سمع من 
اختلط بعد اختلاطه» بأنه على شرطههماء وإن كانا قد أخرجا ذلك الإسناد بعينه. إلا إذا 
صرح المدلسٌ من جهةٍ أخرى بالسماع» وصح أن الراوي سمع من شيخه قبل اختلاطه» 
فهذا القسم يوصف بكونه على شرطههم| أو على شرط أحدهما. 


7 يي 007 2 
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ولا يوجد في «المستدرك» حديتٌ بهذه الشروط لم يخرجا له نظيراً أو أصلاً إلا القليل 
كما قدمنا. 


5-2 426 
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نعم» وفيه جملةٌ مستكثرةٌ هذه الشروطء لكنها ما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها 
الحاكم واهماً في ذلك ظنًا ما لم يخرجاها. 

القسم الثاني: أن يكون إسنادُ الحديث قد أخرجا لجميع رواته لاعلى سبيل الاحتجاج» 
بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق» أو مقرونا بغيره. ويُلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل 
وتجنبا ما تفرّد به أو ما خالف فيه. 

كم| أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه مالم يتفرد به. 

فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم. لأنه ما خرّحٍ بعضها إلا بعدما تبيين 
له أن ذلك مما لم ينفرد به. فم| كان ببذه المثابة لا يلحق أفراده بشرطههم|. 

وقد عقد الحاكم في كتاب «المدخل» باباً مستقلاً ذكر فيه من أخرج له الشيخان في 
المتابعات» وعدد ما أخرجا من ذلكء ثم أنه مع هذا الاطلاع تحرج أحاديث هؤلاء في 
«المستدرك» زاعمً أنها على شرطهم|. 

ولاشك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح. بل ربما كان فيها الشاذ والضعيف, لكن 
أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن. 

والحاكم وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسنء بل يجعل الجميع صحيحاً تبعاً 
لمشايخه ىا قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان؛ فإن) يُناقّش في دعواه أن أحاديث هؤلاء على 
شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب. 


القسم الثالث: أن يكون الإسنادٌ لم يخرجا له لا في الاحتجاج ولا في المتابعات. وهذا قد 


ويسم د ار 00 لس 
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أكثر منه الحاكم فييخرج أحاديث عن خلقٍ ليسوا في الكتابين ويصححهاء لكن لا يذّعي أنها 
على شرط واحدٍ منهماء وربا اذَّعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يُعَلّق القولٌ بصحتها 
على سلامتها من بعض رواتها. كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث؛» عن إسحاق بن 
بزرج» عن الحسن بن علي: في التزيين للعيد. قال في أثره: «لولا جهالةٌ إسحاق لحكمتٌ 
بصحته). وكثيرٌ منها لا يتعرض للكلام عليه أصلا. 


55 


ومن هنا دخلت الآفة كثيراً فيه صححه؛ وقلّ أن تجد في هذا القسم حديثاً يلتحق بدرجة 
الصحيح فضلاً عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين والله أعله7©. 
َي دفاع الحافظ السيوطي عن الحاكم: 

قال السيوطي: إن الحاكم مظلومٌ في كثير مما نُسب إليه من التساهل. 

وقال في «البحر»: قد لَص الذهبي كتاب «المستدرك) فعلق أحاديثه» وتعقب كثيراً 
منها بالضعف والنكارة والوضعء وجمع جزءاً في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة:؛ فذكر 
نحو مائة حديث؛ وأملى ا حافظ أبو الفضل العراقى عليه ١مستخرجاً»‏ وصل فيه إلى أبواب 
الصلاة» حرر فيه الكلام على أحاديثه تحريراً بالغ» ورأيثُ في فهرست مؤلفات الحافظ ابن 
حجر أنه شرع في تعليق على «المستدرك» ولم نقف على شِيءٍ منه» وقد شرعثٌ في تعليق 
سميته: اتوضيح المدرك في تصحيح المستدرك). 

فأقول واللهً المستعان: إن الحاكم مظلومٌ في كثير مما تُسب إليه من التساهل» وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر في انكته) في قسم الحسن أنه اعتبر كثيراً من أحاديث «الصحيحين) 
فوجدها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بإدخالها في قسم الصحيح لغيره» من ذلك: 

حديك أو بن العنامس بن سهل بن ميغد عن اليه عن جدة: اذك ر غيل الى ص لله 

4 

عليه وسلمء فإن با قد ضعفوه لسوء حفظه. ولكن تابعه أخوه عبد المهيمن» وعبد المهيمن 
)١(‏ التكت لابن حجر /١1(‏ 15 714/7). 


1-7 وموك عع هس 3 
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ضعيفٌ أيضاً فاعتضد, وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام؛ فلهذه الصورة 
المجموعة حكم البخاري بصحته. 


قال: وفي «صحيح البخاري» من ذلك أمثلةٌ كثيرة» وفي «كتاب مسلم» منها أضعافٌ ما 
في البخاري» هذا كلام ابن حجر. 


وإذا اعتبرت الأحاديث التي صححها الحاكم وتعقبوه بضعف رواة في سندهاء وجدتها 
على هذه الشريطة» لراويها متابع» والحديث ليس من أحاديث الأحكام» فصح بهذا الاعتبار 
أنه صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم» لوجود الشرط الذي اعتمداه في التصحيح في كثير 
من الأحاديث فيه» مع استحضار ما تقدم من أن الحاكم لم يشترط عَيْنَ رواية7١2‏ الشيخين 
بل مثلهم» ولهذا لما وصل إلى باب الدعاء والذكر قال: «سوف أجري في «الدعوات» على 
مذهب ابن مهديء فإنه قال: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا في الرجال» وإذا روينا في 
الفضائل والمباحات تساهلنا في الأسانيد», ولما وصل إلى «التاريخ والسير» قال: «لابد لنا 


من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي)7". 


وهذه أمثلةٌ من ذلك: أخرج من طريق الليث» عن عياش القِنّبانِ» عن زيد بن أسلم» عن 

أبيه» أن عُمر خرج إلى المسجد فوجد معاذاً عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يبكي فقال: 

ما يُيكيك؟ قال: حديتٌ سمعثه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء 

شرك»ء ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء 
الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإن حضروا لم يُعرفواء قلومهم مصابيحٌ الدّجىء يخرجون من كلّ 

غيراء مظلمة0©. 

)١(‏ لعله أراذ: رواة الشيخين: 

(0) المستدرك (5/ 254» قال الحاكم: «أما الشيخان فإنه) لم يزيدا على المناقب» وقد بدأنا في أول ذكر الصحابي 
بمعرفة نسبه ووفاته» ثم بما يصح على شرطههم| من مناقبه ثما لم يخرجاه فلم أستغن عن ذكر محمّد بن عمر 
الواقدي وأقرانه في المعرفة». 

.)55/1١( الستدرك‎ )© 


وم د 1 0 م 
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وقال: «صحيح ولاعلة له'. وتعقبه الذهبي فقال: فيه جهالة». 


وتعقبه العراقي في «مستخرجه) فقال: علته الانقطاع بين عياش وزيد بن أسلمء فإن 
بينهما عيسى بن عبد ال رحمن بن فروة الزرقي كا ثبت عند «الطبراني»» وسقط عند الحاكم» 
وعيسى قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. 


وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير. 


وقال العراقي: وله طريق أمثل من هذهء ثم أخرجه من «مععجم الطبراني» من وجه آخر 
عن معاذء وقال: هذا حديثٌ حسنء لا أعلم في رواته مبجروحاً. 

فصح قول الحاكم: الإنه صحيح»». لأن له طريقين: 

أحدهما: على شرط الحسن. واعتضد بالطريق الآخر وإن كان فيه مقال؛ وانضم إليه أنه 
ليس من أحاديث الأحكام؛ فارتقى إلى درجة الصحة. 

وأخرج من طريق حماد بن غسان» عن معن» عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة: أن رسول الله صل الله عليه وسلم بال قائياً من جُرْح كان بِمَأْبْضِه. وتعقبه 
الذهبي: بأنَّ حمّاداً ضعفه الدارقطني» ويجاب بأن شاهده حديث الصحيحين عن حذيفة: 
أَنَى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قوم فبال قائاً. فلم يزد في حديث الحاكم إلا 
بيان العذر» وليس حكا]ً يُشدد في إسناده» بل فيه موافقة للأحاديث الصحيحة عن عائشة 
وغيرها في إنكار أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائ). 


وأخرج عن أنس قال: صليت خلف النبي صل الله عليه وسلم» وخلف أب بكرء وخلف 
عمر. وخلف عثمان» وخلف علي فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 


وتعقبه الذهبي فقال: أَُمّا استحيى المؤلفُ أن يورد هذا الحديث الموضرع؛ فأشهد بالله 


ولله إنه كذب. 
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واعترض العراقي كلام الذهبي بأنه ليس في إسناده منّهمء وأكثر ما فيه مخالفة الحديث 
الثابت في ترك الجهر فيكون شادًا لاموضوعاً. 


وقال بعض الحفاظ227:الحديث صحيحٌ ثابثٌ سقطت منه لفظة الا». 


2 6255 
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ومن جملة الأحاديث التي حكم بنكارتها فيه: حديث الطير المتقدم ذكره» وقد أخرجه 
الترمذيء والنسائي في خصائص علي. 

وتكلم عليه الحافظ أبو سعيد العلائي فقال: إنه رب| ينتهي إلى درجة الحسنء أو يكون 
ضعيفاً يحتمل ضعفُّه أما إنه موضوع فلا. قال: وقد أخرجه الحاكم برجال كلهم ثقاتٌ 
معروفون» سوى أحمد بن عياض» فلم أر من ذكره بتوثيق ولا جرح. 

ومن جملة الأحاديث التي حكم بوضعها فيه» حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 
وهذا أخرجه الترمذيء وتكلم عليه العلائي أيضاً وحسنه. وسئل عنه الحافظ ابن حجر 
فأجاب بأنه حسن» لا صحيح كما قال الحاكم» ولا موضوع كما قال ابن الجوزي. 

وأرجو من فضل تعالى أن يمُّنَّ بإتهام التعليق الذي شرعت فيه» وتحرير الأحاديث 
المتكلم فيها حديثاً حديثاً. انتهى كلام السيوطي. 


و«تلخيص» المستدرك» فيه هو أيضاً أوهامٌ في التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل» 
متابعةً أو خالفةَ للحاكم» لذلك اعترف هو نفسه بأن «تلخيصه): يعوز عملاً وتحريراً 9©. 


وقال الشيخ أحمد شاكر: وعندي أنه - أي الحاكم- لم يتساهل في التصحيح, كما نبزه 
كثيرٌ من العلماء» وإنما حَرّجَ كتابه مُسَوّدة لم تُيَضء ول تحرّره فكان فيه ما كان من تصحيح 
أحاديث ضعافء ومن إخراج أحاديث أخرجها الشيخان. أو أحدهما. 


)000( هو ابن عبد اهادي الحنبلي. انظر تنقيح التحقيق .)١195/1(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء 175/11 ). إذا علمت هذاء فاعلم أن الاعتماد على تصحيح الحاكم وموافقه الذهبي 
له والاحتفاء بهما دون تثبتٍ ليس من دأب المحققين. 

وتم سك ودج اعم ا لمع 
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كان 2 0 5 
قال: وقد استدرك عليه الحافظ الذهبي في «تلخيصه) كثيراً مما أخطأ فيه» ول يخْلُ 
استدراك الذهبي نفسه أيضاً من خطأ في التصحيح أو التضعيف. والجرح أو التعديل» كى| 
يتبين ذلك لمن مارس الكتاب, وتتبع كثيراً منه20. 


وجما يؤخذ على الذهبي أيضاً قسوتّه الشديدة على الحاكم في بعض المواضع من تلخيصه: 
كقوله: ١ما‏ كنت أحسب أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا» وقوله: «فما أجهلك 
على سعة علمك). وقوله: «أف| استحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات). 


لكنها غضبات لله تعالى» فهذا شأن من أخذ الله عليه الذود عن حريم السنة المشرفة 
يغضب لله ويغار لله» فتحمله الغيرة على مثل هذا الكلام» ورحم الله الجميع. 


ومع ذلك فالكتاب جم الفوائد» عظيم النفع والعوائد» لا يستغني عنه عالاولا متعلم» 
بيد أنه يحتاج إلى خدمةٍ ودراسة وتحقيقٍ علميّ نزيه يليق بمكانه مصئّفه في الحديث وعلومه. 


فلله الحمد عوداً وبدءاً» وصلى الله تعالى على سيدنا محمّد وآله وسلم تسلياً كثيراً. 
ومبذا تم الكتاب وكان الفراغ منه: الثالث والعشرين من شهر ربيع الأنوار 55٠‏ ١ه.‏ 


وكتن أبو السعد محمد ين انعد أحناش الغرارض: بحر المجاز مواثيل. 


.)١5 /١( مقدمة التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان لأحمد شاكر‎ )١( 
ل اا ان‎ 
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المصادر والمراجع 


إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون., لأحمد بن الصديق الغماريء مكتبة الترقي» 
مشقء /41 اه 

إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة لصلاح الدين العلائي» 
تحقيق مرزق بن هياس الزهراني» مكتبة العلوم والحكم. 

الأجوبة الفاضة للأسئلة العشرة الكاملة» لمحمد عبد الحي اللكنوي» تحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين» لثناء الله الزاهدي»؛ دار ابن رجب» 
المدينة المنورة. 

الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفى باحوء مكتبة الضياء» طنطا. 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد. تعليق: محمد منير الدمشقي 
الأزهري» تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

أحوال الرجال» للجوزجانيء تحقيق: صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة. 
اختصار علوم الحديث لابن كثير» شرح أحمد شاكر» تحقيق: علي بن حسن الحلبي» 
مكتبة المعارف. الرياض. 

اختلاف الحديث للشافعي» طبع ضمن كتاب الأم» تحقيق: الدكتور رفعت فوزي» 
دار الوفاء» مصر. 


- أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السمعاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 


38 الأدب المفرد للبخاريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر» بيروت. 
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0563008 عوبة 006مم 


قم 75 مدي 
الأذكار للنوويء تحقيق: عبده علي كوشك. مكتبة نظام يعقوبيء البحرين. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الدين ابن الأثير» دار الفكرء بيروت. 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء لابن الأكفاني» تحقيق: عبد المنعم محمد عمر» دار 
الفكر العربي» القاهرة. 
إرشاد طلاب الحقائق» للنووي» تحقيق: عبد الباري فتح الله دار البشائر. 
الإرشاد ني معرفة علماء الحديث؛ لأبي يعلى الخليل» تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس» 
مكتبة الرشدء الرياضء الأولى: 5٠9‏ ١ه.‏ 
إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للصنعاني؛ تحقيق: صلاح الدين مقبول» الدار 
السلفية» الكويت. الأولى» 6٠1١اه.‏ 
أسامي من روى عنهم البخاري في الجامع الصحيح» لابن عدي تحقيق: عامر حسن 
صبريء دار البشائر» الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيم| تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء لأبي عمر بن عبد البر» تحقيق: 
سالم محمد عطاء محمد علي معوض. دار الكتب العلمية» بيروت. 
الاستذكار» لأبي عمر بن عبد البر» تحقيق: الدكتور عبدالمعطي أمين قلعجيء دار 
قتيبة دمشق» دار الوعي حلب. 
إصلاح كتاب ابن الصلاحء لمغلطاي» تحقيق: ناصر عبد العزيز» أضواء السلف. 
الأولى: 578 ١اه.‏ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابيء تحقيق: الدكتور محمد بن سعد 
بن عبد الرحمن آل سعودء مركز إحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة. 
الأعلام لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. 
الأغاني لأبي الفرح الأصبهاني» تحقيق: عبد الكريم الغزباوي» إشراف: محمد أبو 
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الفضل» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الم كم. 
إفادة النصيح في التعريف بسند المجامع الصحيح, لابن رشيد» تحقيق: محمد الحبيب 
ابن الخنوجة» الدار التونسية للنشر. 
الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيد» تحقيق: عامر حسن صبريء دار 


البشائر» بيروت. 

إكمال تهذيب الكمال» لعلاء الدين مغلطايء تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد» 
أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الأولى» ١577‏ ها 
إكمال المعلم بفوائد مسلم, للقاضي عياضء تحقيق: يحبى إسماعيل» دار الوفاء» مصر. 
الإلزامات والتتبع» للدارقطني» تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ألفية السيوطي في مصطلح الحديث» شرح: محمد محبي الدين عبد الحميد» اعتنى بها: 
طارق بن عوض الله دار ابن القيم » دار ابن عفان. 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع» للقاضي عياضء تحقيق: السيد أحمد 
صقرء دار التراثء» القاهرة. المكتبة العتيقة » تونس. 

الإلمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيد» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» دار 
المعراج الرياض؛ دار ابن حزم بيروت. 

أليس الصبح بقريب؛ لمحمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون تونسء دار 
السلام القاهرة. 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين. لنور الدين عترء مطبعة لخنة 
التأليف والترجمة والنشرء مصر. 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد تحقيق: سعيد بن عبد الله آل 
حميدء دار المحقق للنشر والتوزيع. 


وج أمم سجس ع 


2 5 
الاتتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني» مكتبة أضواء المنار السعودية. 

أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلويء بعناية: تقي الدين الندوي» 
دار القلم» دمشق. 

إيضاح الإشكال. لابن طاهر المقدسي» المحقق: باسم الجوابرة» مكتبة المعلاء 
الكويت. الأولى» 5٠/7‏ ا١ه.‏ 

الباحث عن علل الطعن في الحارث لعبد العزيز بن الصديقء» مكتبة القاهرة» 
الأولى: >157ه. 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ لأحمد شاكر» تحقيق: علي بن حسن 
الحلبي» مكتبة المعارف» الرياض. 

البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر لجلال الدين السيوطيء تحقيق: أنيس بن أحمد 
بن طاهر الأندونوسي, مكتبة الغرباء الأثرية. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: علي الشيريء دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت. 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين ابن 
الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وغيره» دار الحجرة؛ الرياض. 

بذل المجهود في حل أبي داود لخليل أحمد السهارنفوري» تعليق: محمد زكريا 
الكاندهلويء دار الكتب العلمية» بيروت. 

برنامج التجيبي؛ للقاسم بن يوسف التجيبي. تحقيق: عبد الحفيظ منصورء الدار 
العربية للكتابء ليبيا» تونس» ١981‏ م. 


بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر تحقيق: عبده علي كوشك, مكتبة 
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-- البناية في شرح الحداية» للعيني» دار الكتب العلمية» الأولى: 547١‏ ١ه.‏ 


3 مبجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة» تصوير: دار الكتب 


5630م ونه 06وممة 


العلمية» بيروت. 

بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارثء لعبد العزيز بن الصديق الغماري» 
مكتبة القاهرة: الثانية: 5١1/‏ ١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, لأبي الحسن ابن القطان الفاسي» 
تحقيق: الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض. 

البيان والتحصيل لابن رشدء تحقيق: الدكتور محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 

التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس» لعبد العزيز بن الصديق» مؤسسة 
الرسالة» الأولى: 5 5٠‏ ١ه.‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقيق: بشار عواد» دار الغرب 
الإسلامي» الأولى: 7٠١7‏ م. 

تاريخ ابن معين رواية الدوري» تحقيق: أحمد محمد نور سيف. مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي؛ مكة المكرمة. 

تاريخ أبي زرعة الدمشقيء تحقيق: شكر الله القوجانيء مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاريخ بغداد. للخطيبء تحقيق: بشار عواد» دار الغرب الإسلاميء الأولى 577 ١ه.‏ 
تاريخ بغداد» للخطيبء الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي» القاهرة. تصوير دار 
الفكر» بيروت. 

تاريخ دمشقء لابن عساكرء تحقيق: عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكرء بيروت. 
التاريخ الكبير» للبخاريء دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد الدكن» تصوير: دار 
الكتب العلمية. 


وجوه لانم بس ص 
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التاريخ الأوسطء للبخاريء تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان» مكتبة دار الصميعي» 
الأول: اه 

التبيين لأسماء المدلسين. لبرهان الدين الحلبي» تحقيق: يحيى شفيق» دار الكتب العلمية. 
تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» مكتبة القدسي» 
تصوير: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد ال رحمن المباركفوري, تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيفء تصوير دار الفكرء بيروت. 

التحفة المرضية في حل بعض المشكلات ال حديثية لحسين بن محسن بن محمد الأنصاري 
اليواني» بعناية: راشد بن عامر الغفيلٍ» دار الأصمعي» الرياض. 

تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذيء لأبي غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» 5١541اه.‏ 

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد لصلاح الدين العلائي» تحقيق: إبراهيم محمد 
السلفيتي» دار الكتب الثقافية» الكويت. 

التحقيق في مسائل الخلاف. لابن الجوزي» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

التحقيق في اختلاف الحديثء لابن الجوزي» تحقيق: محمد حامد الفقيء الجزء الأول» 
مطبعة السنة المحمدية» 1/8 1١1ه.‏ 

تحقيق النصوص ونشرهاء لعبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. /51 ١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للسيوطيء تحقيق: محمد عوامة: دار اليسر» 
دار المنهاج» الأولى ا اه 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطيء تحقيق: أحمد عمر هاشمء دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
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تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشىء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الأولى» 5٠5‏ ١اه.‏ 


57 المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض» تحقيق: محمد بن تاويت» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 

الترغيب والترهيب» للمنذري» تحقيق: مصطفى محمد عمارة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني» بعناية: أيمن 
صالح شعبانء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. لأبي الوليد الباجي» 
تحقيق: أبو لبابة حسينء دار اللواء» الرياضء الأولى: ١5٠5‏ ه. 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسء للحافظ ابن حجرء تحقيق: عبد 
الغفار البنداري و محمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» 4 50١ه.‏ 

تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان» تحقيق: خليل بن محمد العربي» 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض. 

تفسير الكشاف, لجار الله محمود بن عمرو الزخشريء دار الكتاب العربيء بيروت. 
تقدمة المعرفة لكتاب اجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» 
طبع الهند. 

تقريب التهذيبء لابن حجرء تحقيق وتقديم: محمد عوامة؛ دار ابن حزمء بيروت. 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» للنووي» تحقيق: محمد 


2 وه" سن ع 


ع 


عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت. 

- تقييد المهمل وتمييز المشكلء لأبي علي الجياني» تحقيق: علي بن محمد العمران ومحمد 
عزيز شمسء دار عالم الفوائده الأولى: 57١‏ ١ه‏ . 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد لابن نقطة» تحقيق: كمال يوسف الحوت»؛ دار 

الكتب العلمية» بيروت. 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح؛ لزين الدين العراقي» 

تحقيق: محمد راغب الطباخ, المطبعة العلمية» ٠10١ه.‏ 

- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين العراقي» 

مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاي؛ تحقيق: 

عادل أحمد عبد الموجود, علي محمد عوضء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاريء للنوويء تحقيق: نظر الفاريابي» دار 
طيبة» الأولى: 5179 ١ه.‏ 

- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لابن الجوزيء دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت, الأولى» /1991م. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لي عمر بن عبد البرء تحقيق: لجنة من 
العلماء» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 


1 تنبيه المسلم» لمحمود سعيد ممدوح. مكتبة المجلد العربيء القاهرة» الثانيق 577 ١اه.‏ 

3-4 تنقيح التحقيق. لابن عبد الحادي. تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله» وعبد العزيز 
بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الرياض»ء الأولى » 578 ١ه.‏ 

- التنقيح في مسألة التصحيحء للسيوطيء تحقيق: راشد الغفيلي» دار البشائر. 

- التنكيل» لعبد الرحمن المعلمي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
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المعارف. الرياض. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين السيوطيء دار الفكر. بيروت. 
#بذيب الأساء واللغات» للنوويء تحقيق: علي محمد عوضء عادل أحمد عبد 
الموجود. دار النفائس» بيروت. 

تبذيب التهذيبء لابن حجر العسقلانٍ» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند 
الطبعة: الأولى» 775اه. 

تبذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت. 

#بذيب سنن أب داود؛ لابن قيم الجوزية» مطبوع مع معالم السنن للخطابي» ومختصر 
السئن للمنذري» تحقيق: أحمد محمّد شاكر» محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 
#بذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج المزيء تحقيق: بشار عواد» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الأولء ٠٠5١ه.‏ 

توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» لموفق بن عبد الله» المكتبة المكية» 
الأول اه 

توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» دار البشائر» بيروت. 

التوضيح الأمهر لمحمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: عبد الله بن محمد عبد 
الرحيم البخاريء مكتبة أضواء السلفء الرياض. 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن» تحقيق: خالد الرباط» جمعة فتحي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» للأمير الصنعاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ دار الفكر» بيروت. 

الثتقات» لمحمد بن حبان البستي» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» 
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المند. تصوير دار الفكر بيروت. 

ثمرات النظر في علم الأثر» للصنعاني» تحقيق: عبد الحميد بن صالحء دار ابن حزم. 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوطء المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر بن عبد البر» تحقيق: 
أبي عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان» دار ابن حزم. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
عالم الكتب. مكتبة النهضة:» بيروت. 

لجامع لأبي عيسى الترمذيء تحقيق: بشار عواد دار الغرب الإسلاميء بيروت. 
لجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود الطحان» 
مكتبة المعارف. الرياض. 

لجامع المسند الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاريء ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» 
المطبعة السلفية» القاهرة. 

لجامع المختصر من السئن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل» لأبي عيسى 
الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر » محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

لجرح والتعديل لابن أبي حاتمء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

جزء في بيان المتصل والمرسل والموقوف والمنقطعء لأبي عمرو الداني» تحقيق: مشهور 
آل سلمان. الدار الأثرية» /1١155ه.‏ 

جزء ني الأوهام التي وقعت في الصحيحين وموطأ مالك» لابن حزم الأندلسي 
والخطيب البغدادي» تحقيق: بدر العمراني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

جزء ما لا يسع المحدث جهله. للميانشي» تحقيق: أبو غدة» مكتب المطبوعات 


- 68 رن" ف لقانت 
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الإسلامية» دار البشائره الثانية: ١‏ 5 ١ه.‏ 

جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» الثانية: 575 ١ه.‏ 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد دار ابن حزم» بيروت. 

الحاوي للفتاوي لجلال الدين السيوطي» طبعة 757١ه‏ ء تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

حجة الله البالغة لولي الله الدهلويء تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» بيروت. 
الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» لمحمد حسن هيتوء دار 
الفكرء بيروت. 

حصول التفريج بأصول التخريج لأحمد بن الصديق الغماريء مكتبة طبرية» الرياض. 
الحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان القنوجيء تحقيق: علي حسن 
الحلبي» دار الجيل بيروت»ء دار عمار عمان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهانيء دار الفكرء بيروت. 
خلاصة تذهيب تبذيب الكمال لصفي الدين الخزرجيء بعناية: عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

الخلاصة في أصول الحديث لشرف الدين الطيبي» تحقيق: صبحي السامرائي» مطبعة 


الإرشاد. بغداد. 


خير الكلام في القراءة خلف الإمام للبخاري. المطبعة الخيرية» الأولى: 7١‏ 11ه. 


- دراسة عن أقدم نسخة من صحيح البخاري وشيء من مناهج العلاء وطرائقهم في 


تحقيق الصحيح, لأحمد بن فارس السلوم. 


- در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديقء جمع وتخريج: عبد الله 
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التليديء دار ابن حزم, الأولى: 57١‏ اه. 
دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي؛ تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» 
بيروت. دار الريان للتراث؛ء القاهرة. 

ذم الكلام» للهرويء تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة. 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب. 

رسالة البيهقي إلى الجويني» تحقيق: فراس بن خليل مشعلء دار البشائر» بيروت. 
رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأء لابن الصلاح» تحقيق: عبد الله بن 
الصديق. بعناية: أبو غدة» مكتب المطبوعات. دار البشائرء الثانية: 5:١‏ ١ه.‏ 
الرسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة» لمحمد بن جعفر الكتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

رفع الإشكال عن شيام ستة أيام من شوال؛ للعلائي» تحقيق: صلاح بن عايض 
الشلاحيء دار ابن حزم. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ لمحمد عبد الحي اللكنويء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

روايات الجامع الصحيح ونسخه. لجمعة فتحي عبد الحليم» دار الفلاح» 
الأولى: 6 57 اه. 

روايات المدلسين في صحيح البخاري؛ لعواد الخلف. دار البشائر» “517 ١ه.‏ 
روايات المدلسين في صحيح مسلمء لعواد الخلف. دار البشائر» ١‏ 157١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين النوويء تحقيق: زهير الشاوشء المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. 


-ووتوة .و بيج سه 
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زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الموزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد 
القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

الزهد, لأحمد بن حنبل» تحقيق : محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
زهر الربى على المجتبى» لجلال الدين السيوطيء الطبعة الأولى 54 ١ه‏ » دار 
الفكرء بيروت. 

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» تحقيق: عبد العليم البستوي» مكتبة 
دار الاستقامة» مكة المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت» 5١/8‏ ١ه.‏ 

سؤالات البرذعي لأبي زرعة (الضعفاء لأبي زرعة). 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطنيء تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر. 
مكتبة المعارف. »الرياض»ء الأولى؛ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

سؤالات عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني» تحقيق: محمد بن علي الأزهريء الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المعارفء الرياض. 

السئن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن» لابن رشيد 
السبتي» تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» 
الأولى /511اه. 

السننء لابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

السنن, لأبي داود السجستاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية» 


صيداء بيروت. 
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لسنئنء لأبي عبد الرحمن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء الطبعة الأولى 
"هوءدار الفكرء بيروت. 

لسئن لأبي عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي 
وإبراهيم عطوة عوضء دار الفكرء بيروت. 

لسنن الكبرىء لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

لسنن الكبرىء للبيهقي» دائرة المعارف العثانية حيدر آباد الدكن» الهندء تصوير 
ار الفكر. 

لسئن الكبرىء للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لسئنء لأبي محمد الدارمي» بعناية محمد أحمد دهمانء دار إحياء السنة النبوية» القاهرة. 
لسنن, لأبي الحسن الدارقطني؛ ومعه التعليق المغني على الدارقطني, لأبي الطيب 
محمد آباديء عالم الكتبء بيروت. 

لسئن» لأبي الحسن الدارقطني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم ياني» دار 
المحاسنء القاهرة. 


0 


سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» للأبناسي» تحقيق: صلاح فتحي هلل» مكتبة 
الرشته الأولى: 1418ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ا حنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» 
عبد القادر الأرناؤوطه دار ابن كثير» دمشقء بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي» دار الآفاق» بيروت. 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام؛ لابن دقيق العيد» تحقيق: محمد خلوف العبد الله» دار 


د اش 00017 ع 
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النوادر» الثانية» ١57١‏ ه. 
شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي؛ تحقيق: محمد بن الحسين العراقي الحسيني» المطبعة 
الجديدة» فاس» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح السنة» للحسين بن مسعود البغويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت. 
شرح شرح نخبة الفكر للملا علي القاري. تحقيق: محمد نزار تيم وهيثم نزار تميم» 
تقديم: عبد الفتاح أبو غدة» شركة دار الأرقم؛ بيروت. 
شرح الشفاء للملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح صحيح البخاريء لابن بطال. تحقيق: ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشدء الرياض. 
شرح صحيح البخاري؛ للنووي (التلخيص شرح الجامع الصحيح). 
شرح صحيح مسلمء للنوويء دار الكتب العلمية» بيروت. 
شرح علل الترمذيء لابن رجب الحنبلٍ» تحقيق: نور الدين عترء دار السلام» 
الثانية: 516 ١‏ ه. 
شرح المشكاة» للطيبي المسمى الكاشف عن حقائق السنن» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي؛ مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض. 
شرح مشكل الوسيطء لأبي عمرو ابن الصلاح» تحقيق: عبد المنعم خليفة أحمد بلال» 
دار كنوزء المملكة العربية السعودية. 
شرح المهذب (المجموع)» لمحبي الدين النوويء إدارة الطباعة المنيرية» مصر. تصوير 
دار الفكر» بيروت. 
شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطي أوغليء أنقرة. 
شروط الأئمة الخمسة» للحازمي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب. 

مويو اتات اتويوت 9 
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شروط الأئمة الستة» لابن طاهرء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 

الإسلامية حلب. 

شفاء السقام في زيارة خير الأنام» لتقي الدين السبكي» دار جوامع الكلمء القاهرة. 

الصارم المنكي ني الرد على السبكيء لابن عبد الحادي الحنبلي» تحقيق: عقيل بن محمد 

البياني» مؤسسة الريانء بيروتء الأولى؛ 5 57 ١اه.‏ 

صحيح الإمام البخاري ببخط الحافظ الصدفيء للدكتور عبد الحادي التازي. 

صحيح البخاري في الدراسات المغربية من خلال رواته الأولين ورواياته وأصوله. 

للأستاذ محمد المنوني. 

صحيح البخاري مع فتح الباري؛ ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة 

السلفية» القاهرة. 

صحيح ابن حبان بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء لابن بلبان الفارسي. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

صحيح الجامع الصغير» للسيوطيء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 

الإسلامي» بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النووي» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 

العلمية» بيروت. 

صحيفتا عمرو بن شعيب وببز بن حكيم عن أبيهما عن جدهماء لمحمد بن علي بن 

الصديقء وزارة الاوقاف المغربية» الأولى: 515١اه.‏ 

صفوة التصوفء لابن طاهرء تحقيق: غادة المقدم عدرة» دار المتتخب العربي» بيروت. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقطء لابن 

الصلاح؛ تحقيق: موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» دار الغرب الإسلاميء بيروت. 

صيد الخاطرء لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: حسن المساحي سويدان» دار 
2000002 35 
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القلم» دمشق. 

الضعفاء الكبير» للعقيي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة العلمية» بيروت. 
الضعفاءء لأبي رزعة الرازي» تحقيق: محمد بن علي الأزهريء الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الأولى: 57٠١‏ اه. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين السبكيء تحقيق: محمود محمد الطناحي و عبد 
الفتاح محمد الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد, تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة الخانجي. القاهرة» 
الأوى: ١57١اه.‏ 

ظفر الأماني بشرح مختصر الجرجاني» لمحمد عبد الحي اللكنويء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

عادات الإمام البخاري في صحيحه. لعبد الحق ال هاشميء تحقيق: محمد بن ناصر 
العجمي؛ مكتب الشؤون الفنية» الكويت. /517١ه.‏ 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي» 
تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي» لمحمد أنور شاه الكشميري» تصحيح: الشيخ 
محمود شاكرء دار التراث العربيء بيروتء الأولى» ١575‏ ه. 

عدد جميع حديث الجامع الصحيح للبخاري» للحمُوبي» تحقيق: أحمد بن فارس 
السلومء مكتبة المعارفء الأولى: 57١‏ اه. 

العلل الصغير» للترمذي» مطبوع بآخر الجامع» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار 
الفكرء بيروت. 


بده العلل الكبير» للترمذي» ترتيب: أبي طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي 
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وغيره عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية» بيروت. 

- العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد رواية ابنه عبد الله تحقيق: وصي الله عباس» 
المكتب الإسلامي. 

3 علوم الحديث, لابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر بيروت. 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

- عناية المحدثين بتوثيق المرويات» لأحمد محمد نور سيف. دار المأمون للتراث. 

- الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي المكي» تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي؛ دار 
إحياء التراث العربيء بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز بن 
باز ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة السلفية» القاهرة. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجبء تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد 
المقصود. وأخرينء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الأولى: /١1١ه.‏ 

فتح الباقي على ألفية العراقي» لزكريا بن محمد الأنصاري» مطبوع مع التبصرة 
والتذكرة» تحقيق: محمد بن الحسين العراقي الحسيني. المطبعة الجديدة» فاس 1105 ه 
. تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

-- فتح القدير لابن اههمام» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث, لمحمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق: عبد 
الكريم الخضير محمد بن عبد الله آل فهيدء دار المنهاج» الأولى: 5757 ١ه.‏ 

فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» لأحمد بن الصديق الغماري» 
مكتبة القاهرة» مصر. 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لمحمد بن علان الصديقي, دار إحياء 
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التراث العربيء بيروت. 

الفروسية المحمدية» لابن قيم الجوزية» تحقيق: زايد بن أحمد النشيريء دار عالم الفوائد. 
فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار» لابن منده تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» دار المسلم» الرياض. 

فضل علم السلف على علم الخلف. لابن رجبء. تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» 
دار الصميعيء الرياض. 

الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ٠٠85١ه.‏ 

فهرسة محمد بن الخير الأموي الإشبيي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
المصري القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة,؛ لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي. عبد الوهاب عبد اللطيفء الطبعة الأولى ٠118١ه‏ 
القاهرة» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

فيض الباري على صحيح البخاريء لمحمد أنور الكشميريء تحقيق: محمد بدر عالم 
الميرتبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

فيض اللطيف من أحكام الحديث الضعيف. محمد أحناش الغماريء دار المقتبس» 
الأولى: 14١1م.‏ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير» مكتبة 
الفرقان» عجمان. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس للقاضيء أبي بكر بن العربي المعافري المالكي» 
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تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

القواطع ني أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: صالح سهيل علي حمودة؛ دار 
الفاروق. عمان» الأردن؛ الأولى: 575 اه. 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. لال الدين القاسميء تحقيق: محمد 
بهجة البيطار» تقديم: محمد رشيد رضاء دار النفائس» بيروت. 

قواعد في علوم الحديثء لظفر أحمد التهانوي, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. دار السلام» القاهرة. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي» بحاشية سبط ابن العجمي» 
تحقيق: محمد عوامة وأحمد محمد الخطيب: دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. 
الكامل في الضعفاء» لابن عدي. تحقيق: يحيى مختار غزاوي. دار الفكر» بيروت. 
كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» لعلي بن المفضل المقدسي. تحقيق: محمد 
سالم بن محمد بن جمعان العبادي» أضواء السلف. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» طبع حيدر آباد الدكن» الهند. تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الكوكب الوهاج والروض البهاج؛ لمحمد الأمين الحرري» مراجعة لجنة من العلماء» 
دار المنهاجء الأولى: 57١‏ اه. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى: 5٠‏ ١ه»‏ دار الفكر بيروت. 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» بعناية: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء ذار البشائرء بيروت. 

اللقاء بين الراويين» لمحمد عوامة» دار اليسرء دار المنهاج» الأولى: 578 اه 
مبادئ علم الحديث وأصوله. لشبير أحمد العثاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» دار البشائر» بيروت. 
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- المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. للدمياطيء تحقيق: عبد الملك بن دهيش. 
كه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم 


زايد» دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمي» تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» 
دار الفكر» بيروت. 

مجموع يضم ستة عشر كتاباً في الحديث ومصطلحه وعلومه. ببخط الإمام الحافظ 
البوصيريء اعتنى به: محمد عبد الله الشعارء دار الحديث الكتانية. 

مجموعة رسائل اللكنويء اعتنى بجمعه نعيم أشرف نورء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية باكستان. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم 
العاصميء مجمع الملك فهدء المدينة المنورة. 

المجموع (شرح المهذب) لمحبي الدين النوويء إدارة الطباعة المنيرية» مصر. تصوير 
دار الفكر» بيروت. 

محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاحء لسراج الدين البلقيني؛ مطبوع 
بحاشية مقدمة ابن الصلاح, تحقيق: عائشة عبد الرحمن» دار المعارفء القاهرة. 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الرامهرمزي» تحقيق: محمد عجاج 
الخطيب. دار الفكرء بيروت. 

المحكم» لابن سيدهء تحقيق: عبد الحميد هنداويء» دار الكتب العلمية» 
الأول: ١57اه.‏ 


- المحلى لأبي محمد ابن حزم الظاهريء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الفكرء بيروت. 
38 مختصر سنن أبي داود للمنذري؛ مطبوع مع تهذيب السنئن لابن القيم؛ ومعالم السئن 
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للخطابي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء محمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 
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لختصر النصيح في #بذيب الكتاب الجامع الصحيحء للمهلب بن أبي صفرة» تحقيق: 
أحمد بن فارس السلومء دار التوحيدء دار أهل السنة» الأولى: 57١‏ ١اه.‏ 

لمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي» للحافظ أحمد بن الصديق الغماري» 
دار الكتبي» القاهرة» الأولى» 19957 م. 

لمدخل إلى دلائل النبوة» لأبي بكر البيهقي تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية» بيروته دار الريان للتراث؛» القاهرة. 

لمدخل إلى السنن الكبرى» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد ضياء ال رمن الأعظمي» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
للدخل إلى الصحيح. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء تحقيق: ربيع هادي عمير 
لمدخلي. مؤسسة الرسالة» بيروت. 
لمدخل إلى علم السنن, لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عوامة» دار اليسرء دار 
لمنهاج» الأولى: /5"1 اه. 

لمدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: أحمد بن فارس السلوم» 
دار ابن حزمء الأولى: "571 ١ه.‏ 

لمدخل إلى كتاب الإكليل» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء تحقيق: فؤاد عبد المنعم 
أحمد» دار الدعوة» الاسكندرية. 

لمراسيل» لابن أبي حاتم» تحقيق: شكر الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الأول /91 1 ه. 


لمراسيل» لأبي داود» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاريء دار الفكرء بيروت. 
مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله» تحقيق: زهير الشاويش, المكتب 
الإسلاميء بيروت. 
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مستخرج أبي عوانة» تحقيق: أيمن عارف الدمشقيء دار المعرفة» بيروت» 
الأولى: 519اه. 

المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم» طبعة دار المعارف بحيدر آباد 
الدكنء الهند. 

امستذرك على الصحيحين وما قيل حول شرطهاء للدكتور إبراهيم بن 
الصديقء مخطوط. 

مسند للإمام أحمد بن حنبل» بهامشه منتخب كنز العمال للمتقي ال هندي؛ المطبعة 
الميمنية» أحمد البابي الحلبي» القاهرة. تصوير المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة 
الثانية ١1194‏ ه. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثان للقاضي عياض المكتبة العتيقة تونس» دار 
التراث القاهرة. 

مصابيح السنة للحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشبي 
وغيره» دار المعرفة بيروت. 

المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار التاج» بيروت. 
المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

معالم السنن للخطابيء تحقيق: محمد راغب الطباخء المطبعة العلمية» حلب. 

معالم السئن للخطابي» مطبوع مع مختصر السنن للمنذري وتهذيب السئن لابن القيم» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت. 

المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
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إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت. 

معجم السفرء لأبي طاهر السلفي» تحقيق: عبد الله الباروديء المكتبة التجارية. 
المعجم الصغيرء للطبراني» بعناية: كمال يوسف الحوت. مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

معرفة أنواع علم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) مطبوع مع محاسن الاصطلاح» 
تحقيق: عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىئع)» دار المعارف. القاهرة. 

معرفة السنن والآثارء لأبي بكر البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلامية» باكستان, دار قتيبة دمشق» بيروت. دار الوعي حلب؛ دمشق» 
دار الوفاء المنصورة. القاهرة. 

معرفة علوم الحديث,؛ للحاكم؛ تحقيق: معظم حسينء دار إحياء العلوم» بيروت. 
لمعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الثانية: ١5٠ ١‏ ه. 

معلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» بيت 
الحكمة. تونس. 

لغني في الضعفاءء للذهبي» تحقيق: نور الدين عترء إدارة إحياء التراث 
الإسلامي؛ قطر. 

لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس القرطبي» تحقيق: محبي الدين 
مستوء يوسف بديوي وآخرون. دار ابن كثير» دمشقء بيروت. 


للقاصد ا حسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاويء تحقيق: 
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عبد الله بن الصديق» عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الخانجي» القاهرة. 


مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكرء 1159١ه.‏ 
مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث). 
المقنع في علوم الحديث,. لابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديعء دار فواز 
السعودية. 
مكانة الصحيحينء لخليل ملا خاطرء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة» الطبعة 
الأول هه 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف. لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
مناقب الشافعي لأبي بكر البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث» القاهرة. 
المتتخب من مسنئد عبد بن حميد» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود محمد 
خليل الصعيدي» عالم الكتب» بيروت. 
المنفردات والوحدانء لمسلم بن الحجاج » تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداريء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الأولى: 5٠8‏ ١ه.‏ 
منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر» لمحمد محفوظ الترمسي» دار الفكر» بيروت. 
منهج النقد في علوم الحديث. لنور الدين عترء دار الفكر. 
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء لبدر الدين ابن جماعة» تحقيق: جاسم 
بن محمد الفجي؛ غراس للنشر والتوزيعء الأولى: "571 ١١ه.‏ 
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويء لبدر الدين ابن جماعة» تحقيق: محيي 
الدين عبد الرحمن رمضانء دار الفكر. 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
محمد رضوان العرقسوميء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ويج سرس يه 3 


0563008 واه 006م80 


هم 796 ود 


لموضوعات. لابن الجوزيء تحقيق: نور الدين بن شكريء مكتبة أضواء السلف. 
لرياضء الأولى: 5١14‏ ا١ه.‏ 

لوطأ لمالك بن أنسء ومعه إسعاف المبطأ برجال الموطأء للسيوطيء دار 
لمعرفة» المغرب. 

لوطأ لمالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء بيروت. 
لوقظة في علم مصطلح الحديث, للذهبيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية؛» حلب. 

موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين 
المتعاصرين» لخالد منصور الدريسء» مكتبة الرشدء الرياض» 

الملوضوعاتء. لابن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثان» المكتبة السلفية 
المدينة المنورة. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود و عبد الفتاح أبو سنة» ومعه ذيل ميزان الاعتدال للعراقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة الصباح؛ دمشق. 

نصب الراية لأحاديث الحداية؛ لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف 
البنوريء المجلس العلميء الهند. 

النفح الشذي في شرح جامع الترمذيء لمحمد ابن سيد الناس. اليعمري. تحقيق: 
أحمد معبد عبد الكريم دار العاصمة» الرياض. 


النكت على كتاب ابن الصلاح؛ لابن حجر العسقلاني» تحقيق: ربيع بن هادي عمير» 
دار الراية» الرياض. 


ون علا وبيس سه 


52 


ومس 


بت لنكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشيء. تحقيق: زين العابدين بن محمد بلا فريج» 
أضواء السلفء الرياض. 
- النكت الوفية با في شرح الألفية» للبقاعي» تحقيق: ماهر ياسين الفحل» مكتبة 
لرشدء الرياض. 
- النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» لصلاح الدين العلائي» تحقيق: 
عبد الرحيم القشقريء الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ . 


- النور السافر عن أخبار القرن العاشرء للعيدروسء تحقيق: أحمد حالوء محمود 
الأرناؤوطء أكرم البوشي» دار صادرء الأولى: 1م 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

- الورع لأحمد» رواية المروزي» تحقيق : سمير بن أمين الزهيري دار الصميعيء الرياض. 

الورع لابن أبي الدنياء تحقيق: محمد بن حمد الحمود, الدار السلفية» الكويت. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان؛ تحقيق: إحسان عباسء دار 


الفكر» بيروت. 


حا ف 5-5 
2 2 2 


وم --ويجوة ىام دوس م 


56300 عوبة 006ممة 


ضرورة الرجوع إلى مصنفات السلف والأخذ منها 35700« 
قول البخاري : ١ما‏ أتيت شيئاً بغير علم قطّ) 9-25 ش*ظ21ظ 


قراءة «صحيح البخاري» في الشدائد والأزمات او تن سوسم 1 
الإجماع على صحة ما في «الصحيحين ١‏ اعدند نوو ة ود ة معدو اومن ووو 1ه 


نقل الاتفاق على صحة ما كان على شر طههما 1[ 55201701 
سبب تأليف هذا الكتاب 211111 


الفصل الأول 
المبحث الأول: حد الحديث الصحيح 223211111111119 
مدار الحديث الصحيح على العدالة والضبط [201011111ظ 
المشترطون لنفي الشذوذ والعلة ترد عليهم أمور 0000 070شظ#ظ121 
الأول: الحكم بعدم العلة أمرٌ نسبي 2071310( 


الثالث: التعليل أمره خفي إلا على الجهابذة ز[ز[ز[ 1[ ز ز[ |[ [ |[ ز[ ز [ [ [ [ 111111 


500 6وبة 006ممة 


اشتراط الشذوذ في الصحيح مشكلٌ عند من يقدم الوصل .. 
قبول زيادة الثقة إذا لم تكن مخالفة 0 5 
كثيرٌ من أحاديث «الصحيحين» لا تُصحّح إلا بالمتابعات.... 
انتقاء صاحبي «الصحيحين» من حديث من عرف بالضعف 
إذا قيل: حديثٌ صحيمٌ» فالمراد بحسب الظاهر 5 


الباعث على تصنيف «الجامع الصحيح» 
رؤيا البخاري وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم 2000000 
مسلمٌ كتابه استجابة لطلب صاحبه ا 0 
الباعث على تصنيف «المسند الصحيح» 
«الصحيحان" أصِحٌ الكتب بعد القرآن 
كتاب مسلم أحسن الكتابين مساقاً للأحاديث 
كتاب البخاري أصح الكتابين حديثاً وأكث رهما فوائد 


صنف 


رؤيا الحافظ أبي زيد المروزي از[ 0 0 000 
تفضيل بعض المغاربة ل«صحيح مسلم» مجه جو ونح تبس موس راسم رامق 
ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فمممم ممم ممممممم مم ممم مم مم ءمة ممم ثليه 


مزايا ا(اصحيح مسلم» مخف جا نه أدج ردي مكايا خرن م تون تسدة ينيل واو وليه 4 
المبحث الثالث: تحقيق اسُمّى «الصحيحين» كه عات خافن لاق كدو أ ول سراد ماقم قا 


الاسم 


لكامل لصحيح الإمام مسلم اك 


المبحث الرابع: عددٌ أحاديث «الصحيحين) يي يب 0 


مظاهر 


عناية أهل الحديث بتراثهم 0 


أول من عَدَّ أحاديث البخاري م أده موتو الود تمو دوجم تددج دجأ لس 


3600م واه 06وممة 


ونه بالام يسيس 


5 
دكات 50 2 


تحرير الحافظ ابن حجر لعدد أحاديث البخاري 210000 
عد ما في صحيح مسلم من الأحاديث ما ينها جا يع وا ا ات تر مع 00201 
عَذّ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 0 0 0 00000 
سبب اختلاف العلماء في عَدَ أحاديث البخاري وماس وم كس مر 1 
رواية ابن شاكر وابن معقل تنقصان عن رواية الفربري تممه سسمسم مد و لا 
الفصل الثاني 
مسألة التصحيح في العصور المتأخرة 1 6[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز|ز[ز | ز[ز|[ز | ز | ز[ز ز<|ز > ز<ز< <ز<ز <ز< ز ز 7ز <ز ز ز ز زذز ١11‏ 
ابن الصلاح يمنع التصحيح في العصورالمتأخرة بشروط 10070 
تعقب العلماء لكلام ابن الصلاح والرد عليه يي ةذ 1[ذ1[ذ[1[ 1[ 071 
جماعة من المتأخرين صححوا أحاديث لم تُصحّح ز [ز ز ز ز 1 100077 
توضيح مذهب ابن الصلاح في مسألة التصحيح 081 ز ز[ز[زؤز ز ز ز 1 000 
سبب صدور هذا القول من ابن الصلاح 10000 
هل تفرد ابن الصلاح مبذا القول أو سبقه إليه غيره؟ 000 
الاكتفاء في الأهلية عند المتأخرين بالعدالة وثبوت السماع مع 1 
جل اعتماد المتأخرين على الكتب 221311111101110 
اهتمام المتقدمين بالبحث عن أحوال الرجال وسبر مروياتهم 
الحدٌ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين لك ام ا 818 
حاصل مذهب ابن الصلاح في مسألة التصحيح 0 00000 
الفصل الثالث 
اللبحث الآول: هل استوعب الشيخان الصحيح كُلَّه؟ 00 
م ع عه 


لم يستوعبا الصحيح ولا التزماه 10778 شش3ظ 


500 6و3 006مم8 


53 32 426 مه 
قول البخاري: «تركثٌُ من الصحاح لحال الطول» 000 
قوله: «أحفظ مائة ألف حديثٍ صحيح) 0 000 
قول مسلم: اليس كل شيء صحيح عندي وضعتّه ههنا) ما ل 
قوله: «إنم) وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه» سنس امسو 
من هم المجمعون الذين قصدهم مسلم؟ [ة[ة[ةؤ[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 0001 
القصد من جمع ١الصحيحين»‏ بعاد مو ما ل رك صاقو ام 5117 
ما في (الصحيحين» من المعلقات ليس على شر طههم| 00000001 

المبحث الثاني: هل نص البخاري ومسلمٌ على شَّرْ طَيْهما؟ 00 
م يُنقل عن واحدٍ منهما شرطٌ اشترطه في كتابه 00000 
هل صرّح مسلم بشرطه في خطبة كتابه؟ 00000 00 

الفصل الرابع 

تعريف الحاكم لشرط الشيخين ومناقشته مج نوعاط أده ادو افا قم 1/7117 
تقسيم الحاكم للحديث الصحيح إلى عشرة أقسام ممم اه سمو ع 1 
كيف تلقى الأئمة كلام الحاكم؟ م ا ا 1013 
المتابعون للحاكم والمنتتصرون له اماه مادق كوم لقع روي و ا 1/5 
المعارضون للحاكم والناقضون عليه فم ودع عو مب االو م 1/1 
نقض كلام الحاكم والتعقيب عليه ز1 1 |[ ز [ ز ز [ز 0 0 00000 
رجوع الحاكم عما اشترطه في «المدخل» في حق الصحابة 7[ ز[ز [ 0000000000 
الفائدة من جمع المتابعات والشواهد 1 00 
الؤحدان من رجال «الصحيحين» ا 1 ذ1ذ1[ز[ز[ 1#[ [ذز[ز[ [ [ 010100 
نقض كل من ابن طاهر وا حازمي كلام الحاكم ا 0 
نقض الحافظ ابن حجركلام الحاكم #ظ*10 


5600م عوبة 6ووممة 


-قجة ولام ضع 


ما أْجِيت يعن الخاكم 210111 
الباعث على هذا الكلام زب0033 ز ز[ ز[ [ [ 1 01111 
ما اشترطه الحاكم في حق الصحابة لا يواقق عليه 110 


الفصل الخامس 


المبحث الأول: تحقيق شرط البخاري ومسلم 25757770 


500 6و3 006مم8 


أحاديث «الصحيحين» مقطوع بصحتها 00 
لو حلف رجلٌ بالطلاق على صحة ما فيهما لا يحنث 00" 
مفهوم الشرط لغدّ واصطلاحاً ا ا ا ل 


02 


لايخلو مصنف من شرط عا اعوط اموا م د 
إذا لم يشتمل التأليف على فائتدة فهو تخسير للكاغد 0 
المقصود بالتأليف سبعةٌ أشياء 111111 
بيان ما يُعرف به شرطٌ المصيّف في كتابه لظ 
الخطأ في فهم شروط المصنفين يوقع في أوهام وأغلاط 535-58 


هل تصح نسبة الشرط إلى المؤلف من غير أن ينص عليه؟ مو ما 


ما هو شرط البخاري ومسلم؟ 01010201 ا اا 


الاستدلال على شرطههما| من تسمية الكتابيين 1111111 
من شرطههم) إخراج الحديث المتفق على صحته 2 


من شرطهم| إخراج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين 


شرطههما أن يكون رجال إسناده في كتابيهم| 1556 
يقال: إن المنية اخترمت مسلا قبل إخراج القسم الثاني 5 


وك .نم مس 


قول القاضي: إن مسلا أتى بالطبقات الثلاث في كتابه د ا ا 
في كتاب مسلم الصحيح والحسن 1[ [ ز[ ‏ 0 ا 
ليس في رجال «الصحيحين» من روايته ضعيفة اد ا 
المبحث الثاني: أيهم| أقوى شرط البخاري أو شرط مسلم؟ 0008 00 00000 
ما في الكتب كلَّها أجود من كتاب البخاري 0 
كتاب البخاري جامعٌ لكثير من السّنن الصحيحة 131 
ما يُرجّح به كتاب البخاري كروي بجا نسو مسق امسوم اموت 1 
جلالة البخاري وتقدمه في الحديث 1|101 ز ز ز ز ز ز 1 ا ا 000 
قلة الرواة المتكلم فيهم بالضعف مارو لو 101 
قلة الأحاديث المنتقدة لبايك عون دسم تج تدم مس ف كسس ل م ا 
قوة شرطه في الإسناد المعنعن ف انفد مام مامه تخد مالم مو او افو 10101 
اللبحث الثالث: أقسام رجال «الصحيحين» ا 
الأول: ما اتفق الشيخان على إخراج حديثهم لا كوم ا ل 11107 
الثاني: ما انفرد البخاري بالإخراج لهم عا ممحوج ةس وج ارس 1101 
الثالث: ما انفرد مسلم بالإخراج لهم :5ب 0 اا 
بوت اللقي مرةً واحدة قرينةٌ على السماع ع لع ا لد و1171 
الاسدلال على شرطية اللقاء بتجويز أهل العصر للإرسال ام 1 
صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 0095 000 
سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ثابتٌ تطا اسم طقس طم سس 11 
ذكر من احتج بصحيفة عمرو بن شعيب من الأئمة سوسحم سو 1101 
ذكر من ترك الاحتجاج بها 0001373395 ا 000 
من فرق بين أن يفصح بجده أو لا نع وا سسا وام وا ا وس ا 


3600م واه 06وممة 


3 


المبحث الرابع: رجال الشيخين المتكلّم فيهم 1120100 


5600 6و3 006ممة 


في رواة «الصحيحين» من تكلم فيه بجرح شائع ذائع 5257 
في رواة 'الصحيحين" عددٌ كثيرٌ لم يوثقهم أحدٌ 30ص 


الأسباب الحاملة على جرح الرواة متفاوتة ا ا ا 


ا 1 
لو ثرك كل من تكلم فيه لم يبق بأيدي العلماء شيء دواع ا 
الثاني: أنه ينتقيان من حديث الضعيف ما وافق فيه الثتقات 


رواية البخاري عن إساعيل بن أبي أويس 5 (©1إ) 
لم يخرج البخاري لإسماعيل ما انفرد به سوى حديثين لاه 


إساعيل ضعيف عند أكثر العلماء 2000 
أخرج إسماعيل أصوله للبخاري لينتقي منها “227111 
لايحتج بحديث إسماعيل غير ما في «الصحيح» 50 
ورود الجرح في كتب الرجال غير مفسر 0000 
وجوب التفريق بين من احتج به الشيخان ومن رويا له فقط 
الثالث: أن يكون أصل الحديث عندهما من رواية الثقات .. 
رواية مسلم عن سُويد بن سعيد الحدثاني 250000 
إنكار أبي زرعة على مسلم روايته عن الضعفاء 111111 
اعتراف مسلم بأنه روى عنهم لثبوت الحديث عنده 0 
قول مسلم: من أين كنت آتي بنسخة ابن ميسرة؟» 525 
احتجاج مسلم بسُويد فيم| توبع عليه لا فيما انفرد به ش52 
زابعاً: أن يكون صَِحْفُ الضعيف طرأ له بيعل الأخل عته .... 


ون لام بس 


55 


3600م واه 06وممة 


7 م 0 


رواية مسلم عن أحمد بن عبد الرحمن بحشل 00 ”ه12 
يرو البخاري عن بحشل خلافاً لأبي علي الجياني م ا 
قول مسلم: (إن| نقموا عليه بعد خروجي من مصرا “6 12109737101 


خامساً: أن يكون الراوي إنما ضُعف في شيوخ ل يوارس حديثهم 


تقسيم الحازمي الرواة عن الزهري إلى خمس طبقات 50000000 
تفسيم الذهبي رواة «الصحيحين» إلى قسمين 8 ش#*##(<'( 
من احتج به في «الصحيحين» فقد قفز القنطرة 0000# هظ25 
اللبحث الخامس: روايات المبتدعة في «الصحيحين) 


قبول رواية المبتدع غير الداعية عند الأكثر 000 
رواية الشيخين عن جماعة رَُمُوا بالإرجاء وغيره من البدع امم مويه 
لا ينبغي إلصاق التهمة بالرواة قبل البحث عن صحتها ا 0 
كتاب مسلم مالآن من الشيعة دبدببب 00000 
المعتمد في قبول الأخبار التثبت في النقل مع صدق اللهجة 52210010 
تفسيم الذهبي البدعة إلى صغرى وكبرى 11711100 
القول بأن مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح 8 2101ظذ2ظ 
رواية مالك عن المبتدعة غير الدعاة 0 0[ [ز[|ة[ز ز ز [ 0 20001110 
قول ابن الصلاح إن الداعية لا تقبل روايته اعترضه مغلطاي 57 


رواية الشيخين عن أهل الأهواء مرجعها إلى خمسة أمور 1 
المبحث السادس: روايات المدلسين في «الصحيحين» 
المدلس لا يُقبل منه حتى يبين السّماع مساو وومةه قواف لمة ة ل 
في «الصحيحين' من روايات المدلسين كثير 765ب د20 
في «الصحيحين) جملةٌ كثيرةٌ من أحاديث المدلسين بالعنعنة 2200 
ما في ١الصحيحين»‏ من عنعنات المدلسين محمول على السَّماع 56 


ووه سم وبيس 


5 
دكت 50 3 


من جعل عنعنات المدلسين في «الصحيحين) كغيرها 10 
تحسين الظن بالشيخين فيما يرجع إلى عنعنات المدلسين 4000 
لموصوفرن بالتدليس على مراتب خمسة 00 
لأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادراً لوخدو سا حو لمن مجم اط اول ا 
لثانية: من احتمل الأئمة تدليسه 10 10 
لثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج به إلا فيها صرح فيه اروم ا 
لرابعة: من اتَفْق على عدم الاحتجاج به إلا فيها صرح فيه 0000 


من أهل المرتبة الرابعة: الوليد بن مسلم امد سور امه انو او ا 
رواية مسلم أحاديث أبي الزبير عن جابر 000 
جملة ما لأبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم اا جا ا 1 1 
المبحث السابع: روايات المختلطين في «الصحيحين» محتسكية ام وما بام بلع 0 
رد ما رواه المختلط بعد اختلاطه نيع تق موود ف دو و ال تفاللا لوت الي ل 
ما في (الصحيحين» من روايات المختلطين بعد الاختلاط 00 
حمل ذلك على تحسين الظن بالشيخين 10 22#01131ظ 
من رجال «الصحيحين» المختلطين سعيد بن أبي عروبة 00 
رواية البخاري لابن أبي عدي عن سعيد بن أب عروبة دزد2د2د2د000000000552 


رواية مسلم لابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة 00-6 000 


الفصل السادس 


اللبحث الأول: اشتراط اللقاء في الحديث المعنّن عند البخاري ومسلم 00006 
لا تُقبل رواية من اشتهر بالتدليس حتى يصرح بالسّماع مسو الي سي 
4 ان ل 


500 6وبة 006ممة 


355 


ما رواه غير المدلس بالعنعنة فالجمهور على اتصاله 0 
من قال إن لفظ «عن» من قبيل المرسل 1 1 1017 
اشتراط البخاري وابن المديني اللقاء بين المعنعن ومن روى عنه .... 
اكتفاء مسلم في ذلك بالمعاصرة مع إمكان اللقاء 5 شظ51' 
هل اشترط البخاري ثبوت اللقاء في (صحيحه»؟ 3 
اتفاق كتب المصطلح على أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء آظآ2ظ 
لم يصرح البخاري بهذا الشرط في أي كتاب من كتبه 00000 
ذكر من قال: إن البخاري اشترط ذلك في أصل الصحة لمجم 
البخاري لا يشترط ثبوت اللقاء دائاً ويكتفي بالقرائن 520006 
الحامل على اشتراط اللقاء أو السَّماع ا ا 
البخاري يخرج ما لا تعلق له بالباب ليثبت به السّماع ش52 
ذكرٌ من قال إن البخاري يشترط السّماع ولا يكتفي باللقاء 5250 
البخاري لا يشترط ثبوت اللقاء في كل حديث تم ب 
ما اتفق فيه الشيخان وما افترقا فيه من شروط ال حديث المعنعن 2 


المبحث الثاني: هل اشترط البخاري اللقاء في صحيحه أو في أصل الصحة؟ 


معنى قولحم: «على شرط البخاري ومسلم» 
اختلاف العلماء في تحديد شرط الشيخين 01111 
مرجع اختلافهم إلى أمور أربعة 0 
ثلاثة مذاهب للعلاء في تحرير شرط الشيخين 9 شطظ15 
الأول: أن يكون إسناده قد اشتمل على رجال بصفات رجاهم 00 
الثاني: أن يكون رجال إسناده قد خرّجا لهم في كتابيها 2010 


5630م ونه 6ووممة 


الفصل السابع 


-وج ونم صبع- 


نا 


5 
دكت 50 2 


الثالث: أن يكون رجال إسناده رجالم| مع مراعاة الكيفية 0 
الفصل الثامن 

منهج الحاكم في «المستدرك» 5757000000 ”2137# 
مذهب ابن الصلاح فيا انفرد الحاكم بتصحيحه 00 هظ2 

من تعقب ابن الصلاح في قوله: لعل حسناً) 0 

كلام الأئمة حول تساهل ال حاكم 00 
مجازفة الماليني في حكمه على «المستدرك» 110101111110 
الاعتذار عن الحاكم فيم| تُسب إليه من التساهل كو مسد او طم عط ا 0 

سبب تساهل الحاكم في (مستدركه» امسسصافة كف بخ ق جوعا اموا طون الف 0011 

منهج الحاكم في مستدركه يصعب ضبطه ل 

ماهية موضوع «المستدرك» بوص مع ماقو اده وله ار متف حو تسو فد الاو برو الله 
للحاكم في ١مستدركه»‏ ثلاثة أحكام على الأحاديث 8 ه51 

ما اعبّرض به على الحاكم ل يي 

من اصطلاحات الحاكم عدم التفرقة بين الحسن والصحيح 000 
تقسيم حسن للحافظ ابن حجر لأحاديث «المستدرك» 1000 

دفاع الحافظ السيوطي عن الحاكم 000 
«تلخيص المستدرك» للذهبي فيه أوهام 0 
المصادر والمراجع 111 1[ز ز[ز[ز[ز[|[|ز|ز21711[1#01[101010(”/ 
فهرس الموضوعات 000 

6 سوبي جرم صبو- 


56300 6و3 006ممة 


.)25239“ 60 6059 3 


5 شتت /ام؟ 035 


هبة 902006 


2< © ىم هبن 


عهبة 902006 


.)25239“ 00 6059 3 


5 شتت 4894" 0535 


عهبة 902006 


*< هده .وم هبن 


عهبة 902006 


.)25239“ 00 6059 3 


4 5ه زوم صمب 


عهبة 902006 


+ هج لاوم قبن 


عهبة 902006 


.)25239“ 00 6059 3 


4 3 يل كت 


عهبة 902006 


* 9 عو” صب 


عهبة 902006 


.)25239“ 60 6059 5 


.4 5ه ووم مبن 


عهبة 902006 


* 9 5و؟ 5ب 


معهبة 902006 


.)25239“ 00 6059 3 


4 2ه لاو؟ هتبن 


عهبة 902006 


* 9 روم مب 


عهبة 902006 


.)25239“ 00 6059 3 


5 شتت 9484" 0535 


عهبة 902006 


